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 الاهداء

 . ل بيته المنتجبين الاطهارأ  النبي المصطفى أ بي القاسم محمد و الله  قلخالى...خير 

الى ... الارواح التي سكنت تحت تراب الوطن والتي بذلت في سبيل حريتنا دماءها الزكية واجسادها الطاهرة 

 .... شهداء بلدي العظيم

لى ...  وقالبي وقبيلتي ،  وقلبي، ، ومسكني وسكني وسكينتي  مني واماني ومأ مني وأ متي وقومي وقوتي أ  ا 

رادتي ووعدي ووصالي ووجودي وونيسي وأ نسي  وثروتي وكل ما  وروحي وراحتي وريحانتي ، ووردتي وا 

لى من بفضل دعائها  املك  ... أ مي الحبيبة. نا هناأ  ، ا 

لى ... اعز من أ وفى وأ وفى من أ عز ، بيني وبينه مساحات من الود الازلي ت ظل نقشاً على جبيني ، يكفيني ا 

 اعتزازا وفخراً بانتمائي اليه ... أ بي العزيز.

لى ... س ندي وقوتي ورفيق دربي ... زوجي الحبيب لواء.  ا 

لى ...  خوتي حس نين ورسول.أ  قدر في دنيتي نعمة الله لي ...  جملأ   ا 

لى ...حبات اللؤلؤ الندية ... أ خواتي نور وفاطمة.   ا 

لى روح عمي س يد   حسين ابو علاء ... رحمة ورضوان _الفاتحة.ا 
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 عرفانشكر و 

الحمد لله رب العالمين الذي حمدهُ عزاً للحامدين وذكره شرفاً للذاكرين وشكرهُ فوزاً ، والصلاة والسلام على خير 
 جمعين .أله وصحبه آحمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى خلقه اجمعين أبي القاسم م

 .ه.أما بعد
 )محمد علي سالم( لتفضله بقبول الاشراف على الدكتور المتمرس ستاذشكر وعظيمه الى الااتقدم بجزيل ال

لسديدة التي غمرني بالنصح والارشاد بالمعلومات القيمة والملاحظات او ، والذي لم يدخر علماً أو جهداً  الرسالة
 ه الله خير الجزاء، وانعم عليهافجز الان،  االتي هي عليه بالصورةلورة الرسالة لتصل في ب لها الاثر الكبير

   لعافية.او  لصحةبا

الدكتورة )اسراء  الأستاذ كل منرحلة التحضرية واتوجه بالشكر الجزيل عرفاناً بفضلهم اساتذتي الاجلاء في الم
 ،(محمد اسماعيل المعموري)والاستاذ الدكتور  ،كتور )حسون عبيد هجيج(دال الاستاذو  ،محمد علي سالم(

 ، والاستاذ الدكتور )اسماعيل نعمة( ،الدكتورة )لمى عامر( الاستاذة و  الدكتور) عمار الحسيني(،الاستاذ و 
، والدكتور )نافع تكليف مجيد(، الدكتورة )منى عبد العالي( ،كتور )سرمد عامر عباس(دالالاستاذ المساعد و 

 .الله عني افضل الجزاء همفجزا

عظيم  من العلي القدير هم، فل ، والخبير العلمي واللغوي رئيس واعضاء لجنة المناقشةموصول للسادة  عرفانوال
 الامتنان.  آيات الجزاء ، ومني ابلغ 

المكتبة ، و ، والديوانيةكربلاءو الكوفة، و ، ولا بد لي من شكر جميع موظفي مكتبات كليات القانون في جامعة بابل 
العتبة العباسية  ، ومكتبة للدراسات العليا جامعة بغداد_ والنهرين_ والمستنصرية ، ومعهد العلمينالمركزية في 

عبد جاسم ومن سوريا كل من الاستاذ ) ، و رئيس قناة الفكر القانوني الاستاذ عباس مهدي والعلوية المقدسة،
م الله هدامأفي الحصول على المصادر ،  عونسر العلبي(.لما قدموه لي من (، والدكتورة )رزان محمد ياالله

 م.هوحفظ

  خص زملائي.أعم الجميع و أولو بكلمة طيبة.  ساندني ان لكل منلامتنوا بالعرفانتقدم أكما 
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 الملخص
 احدد   الخدد رج  ال ولدد  بددنم  الم سدد  العقددو  لتزامدد  إ بتنفيدد  الغدد  أو الإخدد   جريمدد  تعدد  
 تمثد  البحد  محد  والجريمد  التع ق يد   الالتزامد   علد  تقد  الت   الع م  ب لمصلح  المضرة الجرائم
 أو تجهيددز أو النقدد  أو المق ولد  عقدد ) العقددو  فد  الالتزامدد   عليهد  تقددوم التدد  للمبد    وانته كدد    تعد ي   
 تد خ  لد ل    الفعليد  العسدكري  الحركد   زم  أو الحرب زم  ف  ب لأخص  (ع م  اشغ   أو التزام

 العراقد  المشدرع أ  نجد  لد ل    العقوب   ق نو   ل  ف  ووسيلته   الجزائي  حم يته لإضف ء المشرع
 وممد  العقوبد    قد نو  مد ( 176_174) المدوا  ف  الالتزام   بتنفي  الغ  أو الإخ   صور جرم

 زمددد  أو الحدددرب زمددد  كبيدددرا    ورا   يلعدددب التع ق يددد  الالتزامددد   بهددد   الغددد  أو الإخددد   أ  فيددده لاشددد 
 ا اء علدد  مب شددر بشددك  تددرثر كدد ل    الاجتمدد ع  الصدد  وحدد ة وتفتيدد    فعليدد  عسددكري  حركدد  
 تفدر  التد  همي الأ تل  م  وانط ق      الب   ع  ال ف ع ف  عزيمته  م  والني    المسلح  القوا 
 وبيدد   الجريمدد  تعريدد  ال راسدد  هدد   فدد  تن ولندد  فقدد  العلمدد   البحدد  ضددرورا  مدد  كضددرورة نفسدده 

 مدددد  الع يدددد  عدددد   راسددددتن  أسددددفر  وقدددد    عليهدددد  المترتبدددد  ثدددد رالآ علدددد  الوقددددو  ثددددم ومدددد  حك مهدددد أ
 الع  ي  الجرائم م  انه  ه  الجريم  له   الق نوني  الطبيع  أ  اهمه  م    والمقترح   الاستنت ج  

 جددرائم مدد  فهدد  المدد    ركنهدد  حيدد  مدد  مز وجدد  طبيعدد   ا  وانهدد    سي سدد  بب عدد  ارتكبدد  وأ 
 حصددو  بمجددر  ت مدد  وتقدد  الفعلدد   الخطددر انتفدد  وا  ك ملدد  تقدد  إ  واحدد  آ  فدد  والخطددر الضددرر
 لأحكددد م بطبيعتهددد  تخضددد  العقدددو  هددد   وأ    القددد نو  يحميهددد  التددد  للمصدددلح  ب لنسدددب  فعلددد  ضدددرر
 مد  الجريمد  هد   بده تحظد  الد   التشدريع  التطدور يسد ير لدم المشرع إ  إلا الع م  الا ار  الق نو 
 يبددرم التدد  الازمد   كدد  تغطدد  الحم يد  جعدد  الدد   المصدر  ك لتشددري  ال راسدد  محد  التشددريع   قبد 
 جعله  ال   العراق  المشرع بخ   الع م النف   ا  الع م  المرسس   عقو  أو الحكوم  العق  فيه 

  وقدد  اسددفر  ال راسدد  الدد  التوصدد   الفعليدد  العسددكري  الحركدد   زمدد  أو الحددرب زمدد  علدد  مقتصددرة
 .لع   م  الاستنت ج   والمقترح   ضمن ه  بخ تم 
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م
 قدمةال

ْْال   ْْ ,ينم  ال  ع ْْال   ب  دُ لله ر  حم  ْْ ,ةل  والص  القاسْْم  أبْْ  اللهحبيْْب  ,جمعْْينأف الخلْْ  شْْر  ألم علْْ  والس 
 .ينبجتوصحبه المن ,الطيبين الطاهرين له  آوعل   ,محمد
 البحثفكرة أولاً: 

ْْْْْا  لا شْْْْْ   ْْْْْ   ْْْْْ مين حاجْْْْْا  الدول  ْْْْْ  رمْْْْْن الحْْْْْرب أن مْْْْْن المسْْْْْتلرما  المْْْْْروريا لت
ْْْْ مين الحاجْْْْا  التْْْْ  يتطلب ْْْْا الجْْْْي   مْْْْدنيين, هْْْْو تمْْْْوين ال ْْْْا العامْْْْا , وت وتسْْْْيير مرا ْْْْ  الدول

كْْْْْان و ,  يْْْْْر هْْْْْ ا الحاجْْْْْا  المْْْْْروريا والقْْْْْوا  المسْْْْْلحا المرتبطْْْْْا بْْْْْه, والدولْْْْْا  ْْْْْ  سْْْْْبي  تج
ْْْْين, حيْْْْ  يلترمْْْْون ب  امْْْْا ْْْْد ل ْْْْا مْْْْن الاسْْْْتعانا بعْْْْدد مْْْْن الاشْْْْخاث المعنْْْْويين أو الطبيعي  لاب

مْْْْْْْْر تج يْْْْْْْْر  م أ  والجسْْْْْْْْور , وي خْْْْْْْْ ون علْْْْْْْْ  عْْْْْْْْاتق امْْْْْْْْا التحصْْْْْْْْيناا  المنشْْْْْْْْا  والمْْْْْْْْوان  و 
خْْْْرل, التْْْْ  يحتاج ْْْْْا المْْْْدنيين  ْْْْ  حالْْْْْا نْْْْوات التج يْْْْْرا  اأأدويْْْْْا وشْْْْت  الاعتْْْْدة والمْْْْ ن واأ

ير آلْْْْْا الحْْْْْرب وترويْْْْْدها ب سْْْْْباب القْْْْْوة والمنعْْْْْا , يالسْْْْْلم والتْْْْْ  تحتاج ْْْْْا القْْْْْوا  المسْْْْْلحا لتسْْْْْ
وادارة  مجتمْْْْْْْ العاشْْْْْْْا ا  ولمْْْْْْْمان سْْْْْْْير الادارة الحكوميْْْْْْْا و ؛لم والحْْْْْْْرب لمواج ْْْْْْْا سْْْْْْْروف السْْْْْْْ

  ْْْْْْْْ لا  الاشْْْْْْْْخاث تتعا ْْْْْْْْد مع ْْْْْْْْم الحكومْْْْْْْْا أو الم سسْْْْْْْْا  العامْْْْْْْْا  ا   ,المصْْْْْْْْال  العامْْْْْْْْا 
ْْْْْْديم المْْْْْْواد المْْْْْْروريا أو ْْْْْْ  العْْْْْْام لتْْْْْْ مين هْْْْْْ ا الحاجْْْْْْا  ولتق نجْْْْْْار الخْْْْْْدما  إ صْْْْْْن  أو النف

ن  ْْْْْ  تنفيْْْْْ  إلترامْْْْْات م أو و المتعا ْْْْْد هْْْْْ لا  كبْْْْْهيرت يخْْْْْل  عمْْْْْدإوأن أي  ,والمنشْْْْْلا  اللرمْْْْْا 
ْْْْدها المحْْْْددإ ْْْْ هم ل ْْْْا بصْْْْورة  اسْْْْدة حجْْْْام م عْْْْن الو ْْْْا  ب ْْْْا  ْْْْ  مواعي و مغشوشْْْْا أة , أو تنفي

كمْْْْْْا  , ب أو رمْْْْْْن حركْْْْْْا  عسْْْْْْكريا  عليْْْْْْاسْْْْْْيعرد البلْْْْْْد الْْْْْْ  الخسْْْْْْالر خاصْْْْْْا رمْْْْْْن الحْْْْْْر 
ْْْْبلد يعْْْْرد ْْْْد  الامْْْْرار, و  ال ْْْْم المخْْْْاطر وأ  ْْْْد أبل ْْْْ  ا  ْْْْ دي ال ال ريمْْْْا و هْْْْاب  وأار كسْْْْنلاي

 سلطان الدولا وسيادت ا.
ونتيجْْْْْْْا لْْْْْْْ ل  حْْْْْْْرث  ْْْْْْْانون العقوبْْْْْْْا  العرا ْْْْْْْ  والمقْْْْْْْارن علْْْْْْْ  تجْْْْْْْريم ا خْْْْْْْل  أو  

 أن؛  أو رمْْْْْْن حركْْْْْْا  عسْْْْْْكريا  عليْْْْْْا العقْْْْْْود  ْْْْْْ  رمْْْْْْن الحْْْْْْرب إلترامْْْْْْا الغْْْْْْ   ْْْْْْ  تنفيْْْْْْ  
ْْْْْْْ  ي ْْْْْْْرد أو الا مسْْْْْْْ االمصْْْْْْْلحا الت ْْْْْْْ  بف ْْْْْْْدا  الجرمْْْْْْْ  لا يتعل ْْْْْْْين و أعت ْْْْْْْراد معين ْْْْْْْا إ  نمْْْْْْْا الدول

 . من الدولا الخارج بالماسا جرالم الح  ممن سرها و عليه صنف  الجريما مح  الب ب
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 موضوع البحث أهمية ثانياً:
العقود تعد من الوسال  الاساسيا  إلتراما هو أن  لموموت البح إن سبب اختيارنا  

نينت ا واستقرارها واهدر  ن الحروب ا قد  شعوب العالم طم أو  .لاردهار و تطور ا تصاد أي بلد 
العقود لكونه موموت يتعل   إلتراما مواردها وعليه لابد من دراسا جريما ا خل  أو الغ  بتنفي  

لا أو نق  أو تج ير أو ب من الدولا و استقرارها  وأن العقود الت  تبرم ا الدولا سوا  كان عقد مقاو 
 .داة مداأستخدم تد كثيراً لا يمكن أن د منه البليأشغا  عاما أو اي عقد يستف الترام أو
 بحثال مشكلةثانيا : 
 ت  :الآ بالتسا   موموت البح الجريما  مشكلاتتلخث  

المعد   1969( لسنا 111( من  انون العقوبا  العرا   ر م )174ه  يو ر نث المادة ) .1
رمن الحرب أو رمن     أو عقود الم سسا  العاما  ا  النف  العام الحمايا الكا يا للعقد الحكوم 

 ه ا برم ب اترمان الت   صر الجرا  عل  رمن معين من الا أنو ه   حركا  عسكريا  عليا ؟
 ؟ برم ب اترمان الت  من الا م  أن تكون الحمايا شاملا لك  الا كان؟ أم  مسل  محمود ودالعق

 وما هو مو ف التشريعا  المقارنا من ه ا المس لا؟.
عندما جع  با  العرا   ( من  انون العقو 176   نث المادة ) اً مو ق ه  كان المشرت العرا   .2

,  أو تقصير إهما    تنفي  العقد بسبب  الغراما أو ب حداهما, إ ا و   ا خل عقوبا الحبس و 
عرد نه الاخل  ب من الدولا الخارج  سوا  كان عن عمد أو تقصير و ت ه ا الامر ال ي من شو 

تو ير الخبرة   ملً عن حكام الجريماعادة صياغا اا  و  معالجا يحتاج ال  مصال  المجتم  للخطر
 الم نيا    ابرام تل  العقود وحسن الاشراف و التنفي  م   رد عقوبا  صارما بح  المخالفين.

 البحث سببثالثا : 
ن العقود الماسا ب م إلتراما حكام جريما ا خل  أو الغ  بتنفي  أ ي دف البح  ال  بيان 

اً نجد مرجع خاصا بالجريما , حي  لممحكما القانونيا بمراج   تبا المك ر دلدولا الخارج  و ا
ط يسلت منلا بد  خطورة بالغا تنطوي عل  عل  الرغم من ان ا جريما كاديم أيبحث ا بشك   مستقلً 

 المو  علي ا بشك  ينسجم م  خطورت ا كون ا جريما ماسا ب من الدولا الخارج .
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شكاليا  الت  يتممن ا النث ومقترحا     معالجا الا ا كار ال  بلورة البح كما ي دف  
والت   د تكون عالقاً    مواج ت ا والحد من ا وتحقي   بح الخاث بالجريما مح  ال عقاب ال

 العدالا والردت بنوعيه.
 رابعا  : نطاق البحث 

( لسنا 58  المصري ر م ) انون العقوبا من ا يتمث  نطا  بح  ه ا الجريما    القوانين 
( 111 انون العقوبا  العرا   ر م )و , 1949( لسنا 148, و انون العقوبا  السوري ر م )1937
الاحكام الموموعيا  حي  سنتناو , 2018( لسنا 7, و انون الجرا  العمان  ر م ) 1969لسنا 

الجراليا    جمي  عول دون الاحكام الاجراليا كون ا لا تتصف باي خصوصيا  يما يتعل  بالد
 سنستبعداُ من نطا  ا اً مدني اً العقود جانب إلتراما كما أن لجريما الاخل  أو الغ  بتنفي  مراحل ا , 

ك ساس  التنويه ب ننا سنستعين بالمصادر الفق يا العربيا لا بد مننب ا الجرال  , و مكتفين بجا ايماً 
 العرا يا الخاصا ب  ا الجريما. ياالفق  المصادر و ل  لندرة لبح  احكام ه ا الجريما,

 ية البحثمنهج خامساً :
للمللما م  صيغا الموموت     بح  ه ا الجريما المن جين التحليل  والمقارن تم اعتماد 

,  العقود الماسا ب من الدولا الخارج  إلتراما ال ي يحم  عنوان جريما ا خل  أو الغ  بتنفي  
  من خل :_

 المقارنا الت  نسم  احكام ه ا القوانين مواد سنقوم بتحلي  نصوث -: _ المن ج التحليل 1
يراد التطبيقا  القماليا , بغياا  , و  الجريما استنباط اأحكام القانونيا ممن  برار الآرا  الفق يا وا 

 , طار صياغا  انونيا للنصوث العقابيا المتعلقا ب  ا الجريما بك  ما يشملهُ نطا  التحلي إ
 إلتراما اللرما للمصلحا المحميا    تجريم اأخل  أو الغ  بتنفي   رالياحمايا الجولتو ير ال
 .لماسا ب من الدولا الخارج العقود ا

بمقارنا ما ورد    القانون العرا   من احكام ل  ا  يتمث  ه ا المن ج -_ المن ج المقارن :2
 الاحكام والصياغا القانونيا   أ م , و ل  من اج  التوص المقارنا العقابيا القوانينو  الجريما
  للمواد الت  نسم  احكام الجريما مح  البح . الد يقا

 
 



 4 ......................................................  المقدمة

 

 

 بحثسادساً: خطة ال
تسبق ما   صلين عل   موموت البح   قد ارت ْينا تقسيمه ب حكام الجريما لغرد الاحاطا 
لعقود الماسا ب من ا إلتراما و الغ  بتنفي  أفص  الاو  لماهيا جريما الاخل  يخصث ال مقدما,

 بخاتما الدراسا وسنن   ,و   يه البنيان القانون  للجريماما الفص  الثان   سنتناأج  الدولا الخار 
  .من خل  البح  إلي ا سنتوص  الت  والمقترحا , ا ستنتاجا  أهم تتممن

 



 
 
 

 لوالفصل الأ

و الغش أ الإخلالماهية جريمة 
العقود الماسة  إلتزاماتبتنفيذ 

بأمن الدولة الخارجي
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 لوالفصل الأ
العقود الماسة  إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلالماهية جريمة 

 بأمن الدولة الخارجي
فقد اولت  و عبثا ،لم يكن عن طريق الصدفة أالتجريمية النصوص  وضع المشرعين نإ 

، لمواجهة الافعال التي  بالجرائم الماسة بأمن الدولة بالغا   التشريعات القديمة والمعاصرة اهتماما  
لحماية  القوانين تضعفو  ، على استقرار البلدلما لهذه الجرائم من اثار كبيرة و  تستهدف المساس بها

كل دولة و  ، عينظار المشر أنومحط  غايةة مصالح الدولة هو حماي أنمعتدى عليها و المصلحة ال
تي عن طريقها وسائلها ال باستخدام تقومالدول الاخرى تصل الى مستوى متقدم بين  تسعى لكي

 نإفضلا عن  بالفائدة على المجتمع بشكل عام والدولة بشكل خاص ، تتحقق اهدافها التي تعود
 تنميةتكون لها اساس في  التي تبرمها العقودكما أن  على الدولة، اثار هذه الجريمة تنعكس سلبا  

، وتطور خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية بغية تحسين مصالح الافراد وزيادة مقدرات الدولة 
افترض المشرع في المتعاقد  الفعلية الحرب والحركات العسكرية زمنوبالأخص  العقودولأهمية هذه 

تلك  إلتزامات و الغش بتنفيذأ الإخلالساهم في بناء المجتمع فقد جرم ه ينخاصة لأ أمانةيحمل  نأ
حماية  وفري أنلابد للمشرع  نافك ،من الدولة وتعرض مصالح البلد للخطرها تمس أنالعقود لأ

 نااطراف العقد سواء كء كان شاملا  لكل اسلامتها ، وهذا الجز  ضمانمن اجل كافية لهذه العقود 
و الغش أ الإخلال ناذا كو الوسطاء إأو الوكلاء أ الثانويين ونالإداريين ام المتعاقد قدونالمتعا

شغال عامة إ وأو التزام أ تجهيز نقل أو عقد مقاولة أو عقد هذا العقد ناسواء ك .راجعا الى فعلهم
المشرع هذه العقود على  أورد وقد ، م للحاجات الضرورية للمدنيينة ألحاجات القوات المسلح راجعا  

نشاط أو سلوك يمكن ان يخل  ولأهمية هذه العقود كان لابد من حمايتها ومنع أي ،سبيل الحصر 
 و يمسها. بها أ

مفهوم جريمة ل نخصصه   ولهذا الفصل الى مبحثين الأ موضوعات وف نقسمسلذلك  
سنتطرق ف الثانياما المبحث ، الخارجيالعقود الماسة بأمن الدولة  إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلال
 .والمصلحة المحمية قانونا الجريمة  ذاتيةفيه ل
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 ولالمبحث الأ
العقود الماسة بأمن  إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلالمفهوم جريمة 

 الدولة الخارجي
 إلتزاماتللحفاظ على أمن الدولة الخارجي ، ويعد الاخلال أو الغش بتنفيذ  يسعى المشرع 

تعدد وتنوع  المقومات من الامور التي تخل بالأمن، وبالعقود الماسة بأمن الدولة الخارجي 
 ضمنها الجريمة محل البحث ، حيثالاساسية للدولة تتنوع تبعا  لذلك المصالح المحمية ، ومن 

عن غيرها  تي تميزهالك من خلال ذاتيتها الوكذ ،اص بها من حيث الخصائص تستقل بمفهوم خ
 القانونيو الغش الذي ذكر في النص أ الإخلاللمصطلح  نإذلك ف فضلا  عن ، من الجرائم

لرجوع الى معاجم ا خلالمن  تعرف عليهايضا ، وهذا ما سوف ن ا  خاص نى  المتعلق بالجريمة له مع
و الغش أ الإخلالولغرض دراسة جريمة  الاصطلاحي بتفرعاته المختلفة ، اللغة العربية والتعريف

من ثم و  محل البحث ، سنقوم بتعريف الجريمة الخارجي العقود الماسة بأمن الدولة إلتزاماتبتنفيذ 
المبحث الى مطلبين :  موضوعات هذا ذلك سنقسم ولبيان،  خصائصهاو ة القانوني طبيعتها نبين

ة القانونيلطبيعة ل الثاني فرد المطلبون محل البحث ول تعريف الجريمةالأ المطلب نبين في
  . والخصائص

 وللمطلب الأا
 واصطلاحاً  محل البحثريمة الجتعريف 

ً
 لغة

العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي  إلتزاماتتعريف جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ ل 
التشريعية  اللغوية اللغوي والاصطلاحي الذي يتطلب منا استعراض التعاريف ايقتضي بيان معناه
لب الى فرعين نتناول في الفرع هذا المط موضوعات ساس ذلك سنقسمأوعلى والفقهية والقضائية، 
 أما ،لغة   الخارجي العقود الماسة بأمن الدولة إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلالالأول تعريف جريمة 

 .ة محل البحثجريملل سنخصصه  للتعريف الاصطلاحيف الثانيالفرع 
 

 ولالأ الفرع
 التعريف اللغوي
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العقود  إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلاللجريمة  تعريفجم اللغة العربية لم يرد في معا 
 امعناه لبيانلابد لنا من تجزئة كل مفردة  ناالماسة بأمن الدولة الخارجي كمصطلح شامل لذلك ك

 . وهو ما سنوضحه تباعا .. اللغوي
رم يَجرمْ جَرمة  ، عظم  ج رمه ارتكب ذنبا ، جَ جَرم يجَرم جَريمة ،  الجريمة لغةً:-

والجرم ،  (1)
فهو وأجرمَ  ،  واجتراماالتعدي ، الذنب ، والجمع اجرامْ وجروم وهو الجريمة ، وقد جَرم يَجرم ج رما 

وَلََ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ ..قال تعالى ،(3) أي ادعى عليه ذنبا   نويقال تجرم على فلأ (2) (جرم وجَريم م  

..قوَْم  
.. نجَْزِي الْمُجْرِمِينَ  وكذلك ...، وقوله تعالى   (4)

(5). 
 ل  خَ ألفساد والوهن في الشيء ، وفعله هو ا ل  لَ ، والخَ  مصدر مشتق من الخَلَل   :لغةً  الإخلال-

 بالرجل ، أي لم يف  له خل  أالالتزام به ، فيقال: بمعنى عدم الوفاء بما سبق  . ويأتي ايضا  ويخل  
 .دقيقة لفصاحتها اللغوية في تحديد المقصود بالإخلال هذه المعاني اللغوية ، ولاشك في أن (6)حقه
الغَش بالكسر ضد النصح ، يقال غش ه يغش ه غَشا  بالكسر، واستغشه خلاف  :الغش لغةً -

ه خلط الاشياء أنب عرف الغش لغة وايضا   . (7)استصحابه، ورجل غشٌ: غاش ، والجمع: غ شَون
يقال غش  . هذا التعريف اقرب لتعريف الفقه"و بالماء "بغيرها وبما هو اقل من ثمنها مثل خلط اللبن 

، وغشَاش يعني بالغش  الخداع. وأظهر له خلاف ما أضمره  صاحبه اذا قال له غير الحقيقة

                                                           
 . 273، لبنان ، ص 2009 ،دار العلم للملايين، 7جبران مسعود ، معجم الرائد ، ط(1)
هجريرة 173صادر للطباعة والنشر ، بيرروت ،  ، دار12محمد بن مكرم بن منظور الانصاري ، لسان العرب ، م(2)
 .96م ، ص1956،
،  2003،دار الحرررديث ، القررراهرة ،  2جمرررال الررردين ابررري الفضرررل محمرررد برررن مكررررم ابرررن منظرررور ، لسررران العررررب ،م(3)

 .108ص
 (.          8سورة المائدة _ جزء من الآية )(4)
  (.40سورة الاعراف_ جزء من الآية )(5)
، دار 3، ط11الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، جالعلا مة أبي  (6)

، وينظر أيضا: الامام محب الدين أبي فيض السيد مرتضى الحسيني الواسطي 215، ص 1994صادر، بيروت 
للطباعة والنشر ، دار الفكر 14الزبيدي الحنفي، تاج العروس من جواهر القاموس، دراسة وتحقيق علي شيري، مج

 .207، ص  2005والتوزيع، بيروت، 
 .287جمال الدين ابي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور ، مصدر سابق، ص (7)
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لفصاحتها في  المعاني اللغوية، ونرى دقة  (1)و ضن به الغشه ضد النصيحة أستغشوأغتشه وأ
 .لغش"تعريف "ا

 بإنجازه،تنفيذ تَعَه دَ ب تنَْفي ذَ واعده :  (2)، اجراء عملي لما قضي به الحكم ذَ ه مصدر نف  دمفر  تنفيذ:_
،  (3)والتحقيق الإنجازنفيذ أي في طور والمباشرة  في تحقيقه وقوله: دخل المشروع في حيز الت

.. السلطة التنفيذية التي تختص  (4)مضاه وعملهضاء الامر واجراؤه.. نفذ الامر: إذا أمصدر نفذ ق
من الداخلي ولة وحفظ الأدارة شؤون الدلعامة وا  المرافق ا بتسييرالخاصة  القوانينبتنفيذ 

  وبقدر تعلق الامر بموضوع بحثنا أن مفردة تنفيذ هي:_ امضاء الامر وعمله. ،(5)والخارجي
، وقولهم التزم أحكام الله اي  عنه: الارتباط والتعلق بشيء في غير انفكاك الالتزام :إلتزامات _

/، وهي تعهد ب/ والتزم ل  هي : التزمَ  ومصدر التزامَ ، (6)أوجب على نفسه الأخذ بأحكام الاسلام 
اخذ على نفسه التزاما   ، ويقال ه ، بواجباته وتعهداتهإلتزاماتفيقال وَفَى ب عنه لا  ؤو يكون الشخص مس

. وفي ضوء ذلك فأن التعريف اللغوي (8)بمواعيد العمل ويقال اكد المدير ضرورة الالتزام، (7)
  عنه.تعهد يكون الشخص مسؤولا   ل/ وهو: التزم ب/ والتزم  هو لتزاماتللإ
 ..ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَوْفوُا باِلْعُقوُدِ ۚفي قوله تعالى الكريم  القرانالعقود في  ورد ذكر: العقود _

.. ۖ  وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ .. ، وكذلك في قوله تعالى(9)

ه أنويقصد بالعقود من الناحية اللغوية ب .(10)
او  والوصول. ويأتي بمعنى  كل من الجمع والربط بين الشيئين والأمانوالعهد  والضمانالربط 

، و)الع قدة( بضم (اسب مع موضوع الجريمة محل البحثهذا المعنى اللغوي يتن) الاتفاق بين طرفين

                                                           
، باب العين مع الشين ، 1999محمد بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، طبعة بيروت ، لبنان ، (1)

 . 450ص
 .565، ص2008، القاهرة ، عالم الكتب ، 1،ط 1مجالعربية المعاصرة ،  د. احمد مختار عمر ، معجم اللغة (2)
، 1989الشيخ الامام محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار المعاجم مكتبة لبنان ،  (3)

 .590ص
 .233محمد بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، طبعة بيروت ، مصدر سابق ، ص (4)
 .566، ص 1988، 2محمد رواس قلعجي ، حامد صادق قنيبي ، معجم لغة الفقهاء ،ط (5)
 .104،ص1983محمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، بلا طبعة ، بلا ناشر، بيروت ، (6)
 .67د. احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سابق، ص  (7)
 .87، ص 2003، دار الكتب العالمية ،بيروت،  1الفراهيدي ، كتاب العين،ط الخليل بن احمد (8)
 (.1سورة المائدة ، جزء من الآية )(9)
 (.24سورة الاسراء ،جزء من الآية )(10)
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ما )اعتقد( اي كذب و)المعاقد( يعني مواضيع العقد ، أالعقد عليه ،  ما يتمالعين موضع العقد وهو 
 .(1)بقلبه  

و اصابة ماسة( ، ومساسا بمعنى لمسه بيده أمن )مسته مسا(، وماسة )م مأخوذة:  الماسة _
نسَانَ الضُّرُّ قوله تعالى  وورد ذكرها فيكما  (2)وتعدي ...دَعَاناَ وَإِذَا مَسَّ الِْْ

(3). 
 اطمئنانمن بمعنى أ  من ،ا أ  أنمنت ف، وقد أ والأمانة الأمانمن من لفظة الألدولة : ا منأ _

الأمن و  ،(5)وأمنت غيري من الأمن ، (4)عراضنة والسلام على النفس والمال والأوالسكي والهدوء
)ونرى أن هذا   (6)وَآمَنَ هُم مِّنْ خَوْفٍ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ، كما في قوله تعالى  نقيض الخوف
، وتأتي  الخيانةضد  والأمانة،(محل البحثالجريمة  مع تسمية موضوع ،يتناسب المعنى اللغوي

، كما (7)من ا  ، وبيت آمن ذو أأنا  وامنة  وامأن، امن الرجل ام قريبان والمعنيانبمعنى التصديق ، 
ئْبُ في قوله تعالى  نَا نَسْتَبِقُ وَتَ ركَْنَا يوُسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فأََكَلَهُ الذِّ  وَلَوْ  لَّنَا بِمُؤْمِنٍ  أنَتَ  وَمَا ۖ  قاَلُوا ياَ أبَاَناَ إِنَّا ذَهَب ْ

 . (8)صَادِقِين كُنَّا
، (9)، الد وْلَة  الاستيلاء والغَلَبَة الغلبة فيكون مرة لهذا ومرة لذاك وبلاد ما يتداولوتعني  :الدولة_

 الانتقال، والدولة بمعنى السنن التي تغير وتبدل ، والدولة الفعل هي بمعنى داهية ومصيبة وتأتي
كَيْ لََ كما في قوله تعالى  .الزمان انقلاب، وفي القاموس المحيط : الدولة   من حال الى حال

 .ني اللغوية قريبة من معنى الدولةهذه المعاأن  ، ولاشك في(10) ۖ  مِنكُمْ يَكُونَ دُولَةً بَ يْنَ الَْْغْنِيَاءِ 
 نفلأ/ خرج على /ويقال خرج هي اسم . خَرَجَ: )فعل(: خرج الىخَرَج: مصدر خرج و  :الخارجي _

.  / اخرج الحديث أي نقله(كثيره : فقد تأتي بمعني بمعانيمن بيته . وتأتي  نوغيره / خرج فلأ

                                                           
 .446، ص444لامام بن محمد الرازي ، مختار الصحاح ، مصدر سابق ، صا (1)
، دار المعارف ،مصر ، بدون 2، المصباح المنير ،ط احمد بن محمد بن علي ، تحقيق د. عبد العظيم الشناوي (2)

 .572سنة طبع ،ص
 (.49سورة الزمر ،جزء من الآية )(3)
 .132، ص1981محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتب العربي، بيروت،  (4)
 .160هجرية ، ص1405، قم ايران،  15ابن منظور، لسان العرب ،ج (5)
 (.4سورة قريش ،الآية ) (6)
 .71، احياء التراث العربي ، ص1ابي الحسين احمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ،ط (7)
 (.17سورة يوسف ، الآية )(8)
 .350د. احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص (9)
 (.7سورة الحشر جزء من الآية )(10)
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 (1)وج على السلطة : أي التمرد عليهاخ روج : مصدر خروج ، الخر . اخرج المسرحيةوتأتي بمعني 
 .البحث مع موضوع الجريمة محل ينسجمو هذا المعنى اللغوي قريب، )و 

تحصين تم بناؤه خارجية : اسم مؤنث منسوب الى خارج، فيقال تحصينات خارجية أي و  
: من فاق جنسه ونظائره. ا(2)، جمع خارجيون وخوارج خلف موقع دفاعي ي  لخاَر ج 

(3) . 

 الثانيالفرع 
 الاصطلاحيتعريف ال

العقود الماسة بأمن الدولة  إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلالبينا تعريف جريمة  أنبعد  
 هذا الفرع الى ثلاث فقرات موضوعات وسنقسم  ، الى تعريفها الاصطلاحي نأتيالخارجي لغة  ،

 .قضائيوالتعريف ال فقهيعريف الالتشريعي والتلتعريف نخصصها ل
 : التعريف التشريعي ولاً أ

، سواء أكان ذلك في قانون الجرائم  التشريعات العقابية على عدم تعريف معظم رجتد 
لم  هي الاخرى المقارنة أن القوانين محل البحثكما في القوانين الخاصة المكملة له، العقوبات أم 

اكتفت بتنظيم و  العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي إلتزاماتتعرف جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 
يمكن  ومع ذلك ، لمثل هكذا جرائم مانعلصعوبة وضع تعريف جامع  وهو مسلك محموداحكامها ، 

التي  وبات العراقي(من قانون العق19/4المادة ) ما ورد في من خلالاستخلاص تعريف الجريمة 
ناع مالم و الامتأم سلبيا كالترك أ)) كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا  عرفت الفعل بأنه

 قانونوالغش في الكثير من نصوص ال الإخلال على المشرع نصو  ،يرد نص على خلاف ذلك((
 قانونمن ال (69/1في المادة ) أو الحق الشخصي على تعريف الالتزام كما نص،  (4)المدني

ية بين شخصين دائن ومدين يطالب قانونرابطة " بأنه 1951( لسنة 40رقم ) المدني العراقي
 ما تنظيمأ ،(5)يمتنع عن عمل" أنو أيقوم بعمل  أنو ينقل حقا عينيا أ أنائن المدين ببمقتضاها الد

                                                           
 .369، 368محمد الرازي ، مختار الصحاح ، مصدر سابق ، صالامام بن  (1)
 .330د. احمد مختار عبد الحميد عمر ، المعجم للغة العربية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص (2)
 .302، ص2004، مصر، سنة  4مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، معجم الوسيط ،ط (3)
 )سنبين ذلك لاحقا في الركن المادي للجريمة(. (4)
( 131( من القانون المدني رقم)90/144المصري فلم يعرف الالتزام وانما عرف التعهد في المادة) قانونأما ال (5)

ارتباط قانوني الغرض منه هو حصول منفعة لشخص ،بالتزام المتعهد بعمل شيء معين ، أو  بأنه"  1948لسنة 
 الالتزام.السوري والعماني تعريف  قانونامتناعه عنه". فيما لم يورد ال
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 فيما (،176_174في المادة ) العقوبات العراقي قانون فقد نص عليها محل الدراسة الجريمة احكام
الحكومة من جهة أشار اليها قانون العقوبات المصري  في الباب الرابع تحت عنوان جرائم أمن 

في اختلاس المال العام والعدوان عليه في المادة  ا(، ثم عاد للنص عليه81الخارج المادة)
عليها في  السوري كما نص القانون (مكرر)ج( لكنه لم يتطرق الى تعريفها.116)

ة بأمن الدولة نص عليها ضمن الجرائم الماس فقد العماني قانونلا أما (،290_289المادة)
و أ الإخلاللجريمة  قوانينالفي عدم تعريف ولعل السبب ،  (138_137) في المواد الخارجي

ه ليس من مهمة المشرع وضع أنهو  الخارجي العقود الماسة بأمن الدولة إلتزاماتالغش بتنفيذ 
نماالتعاريف   .(1)هي مهمة الفقه وا 

 التعريف الفقهي : انياً ث
 الخارجي الماسة بأمن الدولة العقود إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلالجريمة لم يعرف الفقه  

، الغش ،  الإخلالكل من ) المفردات أنورده الفقه من تعاريف بشكمصطلح واحد، لذلك نبين ما أ
 (. من الدولة الخارجي، العقود، أ إلتزامات ، تنفيذ

 قد يطلق ويراد به التعبير عن مبدأالمسبق للعقد ويراد به واقعة معينة ، و  الإخلالو أ -:الإخلال _
و يقوم احد المتعاقدين بفعل أ نإهو"  المسبق للعقد خلالللأواغلب التعريفات الاصطلاحية  ،يقانون

منهم من عرف و  .(2)ه لن يقوم بالتنفيذ في الوقت المحدد لهأنتصرف يصدر منه قول يدل على 
   .(3)العمدي الخطأه: أنب الإخلال
ه" أنب عرفقد المتوقع للعقد و  الإخلال،ب (المسبق للعقد الإخلال) حد الفقهاءوقد سمي ا 

 أنالوقت المحدد لتنفيذ هذا الالتزام بخلال بالتزام مستقبلي التنفيذ ، يحصل في وقت سابق على أ

                                                           
د. علاء زكي، جرائم الامن القومي في القانون الجنائي الدولي، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية ،  (1)

 .105ص،2014
،  د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني (2)
 .152، ص1980 ، بلا مكان نشر، العراق ،1ج
د. محمد لبيب شنب ، الجحود المبتسر للعقد، القسم الثاني ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الثالثة،  (3)

العراقي لم يعرف الخطأ غير العمدي الا انه بين صوره  قانون. في مناسبة ذلك ، ال536، ص1961العدد الاول، 
 ( من قانون العقوبات.35في المادة)
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ه لن ينفذ التزامه في الوقت أنيستنتج استنتاجا معقول وعلى وجه محقق يصدر من المدين 
 .(1)المحدد"
سلوك سلبي أو ايجابي ينحرف فيه الجاني )) قد اجتهدنا في وضع تعريف للإخلال بأنهو  
وص العقد نص خالفيقوم بتنفيذ العقد تنفيذا  ي العقدية بصفة جزئية  أو كلية، او هإلتزاماتعن تنفيذ 

 المبادئ القانونية التي تحكم تنفيذه((. أو
 نأالخداع والاحتيال ، ومعناه ))ه أنب حيث عرف ، التعاريف المتعلقة بالغش تعددت -:الغش-

و منفعة بطرق احتيالية أو يحرمه من حق يأخذ منه مجهوده أو يقوم شخص بخداع شخص اخر 
لفة للقواعد المقررة في و خدمة تكون مخاعلى سلعة أ ه كل فعل ينصبأنب))كما عرف ، (2)((خبيثة

و ثمنها بشرط أ و فائدتهاخواصها أينال من  أنه أنمن ش ناو في اصول الصناعة متى كالتشريع أ
)استعمال الحيل التدليسية بقصد التواصل الى )وعرف ايضا  بأنه  ، (3)((للغش عدم علم المتعامل

القانون بالشكل الذي تمت به أو انه تغير الحقيقة بأي وسيلة بقصد الحصول على منفعة لا يقررها 
تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون أو استخدام الطرق الاحتيالية أو غير الامينة أو 

رادفا  للتدليس أو للكتمان أو للإخفاء أو للكذب اساليب الخديعة والتضليل وبالتالي يكون الغش م
وضع  يمكن ومع ذلك )اقرب للقانون المدني( ، على هذه التعاريف أنها ويؤخذ((، (4)المحبوك

ينطوي  أو سلبي كل سلوك ايجابي )) بانه الموضوعية مواد الجزائيةيف للغش المقصود في التعر 
 .(5)(( و بأية طريقة اخرىسواء بالخداع أو بالتدليس أ العقدية لتزاماتلإا مانة في تنفيذعلى عدم الأ

 والاصل في التنفيذ أن يكون بإرادة، ه  من آثار الالتزام الجامعة هي : تنفيذ -:إلتزاماتتنفيذ -
 المدين ، وأن يكون عينا  :أي أن يقدم المدين عين ما التزم به ، كتسليم البائع المبيع الى المشتري،

                                                           
، 1964، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2، طد. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني (1)

 . 80ص
، 2013، الاردن، دار الثقافة ، 2د. هلدير اسعد احمد ، د. محمد سليمان الاحمد ، نظرية الغش في العقد ،ط (2)

 .20ص
 .10، ص2010د. سوسن سعيد شندي ، جرائم الغش التجاري ، دار النهضة العربية ، مصر ، القاهرة،  (3)
د. احمد صدقي ، الواقعة المنشئة للطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة  (4)

 .48، ص2000العربية ، 
قوعه بطريقة سلبية مثل الامتناع عن شيء يتطلب القانون القيام الغش بالأصل سلوك ايجابي لكن لا يمنع من و  (5)

به مثال ذلك أن يتطلب القانون وضع مادة معينة ضمن بضاعة أو بناء معين لكن المقاول امتنع عن وضع هذه 
 المادة واقتصر عمله على بعض المواد، هنا يكون نشاط سلبي.
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المدين ، فأن للدائن أن طوعي ، فأن لم يتم الوفاء بإرادة يسمى بالتنفيذ الاختياري أو الوهذا ما 
يستعين بالسلطة العامة لإجباره على الوفاء بالالتزام ، وهو ما يسمى بالتنفيذ الجبري ، فأن لم 

ن عدم دائن أن يحصل على مبلغ من النقود تعويضا  له عالمدين تنفيذ التزامه عينا  ، فلليستطع 
 .(1)التنفيذ العيني

المذهب الاول هو حيث يتنازعه مذهبان:_  على المذهب المعتمدويتوقف تعريف الالتزام  
وهو الذي يعتبر الالتزام رابطة بين شخصين ويستند الى فكرة السلطة التي يخولها الشخصي: )

ترد على شيء كما في الحق العيني ، وقد ترد على شخص كما  الحق لصاحبه ، وهذه السلطة قد
في الحق الشخصي ، وهي سلطة كاملة في الحق العيني كالملكية ، أما في الحق الشخصي فلا 

والثاني هو المذهب المادي: )وهو الذي يعتبر  ض حرية المدين وجانبا  من نشاطه(،تتناول إلا بع
يمثل حقا  في ذمة الدائن ، وكذلك في ذمة المدين ، ويعتمد هذا ره الالتزام رابطة بين ذمتين ، باعتبا

المذهب على التقريب بين الحق الشخصي والحق العيني باعتبار أن العنصر الغالب في الحق هو 
محل الحق لا اطراف الحق ، فالحق الشخصي يجب أن يتجرد من الرابطة الشخصية أي من 

     .(2)كعنصر من عناصر الذمة المالية( علاقة الدائن بالمدين وأن ينظر اليه
بمقتضاها أحدهما  زمتيل بين شخصين ، رابطة قانونية))لتزام بأنه لاتنفيذ اويمكننا تعريف  

 . وهو المدين بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل معين((
 تاطارتبالا وهذهة على عاتق طرفيه، متقابلال لتزاماتالإ هذه هو الذي ينشئفالعقد  أماو  

     .طرفي العقدتكون واجبة التنفيذ على 
ليس  أيكل ما يلزم به المرء نفسه ،  هوو :  (عام)الأول  شائعان تعريفانهناك  -:لعقود ا-

هو ارتباط ايجاب و : (خاص)أما الثاني ،  طرفين في العقد حسب هذا التعريف مشروطا تواجد
يقصد بالإيجاب والقبول هنا كل ما يدل على أرادة ، و بوجه مشروع يثبت اثره في محلهوقبول 

كلام احد  " هأنعرف بو . (3)لك بالقول أو بالفعلذالعقد سواء كان بالمتعاقدين وما يرضيهما 

                                                           
 ر في الموقع الالكتروني :د. محمود جلال حمزة تنفيذ الالتزام بحث منشو(1)

ency.com.sy/law/detail/165041-http://arab  م .  6:43، الساعة  4/4/2021، تمت الزيارة في

، ديوان المطبوعات  2ينظر ايضاً د. محمود جلال حمزة ، العمل غير المشروع باعتباره مصدراً للالتزام، ط

 23، ص1985الجامعية، الجزائر ، 
. ينظر 64، ص1943،مطبعة النوري ،  1،ج في نظرية العقد لتزاماتد. حلمي بهجت بدوي ، اصول الإ (2)

، العاتك لصناعة الكتب ، 6، ط2ايضاً د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني _احكام الالتزام، ج

 وما بعدها.  8، ص2009
 هيثم عمايرة ، معنى العقد ، بحث متاح عبر الموقع الالكتروني: (3)

http://arab-ency.com.sy/law/detail/165041
http://arab-ency.com.sy/law/detail/165041
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رف بأنه" ارتباط الايجاب ذلك ع. ك(1)"ثره في المحلينظر أ جهلأخر شرعا على و المتعاقدين 
 (2)رتباط في المعقود عليه والعاقد"يظهر أثر هذا الاالصادر من احد المتعاقدين بقبول الأخر بحيث 

فق عام أو تنظيمه وتظهر فيه معنوي عام بقصد تسيير مر ه )عقد يبرمه شخص أنب (3)كما عرف ،
توافق ارادتين على احداث اثر ، وعرف ايضا  بانه ) (العام قانونخذ بأحكام النية الإدارة في الأ

 التعريف ؤيدن وبدورنا (4)انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو انهائه(قانوني سواء كان هذا الأثر هو 
 .شمولا  و  الاكثر دقة   كونهل الاخير

توفير  حقوق ومصالح اساسية تسعى دائما الى للأفرادللدولة كما  -:الماسة بأمن الدولة الخارجي-
استقلالها ووحدة  وصيانة وكيانهاالمتمثلة بسيادة الدولة  المصالح الأساسية أن، و لهاجزائية  حماية

 أراضيها تكون محلا  لجرائم أمن الدولة الخارجي.
جرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي لل ومانعجامع  الفقه في وضع تعريفاختلف فقد  ولذلك   
فتستهدف المساس باستقلال الدولة الخارجي  كيانها تلك التي تقترف ضد أنب ))منهم من عرفهاف

و من سيادتها ، أو تجزئة ارضيها ، أو استقواء الغير عليها أو شل دفاعها ، أ الانتقاصو الدولة أ
ور القومي ازاءها في زمن و اضعاف الشعلاقاتها الدولية، أو النيل من هيبتها الخارجية أتعكير ع
 الدولة من جهة كيانها تطال نذا تسمى ماسة بأمن الدولة الخارجي لأو توقع نشوبها. لالحرب  أ
خرى ، على الدول في علاقتها بالدول الأ فعال المجرمة التي تقعها الأأنب))عرفت و  .(((5)الخارج

                                                                                                                                                                          

https://mawdoo3.io/article/51894_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D
8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%84%D8%BA%D8%A9_  تمررررررررت الزيررررررررارة

 ص.  1:17، الساعة  5/4/2021في 
د. علي بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ واحكام القانون الاداري ،  (1)

. د. مازن ليلو راضي دور الشروط الاستثنائية في 469~468، ص 2007العاتك لصناعة الكتب ، القاهرة ، 
وما بعدها . د. سليمان محمد  24، ص1999، تمييز العقد الاداري ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد كلية القانون 

 . 74، ص2008الطماوي ، الاسس العامة للعقود الادارية )دراسة مقارنة( ،دار الفكر العربي،
، 2015في القانون المدني، بلا مكان نشر) الكتاب منشور في كوكل(،  لتزاماتالاستاذ عمر سالم محمد ، الإ (2)

 .5ص
 244، ص2017دئ القانون الاداري دراسة مقارنة، مطبعة العاتك، بغداد،د. ماهر صالح علاوي ، مبا (3)
 .14،صمصدر سابقد. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  (4)
، المؤسسة الجامعية  1د. سمير عالية ،الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على امن الدولة ر دراسة مقارنة ، ط (5)

 . 106، ص1999والنشر والتوزيع ، بيروت،  للدراسات

https://mawdoo3.io/article/51894_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%84%D8%BA%D8%A9_
https://mawdoo3.io/article/51894_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%84%D8%BA%D8%A9_
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عانة كيانهاويراد بها الاعتداء على استقلالها وزعزعة  وعرفها  .(1)((عدوها على غزو البلاد وا 
الدولة أو سيادتها و المساس باستقلال و الأضرار أتنطوي على الاعتداء أ ها الجرائم التيأن)) بأخر

ضاء غرض الجاني من ارتكابها ))بهدم استقلال الدولة والق وحدد اخر . (2)أو مصالحها القومية((
على كيانها السياسي أو افساده أو اعانة عدوها عليها وقت الحرب أو الاضرار بمصالحها أو 

عدم اعتراف الجاني ، فالعنصر الاساس لهذه الجرائم هو (3)بمركزها الحربي أو الدبلوماسي ((
فهي افعال خيانة وتجسس وصلات غير ،  نا  أم اجنبيا  كان مواطالبلد سواء بواجب الأمانة تجاه 

-مشروعة مع العدو  موجهة ضد الدولة، وأن هذه الجرائم تستهدف مصالح الدولة الاساسية 
وتضر بمركزها الخارجي تجاه المجتمع الدولي ، وترتبط  ،(4)-الاقتصادية والسياسية والعسكرية

من الذي يحتاج لدولة وفق هذا المفهوم يندرج ضمن المستوى القومي للأ، إن أمن ابكيانها ووجودها 
 ضرورة التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية للحفاظ على وجود الدولة وكيانها .

 : التعريف القضائيلثاً ثا
 إلتزاماتلغش بتنفيذ الجريمة الإخلال أو  ا  في حدود ما تم الاطلاع عليه لم نجد تعريف 

لأن عمل القضاء ينصرف الى تطبيق القانون والوصول الى  ؛ العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي
ن فليس م محمودٌ  نهج، ويرى الباحث أن هذا ال(5)مرتكبيهاف للواقعة وايقاع الجزاء الملائم ليتكي

 عمله على تطبيق نصوص القانون على الواقعة الجرمية. يقتصر مهام القضاء وضع تعاريف بل
العقود  إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلالوضع تعريف لجريمة  يمكن ن خلال ما تقدموم 
بالإخلال أو يتمثل  ا  سلبي أم ا  تصرف سواء كان ايجابيكل )) بأنها الدولة الخارجية بأمن الماس
و المؤسسات ذات العقود الحكومية  أ إلتزاماتيذ ه الاضرار بتنفأنمن ش العمدي الذي يكونالغش 

                                                           
، دار الكتب القانونية ، مصر المحلة الكبرى ، 1د. ابراهيم محمود اللبيدي ، الحماية الجنائية لأمن الدولة ، ط (1)

 .5، ص2010
 .14، ص 1972د. احمد فتحي سرور ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار النهضة العربية،  (2)
 .31، ص1958، مطبعة جامعة دمشق، 1د. محمد الفاضل ، الجرائم الواقعة على امن الدولة ، ج (3)
( مررن قرررانون العقوبرررات العراقررري . كرررذلك 174_167_166_165_164_163ينظررر علرررى سررربيل المثرررال المرررواد) (4)

( مرررررررررررررررررررررن قرررررررررررررررررررررانون العقوبرررررررررررررررررررررات المصرررررررررررررررررررررري. وايضرررررررررررررررررررررا  المرررررررررررررررررررررواد 82_81_80_ 79_ 78_77المرررررررررررررررررررررواد )
( مرررن 145_ الرررى 125والمرررواد )مرررن  ،( مرررن قرررانون العقوبرررات السررروري 303الرررى 282_281_280_279_278)

 .قانون الجزاء العماني
  .9، ص2010د. ابراهيم محمود اللبيدي ، الحماية الجنائية لأمن الدولة ، دار الكتب القانونية ، مصر،  (5)
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ويضع حاجات الضرورية للمدنيين ، الو حاجات القوات المسلحة أ لتغطيةتبرم التي النفع العام 
 . ((المشرع جزاء لمرتكبيها

 الثانيلمطلب ا
 جريمة لل ةالقانوني والطبيعة ساسالأ

هو مجموعة من القواعد العامة الملزمة والمجردة  ، المتطورةو  النامية دولالالقانون في جميع   
عن فكرة السياسة التي تتبعها الدولة. ومن قواعد  يعبر ، البشري ولها ثبات نسبي تنظم السلوك

 تعتمده   ي، وأن السند الذ م ينص على تجريمهلا يسأل شخص عن فعل ل أن العدالة الاساسية
  .يالقانون محاكم عند تكييفها للجرائم هو النصال

أن الجريمة محل البحث لها اساس تجريمي في قانون العقوبات العراقي والقوانين كما  
 موضوعات ذلك سنقسمعلى  وتأسيسا المقارنة ، ولها طبيعة قانونية شأنها شأن الجرائم الاخرى،

 الثانيالفرع و  محل البحث للجريمة القانونيساس الأنتناول في الفرع الأول ب الى فرعين هذا المطل
 .القانونية طبيعتهال نخصصه   الى

 ولالفرع الأ
  جريمةلل القانونيساس الأ

،  (1)حق الدولة في وضع الجزاء على السلوك الذي يعتبر جريمة وفقا لنصوص التجريم نإ 
المقررة  جزاءاتوفرض العال التي تعد جرائم يهدف الى حماية المصالح عن طريق تحديد الاف

فقرتين  الفرع الى هذا ميسنقوم بتقس لذلك .(3)لا بنص،،ولا عقوبة إ ،،لا جريمة ، وفقا  لمبدأ(2)لها
الفقرة العقوبات العراقي . و  قانون في للجريمة موضوع البحث القانونيساس الأ نتناول فيها :الأولى
 المقارنة. قوانينفي ال لها القانونيساس الأ نستعرض فيها : الثانية

                                                           
، 2004، دار النهضة العربية ، القاهرة ، احمد عوض بلال ، مبادئ قانون العقوبات المصري) القسم العام( (1)

 . 213ص
، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1د. اشرف توفيق شمس الدبن ، الحماية الجنائية للحرية الشخصية ، ط (2)

 .99، ص 2007
 ( من دستور سلطنة عمان لسنة21. المادة )2005ثانيا ( من دستور جمهورية العراق لسنة -19ينظر المادة ) (3)

فيما لم ينص دستور جمهورية سوريا  ، 2012من دستور جمهورية سوريا العربية لسنة (51/1. والمادة )1996
ة مصر ( من دستور جمهوري95والمادة ) ، (1/1المادة ) على هذا المبدأ فقط نص عليه في قانون العقوبات في

 . 2014العربية الصادر سنة 
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 العراقي قانونفي المحل البحث جريمة لل القانونيساس ولا: الأأ
العقود الماسة بأمن الدولة  إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلالالعراقي جريمة  تناول المشرع 
الجرائم ضمن ) الثانيول من الكتاب في الباب الأي النافذ العقوبات العراقفي قانون  الخارجي
 المادة الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، حيث نص في وتحديدا   (1)(بالمصلحة العامةالمضرة 

مدة لا تزيد على عشر سنين كل من أخل عمدا في زمن _ يعاقب بالسجن 1((على أن (174)
التي يفرضها عليه عقد  لتزاماتلإاو بعض حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل أو زمن الحرب أ

و احدى المؤسسات اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو مقاولة أو نقل أو تجهيز أو التزام أ
ويعاقب _2. و للحاجات الضرورية للمدنييناجات القوات المسلحة أالعامة ذات النفع العام لح

لعقود المذكورة في في تنفيذ عقد من ا بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا  
و بعمليات القوات بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو الغش أ الإخلال_ إذا وقع 3. السابقة  الفقرة

_ تسري الاحكام السابقة_ حسب الاحوال_ على المتعاقدين 4. ة الإعدامت العقوبناالمسلحة ك
 .(2) ((راجعا الى فعلهم و الغش في التنفيذأ الإخلالوالوكلاء والوسطاء إذا وقع  الثانويين
المشار  لتزاماتلإافي تنفيذ كل أو بعض  الإخلال: ))إذا وقع  على( 176المادة )تنص و  

تزيد على ثلاثة  لا ( بسبب اهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس و غرامة174)مادةاليها في ال
 ((.(3)الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

                                                           
يقصد بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة :" الجرائم التي تقع مباشرة على الدولة او عمالها اثناء تأديتهم  (1)

اعمالهم او بسببها مثل جرائم الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل والخارج". ينظر د. مصطفى كامل ، 

 .70، ص1947طبعة المعارف ، بغداد ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام في الجريمة والعقاب ، م
على عقاب الغش الذي يقع على المدخرات العسكرية  2007( لسنة 19كما نص قانون العقوبات العسكري رقم ) (2)

( على انه ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من...ثانيا :_ مارس الغش 30، حيث نصت المادة )
يكون قانون العقوبات العسكري اتبع ذات النهج  ، وبذلك ت عسكرية في زمن الحرب..(والاحتيال عند تسليمه مدخرا

، فحبذا لو اتسع نطاق الحماية للعقود في زمن الوارد في قانون العقوبات حيث قصر الحماية في زمن الحرب فقط 
 السلم ايضا .

العقوبات العراقي والقوانين الخاصة الاخرى عدلت مبالغ الغرامات بموجب قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون  (3)
( منه " يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات 2. حيث تنص المادة )2008( لسنة 6رقم )
( خمسون الف دينار ولا يزيد 50000المعدل كالاتي : أ( في المخالفات مبلغا لا يقل عن ) 1969لسنة  111رقم 

( مئتي الف وواحد ولا تزيد على) 200001ف دينار . ب( في الجنح مبلغا لا يقل عن )( مئتي ال200000على )
( مليون وواحد دينار ولا يزيد عن 1000001( مليون دينار ، ج( في الجنايات مبلغا لا يقل عن )1000000

 ( عشرة ملاين دينار. 10000000)
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 إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالأساسا قانونيا صريحا لجريمة  المتقدمةالنصوص  تمثل 
 .عقود الماسة بأمن الدولة الخارجيال

هي أن المشرع العراقي جرم  (174نص المادة) لى ملحوظة مهمة فيا الإشارةنود و  
يعني أنه في حالة السلم لا  مما ، زمن حركات عسكرية فعليةالإخلال أو الغش زمن الحرب أو 

صلة لهذه الصورة التي عدها المشرع ماسة بأمن الدولة الخارجي والذي تسعى الى حمايته هذه 
غش أو إخلال في عقود ذات طابع مدني أي حالة ك معاقب عليهاوانما تكون هذه الافعال  ، المواد

كافية لكل الالحماية  فهو لم يوفر ،ونعتقد أن هذا النهج يشكل قصورا  في النص ، (1)أو تجاري
زمن السلم والحرب على  وكان الافضل تجريم افعال الإخلال أو الغش مراحل العقد الحكومي ،

 تيالنص كالآ صياغة ونقترح أن تكون اعتبار انها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي،
 لتزاماتلإاعض بتنفيذ كل أو بكل من أخل عمدا مدة لا تزيد على عشر سنوات  ))يعاقب بالسجن

لكثير من  اتاحت (1الفقرة  174السابقة لنص المادة ) الصياغة ذلك أن،  ي يفرضها...((الت
الكثير من جرائم الفساد  بصيغته  الحالية النص ويبرر من طائلة العقاب التهرب فرصة المجرمين
هذا فيما لم ينص المشرع على عقوبة للموظف الذي يرتكب مثل هكذا جرائم  .(3)والمالي (2)الاداري

 .1((327واكتفى بنص المادة 
                                                           

د. سعد ابراهيم الاعظمي ، المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ، دار الشؤون الثقافية العامة ،  (1)
 .111، ص2000بغداد، 

وتطبيقا  لذلك قضت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة على أنه ) من السير بالتحقيق الابتدائي  (2)
قد تسبب المتهم)ج( بوصفه  2/3/2012نا  تبين للمحكمة انه بتاريخ والقضائي والمحاكمة الجارية غيابيا وعل

محاسب منسوب الى الشركة )ع( للمقاولات باستغلال وظيفته واختلاس مبلغ قدره خمسون مليون وستمائة واثنان 
وستون الف دينار من خلال سحب مستندات صرف وتمشيها في سلف جديدة غير مصروفة واعادة صرفها مرة 

سويات قيديه جديدة للأشهر اللاحقة من خلال عمله في مشروع المجمع السكني)ف( والتابع للشركة )ع( ثانية بت
وذلك خلافا للقانون وقد تأيدت هذه الوقائع بأقوال الممثل القانوني للشركة )ع( ضد المتهم )ج( كما تأيدت بنتائج 

افية ومقنعة لتجريم المتهم بالتهمة الموجهة اليه التحقيق الاداري وتعززت بقرينة هروب المتهم )ج( وهذه الادلة ك
_الشق الثاني ( من قانون العقوبات العراقي ...(ينظر قرارها المرقم 315وفق احكام المادة)

 ( )غير منشور(.   18/11/2015وبتاريخ  2015_3_ج2741)بالعدد
دولار امام القضاء اللبناني ..والوزير يفتح  مليون 16بالوثيقة ضباط كبار وراء "خسارة" الدفاع العراقية وتغريمها  (3)

( ... فاتح وزير الدفاع )ن_ش( هيئة النزاهة دائرة التحقيقات للتحقيق مع عدة ضباط 5/2/2020النار بتاريخ )
كبار ، بشأن تسببهم بخسارة وزارة الدفاع قضية أمام هيئة التحكيم اللبنانية حول قضية رفعت من قبل احدى 

ة الدفاع . واظهرت الوثائق ، خسارة وزارة الدفاع قضية اقامتها شركة كابتل امام هيئة التحقيقات الشركات ضد وزار 
مليون دولار . وبحسب الوثائق  16اللبنانية ضد وزارة الدفاع العراقية وصدور القرار التحكيمي بتغريم الوزارة نحو 
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لم ينص على  ، لأنه في مسلكه لم يكن موفقا   المشرع فنعتقد أن( 176المادة) صياغة ماأ 
عن طريق  الغش الغش إذا وقع عن طريق الخطأ غير العمدي على الرغم من انه ممكن أن يقع

الى هذا  ةعقوبال خفيفتالدولة الخارجي ولا يجوز  منبأ ماسةالجريمة ف من حيث العقوبة :،  الخطأ
مشرعنا أن تكون عقوبة مرتكب تقصير ، لذا نقترح على  وأحتى وأن وقعت عن اهمال  ، الحد

لا تقل عما الحكومة أو مصالحها على أن  بأموالمساوية لقيمة ما احدثه من ضرر  غرامة الجريمة
 .بديلة للحبس الغرامة لا تكون عقوبة ، وأن خلال أو الغشنتيجة الإ هدخل في ذمت

ومن جهة اخرى نرى أن المشرع العراقي كان موفقا  عند استعمل عبارة )...كل من  
يتطلب المشرع صفة خاصة في الجاني ، فالفاعل في الجريمة هو الشخص العادي  إذ ...(اخل

العبارة ف سواء كان يعمل لحسابه أم لحساب جهة خاصة، المهم أن يكون مرتبط بعقد من العقود،
في زمن الحرب ، كذلك للتطورات التكنلوجية واسعة ، واكثر استيعابا  لما يطرأ عليها من تطورات 

ما يجعل مرم هذه العقود عن طريق التكنلوجيا الحديثة( على مختلف جوانب الحياة )فيمكن أن تب
 والتحايل على عبارات بالالتفافافلات الجناة من الجزاء  بهذه الصياغة حائلا  دون النص

   النصوص ومعانيها.
 المقارنة محل البحث في القوانينللجريمة  القانونيساس الأ :ثانياً 

 _:على وفق التفصيل الاتي الجريمة محل البحث المقارنة احكام قوانينال نظمت 

                                                                                                                                                                          

 =ة كممثل عن وزارة الدفاع وتسبب بخسارة القضية .فان ضباط برتبة فريق حقوقي ترافع امام هيئة التحقيق اللبناني
 ، يتوفر على9/4/2020، التاريخ  7/14458العدد محضر تحقيق الى هيئة النزاهة _دائرة التحقيقات،  ينظر=

، الساعة  29/1/2021، تاريخ الزيارة  5https://www.nasnews.com/view.php?oldid=21450الموقع 
م . وترى الباحثة أن هذه الواقعة الجرمية على الرغم من انها وقعت على عقد من عقود التجهيز وان هدفها 11:49

الاضرار بالقوات المسلحة لكن جاء حكم المحكمة مناقض فقد حكمت بالتعويض فقط، والسبب هو أن المشرع جعل 
، وقد سبق لنا دعوة المشرع لتدارك  ف على زمن الحرب أو زمن الحركات العسكرية الفعلية( متوق174نص المادة )

 .      ذلك
1
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث ( من قانون العقوبات العراقي ))327تنظر المادة )  ( 

هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف  سنوات وبالغرامة التي ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى
بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. 

ويعاقب بالعقوبة  .وتكون العقوبة السجن اذا كان من شأن هذا الإفشاء ان يضر بمصلحة الدولة
او اي عامل لديه افشى امرا ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله 

 .))علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه

https://www.nasnews.com/view.php?oldid=214505
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العقود  إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالجريمة  تناول المشرع المصري : قانون العقوبات(_أ
الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة  من قانون الماسة بأمن الدولة الخارجي في الكتاب الثاني

حيث نصت ،  (1)من الباب الأول الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج عموميةال
يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا في زمن الحرب )) (2)من قانون العقوبات المصري (81المادة)

أو اشغال ارتبط به مع الحكومة  (3)التي يفرضها عليه عقد توريد لتزاماتبتنفيذ كل أو بعض الإ
لمسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد لحاجات القوات ا

                                                           
ماهية الدولة وماهية الحكومة :_ لم يتفق فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسية على وضع تعريف محدد  (1)

على انها مجموعة من الافراد مستقرة للدولة وانما كل منهم وضع تعريف يخدم فكرته القانونية ، فمنهم من عرفها 
على اقليم معين ولها تنظيم ما يجعل لها الحماية في مواجهة الافراد وسلطة عليا آمرة ، ويرى البعض الاخر ان 
الدولة وحدة قانونية دائمة تتضمن وجود سلطات قانونية معينة في مواجهة أمة مستقرة على اقليم محدد أو مباشرة 

دتها المنفردة وعن طريق استخدام القوة ، فيما عرفها اخرون انها الشخص القانوني لامة ما. للمزيد حقوق السيادة بإرا
ينظر د. جابر يوسف عبد الكريم المراغي، جرائم انتهاك اسرار الدفاع، بلا طباعة ، دار النهضة العربية ، مصر 

من الدولة، دار الكتب القانونية ، بلا طبعة، . ود. ابراهيم محمود اللبيدي ، الحماية الجنائية لأ18_12، ص1998،
 . 17_15،ص2010مصر ، 

معاني فقد تطلق ويراد بها الوزارة فقط، وقد تستخدم للتعبير عن السلطة  عدة اما الحكومة :_ كلمة الحكومة لها
حية اخرى قد تطلق التنفيذية ،أي رئيس الدولة والوزراء ومساعديهم باعتبار انها السلطة العليا في الدولة . ومن نا

 ويراد بها طريقة استخدام السلطة وممارسة الحكم. 
المصري لجرائم امن الدولة بجرائم امن الحكومة هي من وجهة نظر  قانونوبذلك فأن التسمية التي استخدمها ال

وايضا استعماله لكلمة  ،الباحثة تسمية غير صحيحة وان كلمة الحكومة هي ركن صغير مقارنة بمصطلح الدولة 
! فكل جريمة مضرة هو مصطلح غير دقيق، فالجرائم بطبيعتها مضرة فهل هناك جرائم مضرة واخرى غير مضرة 

، قانونلابد ان يترتب عليها ضرر اما عام واما خاص ، حتى جرائم الخطر يترتب عليها ضرر والا لما جرمها ال
عند استعماله لكلمة الجرائم الماسة بأمن الدولة، وبذلك نقترح على  العراقي موفق كل التوفيق قانونفيما كان ال

المشرع المصري استخدام كلمة الماسة بدل المضرة . ينظر د. ابراهيم محمود اللبيدي ، الحماية الجنائية لأمن 
جهة مأمون محمد سلامة ، الاحكام العامة لجرائم امن الدولة من  د.. 19_18الدولة ، المصدر السابق ، ص

 .35، ص1997الخارج والداخل، دار النهضة العربية، بلا طبعة ، مصر 
مرتكررب  1998( لسررنة 14وفرري شررأن القرروانين الخاصررة عاقررب قررانون الجرررائم والعقوبررات العسرركري المصررري رقررم ) (2)

ات أو ( علرى أنرره )يعاقرب بالسررجن مردة لا تزيرد علررى عشرر سررنو 31الغرش برالأجهزة والمرردخرات العسركرية فرري المرادة )
بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل غش أو بدل أو تسبب في غش أو تبديل اغذية أو ذخائر أو اسرلحة أو معردات 

أو وزع اغذيررة مغشوشررة أو مبدلررة مررع علمرره بررذلك، واذا ارتكبررت هررذه الافعررال اثنرراء خدمررة الميرردان فيعاقررب  عسرركرية
( ، وبررذلك يكررون قررانون العقوبررات مررع نتررائج الجريمررة بررالحبس مرردة لا تزيررد علررى خمررس عشرررة سررنة أو بجررزاء يتناسررب

 .مكرر(116ري متساوي في توفير الحماية مع قانون العقوبات في المادة )العسك
 عقد التوريد : عقد تجهيز الخدمات : وسيأتي شرحه في الركن الخاص للجريمة. (3)
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بتنفيذ الالتزام  الإخلالويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين اذا كان 
 راجعا الى فعلهم.

فتكون المسلحة إذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات  
ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بغرامة مساوية لقيمة ما احدثه من ضرر  العقوبة الاعدام .

 أو الغش((. الإخلالبأموال الحكومة أو مصالحها على إن لا تقل عما دخل ذمته نتيجة 
ابقة المشار اليها في المادة الس لتزاماتفي تنفيذ كل أو بعض الإ الإخلالأ(" إذا وقع 81المادة)

حدى هاتين بة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إبسبب اهمال أو تقصير فتكون العقو 
 العقوبتين". 
بجرائم اختلاس المال العام  الخاص في الباب الرابع على الجريمة كما نص قانون العقوبات 

تلافي النقص ل 1962( لسنة 120تعديل المضاف بالقانون رقم )الفي  والعدوان عليه والغدر
 ( ،116مكررالحرب فقط اما المادة ) زمنالجريمة في  على ت( التي عاقب81الحاصل في المادة )

التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو  لتزاماتكل من اخل عمدا بتنفيذ كل او بعض الإ)) نصت فقد
أو  (1)(119نقل أو توريد أو التزام أو اشغال عامة ارتبط به مع احدى الشركات المبينة في المادة)

نفيذ هذا مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم. أو إذا ارتكب أي غش في ت
المشدد إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب . وتكون العقوبة السجن المؤبد أو  العقد يعاقب بالسجن

وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها . وكل من استعمل أو ورد 
بضاعة أو مواد فاسدة تنفيذا لأي من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو 

جنيه أو احدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف 
 .((مقدوره العلم بالغش أو الفساد أنه لم يكن في

 محل البحث في القانون المصري ...اساسا  قانونيا صريحا للجريمة  هذه النصوصوتمثل  
عاقب على )في الامور الاتية (81في نص المادة)  ا  لم يكن موفق المصري عالمشر وترى الباحثة أن 

                                                           
على "يقصد بالأموال العامة في  1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )119نصت المادة ) (1)

تطبيق احكام هذا الباب يكون كله او بعضه مملوكا لأحدى الجهات الاتية او خاضعا لأشرافها لإدارتها: أ(الدولة 

حدات القطاع العام . ج(_ الاتحاد الاشتراكي ووحدات الادارة المحلية . ب( الهيئات العامة والمؤسسات العامة وو

والمؤسسات التابعة له. د( النقابات والاتحادات . ه( المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام . و( الجمعيات 

التعاونية . ز(_ الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشئات التي تساهم فيها احدى الجهات المنصوص 

 الفقرات السابقة . ح(_ اية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة .  عليها في

 



 22 .........العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي إلتزاماتماهية جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ الفصل الأول: 
 

 

، ولتلافي القصور في النص  السلم لا يعاقب فاعلها( زمنوقعت فإذا  الحرب فقط زمنالجريمة 
 .التجريم والعقابو  الصياغة متكاملة من حيث التي جاءت( 116) بادر المشرع بوضع نص المادة

 العقود إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالجريمة  القانون هذا تناول السوري: قانون العقوبات ب(
المادة في ضمن الجنح والجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي  الماسة بأمن الدولة الخارجي

_من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها 1" على نصت إذ من قانون العقوبات(1)(289)
جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع  أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني 

وبغرامة تتراوح بين قيمة  (2)ومصالح الدولة العامة أو تموين الاهلين يعاقب بالاعتقال الموقت
إذا كان عدم التنفيذ ناجما عن لا تنقص عن خمسمائة ليرة. لى أن الموجب غير المنفذ وضعفيها ع

خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة _.يخفض 
 نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر فقط". 

"كل غش يقترف في الاحوال نفسها بشأن العقود المشار اليها في  (290المادة )كما نصت  
بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين ضعفي الربح غير رع لمادة السابقة يعاقب عليه المشا

 ".المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة اضعافه على أن لا تنقص عن خمسمائة ليرة 
ا  للجريمة محل البحث في القانون السوري.. ويرى أن هذه النصوص تمثل اساسا  قانوني 

ت غير دقيقة لتعين ااستخدم المشرع عبار _1الباحث أن المشرع لم يكن موفقا  في الفقرات الاتية )
عاقب على الجريمة إذا وقعت بجميع _2 ،العقود فهذه التسميات تتسع لتشمل عقود اخرى

_ لم يعاقب المتعاقدين الثانويين الوكلاء 3، انهعلى الجزء م عليها إذا وقعت يعاقب ، ولمالموجبات
ذا وقعت بقصد الاضرار الجريمة إ عقوبة _لم يشدد4التأخير راجعا الى فعلهم،  والوسطاء إذا كان

( إذا وقعت 290_289_لا مجال لتطبيق المادتان )5،البلاد أو الاضرار بالمدنيينبالدفاع عن 

                                                           
( على 139في المادة ) 1950( لسنة 61كما نص على الجريمة محل البحث قانون العقوبات العسكري رقم ) (1)

سطة غيره على اتلاف وسائل الدفاع _يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقدم لغاية مجرمة بنفسه أو بوا1أن ))
والمواد الحربية والاسلحة والذخائر والمؤن والاجهزة والالبسة وأي شيء منقول من اشياء الجيش أو من الاشياء التي 

_إذا حصل الاتلاف زمن الحرب أو امام متمردين كانت العقوبة الاشغال الشاقة 2تستعمل في الدفاع الوطني ، 
 المؤبدة ...((.

_الاشغال الشاقة 2_الاعدام 1( أن عقوبات الجناية العادية هي )37نص قانون العقوبات السوري في المادة ) (2)
( من نفس القانون نصت 44_الاعتقال المؤقت( والمادة )5_الاشغال الشاقة المؤقتة 4_الاعتقال المؤبد 3المؤبدة 

الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والابعاد  )إذا لم ينطوي القانون على نص خاص كان الحد الادنى بالأشغال
 والاقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة(.
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، ومع  (العقوبة من قانون العقوبات عقوبات العسكري اشد من حيثان قانون ال_ ك6، وقت السلم
من  هذه الفقرةويلاحظ أن ،  لتزاماتقاب التأخير في تنفيذ الإع السوري أنه مشرعيحسب لل ذلك

، ونوجه دعوتنا ي والعماني على الرغم من اهميتهاالمشرع العراقي والمصر  جهة اخرى اغفلها
 . لتزاماتفي تنفيذ الإ التأخيرالنص على عقاب  بضرورة

العقود  إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلالجريمة هذا القانون : تناول العماني قانون الجزاء (ج
في الكتاب الثاني من الباب الاول في الفصل الثالث تحت عنوان  الماسة بأمن الدولة الخارجي

يعاقب بالسجن مدة ))حيث نصت  (1)(137في المادة ) الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج
خل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ أي ( سنوات كل من أ10ولا تزيد على ) ( سنوات5عن ) لا تقل
و اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة لحاجات يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أ إلتزامات

وتكون العقوبة  ،ا غش في تنفيذه و ارتكب أيلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أالقوات المس
وات و بعمليات القبقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أذا وقعت الجريمة إ (2)السجن المطلق

والوسطاء والاستشاريين . ويشمل العقاب بحسب الاحوال _المتعاقدين من الباطن والوكلاء المسلحة
 .((و الغش راجعا الى فعلهمبتنفيذ الالتزام أ الإخلال ناذا كإ

( اشهر ، ولا 6عن ) لا تقل))يعاقب بالسجن مدة  على أن( 138المادة )نصت و   
( الف ريال عماني ، ولا تزيد عن 1000ت ، وبغرامة لا تقل عن )( ثلاث سنوا3تزيد على )

في تنفيذ كل أو  الإخلال( خمسة الاف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع 5000)
  ا القانون بسبب إهمال أو تقصير(( .( من هذ137المشار اليها في المادة ) لتزاماتبعض الإ

القانون العماني ، في للجريمة محل البحث  يساس القانونالا المشار اليها انفا   المواد تشكل  
أو الغش  الإخلالتجريم  لم ينص على شأنه شأن المشرع العراقي الباحثة أن المشرع العماني وترى

من خلال تتبع الاساس القانوني و  ،فقط عاقب على الجريمة في زمن الحرب وقت السلم بل
للجريمة محل البحث نستنتج أن المشرع العراقي والقوانين المقارنة محل الدراسة نصت على الجريمة 

، إلا ان  سة بأمن الدولة الخارجي وهذا مسلك حسناها من الجرائم المتر واعتب بموجب مادة مستقلة

                                                           
ومن الجدير بالإشارة أن قانون العقوبات العسكري العماني لم ينص على الجريمة محل البحث ، كما فعلت  (1)

 والعماني. القوانين المقارنة العراقي والمصري
))السجن هو ايداع  المقصود بالسجن أو السجن المطلق بأنه ( من قانون الجزاء العماني54المادة ) وضحتا (2)

المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا  لهذا الغرض للمدة المحكوم بها إذا كان السجن مؤقتا، 
 .ى الحياة إذا كان السجن مطلقا ((أو مد
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، ونعتقد أن الحرب زمن ( قصروها على81العراقي والسوري والعماني والمصري في المادة) القانون
هذا الالحاق مخالف لحقيقة الجريمة ، فهذه العقود )مقاولة، نقل ، تجهيز ، التزام ، اشغال عامة ( 

زمن السلم لوقاية المدنيين  ايضا   ، وانما تستخدمهي عقود لا تستخدم في زمن الحرب فقط 
هذه  إلتزاماتبتنفيذ  ، وأي اخلال أو غش يقع وتجهيزهم بالحاجات الضرورية وغير الضرورية

 .المدنيينفراد للأ جسيمة بأضراروسيتسبب ،  ا  باهظ ا  العقود سيكلف الدولة ثمن
للدلالة على هذه  ا  واحد ا  مصطلح المقارنة لم تستخدم القوانين العقابية وفضلا  عن ذلك 

المشرع العراقي التي استخدمها  (بدل كلمة )اخل الجريمة فقد استخدم المشرع السوري كلمة )لم ينفذ(
بدل  (1)(الموجبات أو التعهدات)، كما استخدم المشرع العماني والسوري كلمة والمصري والعماني 

ني، واستخدم المشرع )العراقي والمصري والعما التي استخدمها المشرع العراقي (إلتزامات)كلمة 
ن( ، كما استخدم يوالمصري والعماني كلمة حاجات المدنيين( فيما استخدم المشرع السوري )الاهلي

 المشرع المصري والعماني )عقد التوريد( بدل )عقد التجهيز( الذي استخدمه المشرع العراقي.
على عقوبة  لم ينص والعماني قانون العقوبات العراقي يلاحظ أنفمن حيث العقوبة  أما 

على وفق ما ورد في قانون  لعقوبة السجن بالإضافةالغرامة كعقوبة اصلية تفرض على الجاني 
       (. 289(، والمشرع السوري في المادة)81المادة ) العقوبات المصري

 الثانيالفرع 
   جريمةلة لالقانونيالطبيعة 

من الدولة من جهة الخارج ، كما ة لجرائم أالقانونياختلفت التشريعات في تحديد الطبيعة  
كل تشريع  عتمدههذا الاختلاف الى المعيار الذي يفي تحديد الجريمة السياسية، ويرجع  تاختلف
:_  راتفي ثلاث فق هذا الفرع لذلك سنتناول موضوعات ،(2)العادية يمةيزها عن الجر يوتم هالتحديد
طبيعة الحق المعتدى عليه، ل فيها سنتطرق الثانيةو مي ، اجر طبيعة السلوك الال نخصصهاالأولى 

  ...طبيعة العقودفردها لسنفالثالثة  الفقرة ماأ
                                                           

الموجبات : هي اصطلاح لبناني للتعبير عما ي سمى في العراق ومصر وعمان وبعض البلدان العربية الاخرى  (1)
الموجبات والعقود( ومهما يكن فالموجبات  قانون) اللبناني (، حيث يطلق على القانون المدنيلتزاماتب)الإ
بات : بانها رابطة قانونية يجب فيها على ويمكن تعريف الموج( obligationsكلتاهما ترجمة لكلمة ) لتزاماتوالإ

شخص معين أن ينقل حقا عينينا أو أن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل. ينظر د. محمد الفاضل ، الجرائم الواقعة 
 .772، ص1958، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 1على امن الدولة ، ج

 . 130ابراهيم محمود اللبيدي ، مصدر سابق ، ص (2)
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 طبيعة السلوك الإجرامياولاً :
عتياد، وجرائم امي الى جرائم بسيطة وجرائم الجرائم من حيث طبيعة السلوك الجر  تقسم 

 سلبية.... مستمرة وجرائم وقتية ، وجرائم ايجابية وجرائم 
تقسم الجرائم من حيث انفراد السلوك وتكراره الى جرائم  أ(_ الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد :

لإجرامي تلك الجرائم التي يكون السلوك ا بأنهاالجرائم البسيطة  رفاعتياد ، وتع بسيطة وجرائم
، أما  ا  ام سلبي ا  ، ايجابيا  ام مستمر  ا  جريمة من فعل مادي واحد سواء كان وقتيلالمكون للركن المادي ل

مادية للجريمة من عدة أفعال  المكون جراميالجرائم التي يكون السلوك الا هيفجرائم الاعتياد 
تكرار لفعل واحد مرات متعددة ولو اخذ كل فعل من هذه الافعال لوحده لكان فعلا  مماثلة أو هي

. (1)المكون للركن المادي لجريمة الاعتياد مباحا غير أنها بمجموعها تكون السلوك الإجرامي
من قانون 174الواردة في المادة  ...كل من أخل عمدا في زمن الحرب...واستنادا الى عبارة )

 العراقي تشريعبحث من الجرائم البسيطة ، فاليمكننا القول أن الجريمة محل ال، ( العقوبات العراقي
أي فعل يخل آتيان  بمجردتقوم الجريمة  أن الاجرامي بللم يشترط حصول تكرار السلوك والمقارن 
 العقود في زمن الحرب وما في حكمه.  إلتزاماتبتنفيذ 

يكون السلوك المكون للركن المادي للجريمة  اما مستمرا  أو وفيها  ب(_ الجرائم المستمرة والوقتية :
. (2)للامتداد الى ما بعد هذا الوقتوقتيا  ، فالجريمة المستمرة هي الجريمة التي يكون تنفيذها قابل 

التي ينتهي فيها السلوك الجرمي في لحظة زمنية معينة  ائميراد بها تلك الجر فأما الجرائم الوقتية 
ني بصورة االوقت. فالأولى يلزم تدخل الج اذالى ما بعد ه نفيذن أن يكون ذلك الفعل قابل للتدو 

وتأسيسا  على ما تقدم ،  (3)نياتدخل الج بقاءها واستمرارهامتجددة متتابعة ، والثانية لا تحتاج الى 
أن الجريمة محل البحث من الجرائم الوقتية تبعا لوقت وقوع الفعل ، استنادا الى عبارة  يتضح

 (4).(..عقود... بقصد الأضرار بالبلاد.تنفيذ عقد من ال...كل من أخل...في زمن الحرب ..)

                                                           
، دار 1د. سلطان عبد القادر الشاوي ، د. محمد عبد الله الوريكات ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، ط (1)

 . 58، ص2011وائل للنشر ، عمان ، 
 . 550، منشأة المعارف، الاسكندرية ، ص2رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، طد.  (2)
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2لعقوبات القسم العام )نظرية الجريمة(، طد. محمد صبحي نجم ، قانون ا (3)

 .123، ص2008
مكرر( من قانون العقوبات المصري ، 116 /أ ،81عقوبات العراقي ، والمادة )( من قانون ال174)المادة ) (4)

 العماني.( من قانون الجزاء 137( من قانون العقوبات السوري، والمادة )289والمادة )
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نفيذ أو الغش بت الإخلالمجرد ب تقع الجريمة الاستمرارية للقيام بالفعل بلفالمشرع لم يطلب حالة 
 ولا تحتاج الى استمرارية لإكمال العمل. العقود إلتزامات

الجرائم الايجابية هي تلك الجرائم التي يكون يقصد ب ج( الجرائم الايجابية والجرائم السلبية :_
. أما الجرائم (1)ني بفعل جرمه  القانوناعندما يقوم الجادي ايجابيا وتتم السلوك المكون لركنها الم

به عن عمل يأمر  امتناعا  المكون لركنها المادي السلبية فهي تلك الجرائم التي يكون السلوك 
تتحقق بنشاط  قد العقود إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلال. يتضح مما تقدم إن جريمة (2)القانون
  .سلبيأو ايجابي 
العقد  إلتزاماتيقع بكل سلوك ايجابي أو سلبي عندما ينحرف الجاني عن تنفيذ  الإخلالف 

بصفة كلية أو جزئية أو يقوم بمخالفة المبادئ القانونية التي تحكم العقد ، أو يقوم بتنفيذ نصوص 
العقود)مقاولة _نقل _تجهيز_  إلتزاماتفأي فعل أو امتناع عن تنفيذ  ، هالعقد بطريقة مخالفة لبنود

يقع  ، أما الغش فهو بالأصل بالتنفيذ من المتعاقد يشكل أخلالا  لتزام_ اشغال عامة( يقع بالمخالفة ا
 وقوعه بطريقة سلبية مثل الامتناع عن شيء يتطلب القانون القيام ، ومع ذلك يمكنبنشاط ايجابي 

ا أو عيارها أو في فالغش قد يقع بطريقة ايجابية مثل الأشياء الموردة أو في مقدارها أو مقياسه به،
ما تحتويه من فيذاتية البضاعة المتفق عليها أو في طبيعتها أو في حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو 

فمثالها أما الطريقة السلبية  ، (3)عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل في تركبها
 بدليلد، وضع مادة من الموا متنع عنيفرض علية القانون العمل بمواد معينة لكنه ي الذي مقاولال
.. كل من أخل عمدا....اذا وقع ،المصري ،العماني (" العراقي)قانون العقوبات  عليه نص ما

)من لم  على نص فقد " أما قانون العقوبات السورير.....أو الغش بقصد الأضرا الإخلال
العقود الماسة بأمن  إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالوبذلك يمكن أن تقع جريمة   . (4)ينفذ..(

او الغش  الإخلالالدولة الخارجي بنشاط سلبي وايجابي في آن واحد لأن النص اشترط مباشرة 
 للقيام بالفعل.

                                                           
  371، ص1986د. محمد زكي ابو عامر قانون العقوبات )القسم العام( ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ،  (1)
د. علي حسين الخلف ، د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مكتبة السنهوري ،  (2)

 .308. ص2015بغداد ، 
 .454د. محمود نصر ، مصدر سابق ، ص (3)
( من قانون العقوبات المصري، والمادة 116_81( من قانون العقوبات العراقي، والمادة )174المادة ) (4)
 ( من قانون الجزاء العماني.137( من قانون العقوبات السوري، والمادة )290_289)
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  طبيعة الحق المعتدى عليه: ثانياً 
تقسم الجرائم من حيث طبيعة الحق المعتدى عليه الى جرائم سياسية وجرائم عادية:   

تداء على النظام السياسي للدولة هذا الاع أكانتوي على معنى الاعتداء سواء فالجرائم السياسية تح
و المساس أم المساس باستقلال الدولة وسيادتها من خلال الاعتداء على حقوق الافراد السياسية أ

قد و  ، (1)جريمة سياسية تلك التي ترتكب بباعث سياسي ا  السلطة وشكل الحكومة ، وتعد ايض بنظام
تقع على و الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أها أنب"عرف المشرع العراقي الجريمة السياسية 

ومع هذا لا تعتبر الجرائم  ،جريمة عادية العدا ذلك تعتبر  و الفردية ، وماالحقوق السياسية العامة أ
ما أ ، (2)الخارجي(_الجرائم الماسة بأمن الدولة 2التالية سياسية ولو ارتكبت بباعث سياسي... 

معنى سياسي من حيث موضوعها بمعنى لا تمس  تضمنهي الجرائم التي لا تفدية الجرائم العا
م على الدولة ، طالما تجرد ينصب الاعتداء على الافراد أ أنحقوقا سياسية ، وبذلك لا فرق 

و أ أنانيةكب _وهو الغالب_ بهدف تحقيق مصالح تتر  أنالاعتداء من الصفة السياسية ، ويمكن 
ارتكبت بباعث  أنعادية حتى و هي جريمة الجريمة محل البحث  أن مما تقدم يتبين ،(3)شخصية
الجرائم الماسة بأمن  تاستبعد التيالعقوبات العراقي  قانون( من 21استنادا لنص المادة )، سياسي 

  الجرائم السياسية. عداد الدولة الخارجي من
لم يشر الى الجريمة السياسية في قانون المصري  قانونالفنجد أن  :القوانين المقارنة في ماأ 

 1952( الصادر في عام 241رقم ) ( من المرسوم الجمهوري1المادة ) العقوبات إلا إن نص
الجريمة التي تكون قد ارتكبت بسبب  (4)" أنهاها بعرف الشامل عن الجريمة السياسية، الخاص بالعفو

استبعد الجريمة محل  يعني أن المشرعمما علقة بالأمن الداخلي للبلد" أو لغرض سياسي وتكون مت
المخلة بأمن  البحث من الجرائم السياسية وعدها جريمة عادية لأنه نص عليها ضمن الجرائم

السياسية لكونها غالبا ما ترتكب لباعث  والسبب في عدم اعتبارها من الجرائم ،الحكومة من الخارج 

                                                           
الكويت ،  مكتبة اتحاد الامارات المجموعات العامة ، ة ،د. سمير الشناوي ، النظرية العامة للجريمة والعقوب (1)

 .212، ص2002
 ( من قانون العقوبات العراقي.21المادة ) (2)
حسام الدين محمد احمد ، حق الدولة في الامن الخارجي ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،  (3)

 .311، ص1984
عبد المهيمن بكر ، الاحكام العامة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  (4)

 .19، ص1965، 1، العدد7، جامعة عين الشمس ، كلية الحقوق ، مجلد
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أخذ  بينما  ،(1)بالتعهدات لتزاماتدنيء ، كما أنها تشكل آثارا  خطيرة على العقود الحكومية والإ
عليها في  جريمة السياسية وذلك عندما نصلفي تعريفه ل(2)الموضوعية بالنظرية  السوريالمشرع 
وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية _2_...1)) من قانون العقوبات(195المادة)

الجرائم الماسة بأمن الدولة تعد وبذلك  .((دنيءي ناأنقاد لدافع أنالعامة والفردية مالم يكن الفاعل قد 
ي ناأنارتكبت بباعث  أنالخارجي جرائم عادية ويسري عليها ما يسري على الجرائم العادية حتى و 

 .العماني الى الجرائم السياسية المشرعر فيما لم يش ،دنيء 
 ة للعقدالقانونيالطبيعة  ثالثا: 

 ام ا  مدني ا  عقد ناذا كفيما إالعقد الماس بأمن الدولة الخارجي  لابد من التطرق لطبيعة  
فهناك عقود  جل معرفة ذلك لابد من ملاحظة ما نص عليه المشرع العراقيمن أو  ،ا  داريإ ا  عقد

 قانوناحد اطرافه شخصا من اشخاص ال نامتصلة بمرفق عام وك تناكما متى  بطبيعتها إدارية
، كالعقود  (3)منصوص عليها قانونا   ناذا كدارية إهناك عقود إو  ، العام قانونال لأحكامالعام ومطبقا 

، وايضا عقد تنفيذ 2013( لسنة 21بيع وايجار اموال الدولة رقم ) قانون التي يتم ابرامها عن طريق
تنفيذ  قانونو الهندسة النفطية ضمن عقد مقاولات الهندسة الوطنية أمشاريع التنمية الكبرى و 

ذا المشرع العراقي يبين العقود إ أن ومن ذلك يتضح ،1985( لسنة 60مية الكبرى رقم )نمشاريع الت

                                                           
عراقي ،مركز دراسات . وداد عبد الرحمان القيسي، الجريمة السياسية في القوانين المقارنة ، مجلة المستقبل الد (1)

 .12،ص2006الوحدة العربية، العدد السابع، بغداد ، 
الساعة 21/1/2021عبد الجبار الحنيص ، الجرائم السياسية ، بحث متاح على كوكل تم الاطلاع عليه في  (2)

 .  law/detail/164708ency.com.sy/-http://arab مساء ، 3:9
( من قانون العقوبات العراقي التي نصت أن تبرم هذه العقود مع الحكومة أو المؤسسات العامة 174كالمادة ) (3)

مكرر( من 116_81ذات النفع العام)..عقد مقاولة أو نقل أو تجهيز...ارتبط بها مع الحكومة..( تقابلها المادة )
( من قانون 137تي ترتبط بهذه العقود ، والمادة )السوري الجهة ال قانونقانون العقوبات المصري ، لم يذكر ال

 =( من قانون العقوبات العراقي التي بينت حالة الغش التي تقع على العقود336الجزاء العماني ، كذلك المادة )
( من قانون العقوبات المصري، فيما لم ينص قانون 125الحكومية والمناقصات والمزايدات، تقابلها المادة )=

 .ذلكلسوري والعماني على العقوبات ا

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164708
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أو ظهرت نية الادارة وهي تأخذ بأحكام القانون الإداري ، (1)قانونعليها ال صما ندارية متى ت إناك
 .(2)ويمكن أن نلمس ذلك بتطبيقات قرارات محكمة التمييز العراقية

 ا  مدني ا  عقد أو( ا  داري)إ ا  عقد حكومي ناذا كما إفي للعقد هي التي تميزهة القانونيالطبيعة  نإ  
فتكون " ا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدينالخاص( "الذي يكون خاضع قانونالمدني) ال قانونيحكمه ال

و الذي يتمتع بصلاحيات الرقابة والأشراف في تعديل العقد أاهدافه شخصية عكس العقد الحكومي 
و غش في تنفيذ هذا العقد حيث يكون فيه هناك خلل أ ناذا كفرض الجزاء المناسب إ فسخه وايضا  

 .(3)المتعاقدين خرق لقاعدة العقد شريعة
في المادة  قانون العقوبات العراقي عليها التي نص  العقود أن، نجد وتأسيسا  على ما تقدم  
و احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام ها تبرم مع الحكومة أنهي عقود حكومية ، لأ (174)

فهذه العقود تبرم من اجل تحقيق منفعة عامة  ،(4)النص)..ارتبط بها مع الحكومة..( عبارة بدليل
 .للبلد وهذه المنفعة تكون هدف كل عقد حكومي يتم ابرامه  

 
 
 
 

                                                           
، الاحكام التفصيلية في شرح التعاقدات الحكومية ،) دراسة مقارنة(، مطبعة بودي غيلان الع سليمان د. عثمان (1)

  .663، ص 2015السيماء_ بغداد، 
سلة في قضت محكمة التمييز )....ولما كان هذ العقد قد ابرمته الادارة مع مقاول من اجل انشاء مرفق عام ،متو  (2)

ذلك بأسلوب القانون العام وبشروط غير مألوفة في العقود المدنية كأجراء مناقصة عامة أو اشترط تأمينات 
وغرامات تأخيريه فيكون عقدا  اداريا  متميزا  عن العقود المدنية التي يحكمها القانون الخاص بسبب ما تستهدفه هذه 

( بتاريخ 65حقوقية/ 654و42لح الافراد الخاصة...(قرار رقم )العقود الادارية من تحقيق مصالح كبرى تعلو مصا
، المصدر  ، الاحكام التفصيلية في شرح التعاقدات الحكوميةبودي )غير منشور( ينظر د. عثمان غيلان الع1965
اما القوانين المقارنة، نذكر منها موقف القضاء الاداري المصري في تعريفه للعقد الحكومي  .587، ص السابق

نه" العقد الذي يبرمه شخص معنوي من اشخاص القانون العام بقصد ادارة او تنظيم مرفق عام او بمناسبة تسيير با
( 30/12/1967( قضائية والصادر بتاريخ )11(لسنة)576غير مألوفة في القانون الخاص ينظر القرار المرقم )

 . 244نون الإداري، مصدر سابق، صد. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القا ( اشار اليهغير منشور)
 .85_84_ 83، ص2002، دار النهضة العربية،  1د. محمد انس جعفر ، العقود الادارية، ط(3)
( من قانون العقوبات السوري، 290_289( من قانون العقوبات المصري، والمادة )116_81المادة )ينظر  (4)

 ( من قانون الجزاء العماني.137والمادة )
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 ثانيالالمبحث 
العقود الماسة بأمن  إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلالجريمة  ذاتية

 اً قانونوالمصلحة المحمية  الدولة الخارجي
تتشابه جريمة كما ،تمتاز  الجريمة محل البحث بخصائص ومزايا تميزها عن غيرها   
، مما يجعل  العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي مع جرائم اخرى إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلال

. كما تمتاز  الجريمة محل البحث بخصائص ومزايا  غاية في التعقيد والصعوبة يز بينهما امريالتم
 ن ،بحث الى مطلبيمدقيق سنقوم بتقسيم الولكي نقف على ذلك بشكل ، ا تميزها عن غيره

المصلحة الى  الثانيالمطلب نتطرق في ، و محل البحث جريمة الذاتية لول المطلب الأ نخصص
 . ا  قانونالمحمية 

 ولالمطلب الأ
 البحثمحل ريمة الجذاتية 

الجريمة موضوع البحث ،  تمتع بهااتية هو بيان وجه الخصوصية التي تقصد بالذي  
تبعا  لتعدد القوانين ، إذ أن الجريمة  لأخرالبحوث القانونية تختلف من بحث  والذاتية في نطاق

، منها وفق ذاتية مختلفة عن القوانين الاخرى في قانون العقوبات محل البحث تم النص عليها
قانون العقوبات العسكري، كذلك فأنها تتميز بمجموعة من الخصائص انفردت بها عن الجرائم 

، كما أن هذه الجريمة ترتبط مع غيرها من الجرائم بأوجه شبه واختلاف والتي تقضي الاخرى 
يمة نتناول فيه خصائص الجر  لى فرعين ،الأول:لذلك سنقسم المطلب إ ، طبيعة الدراسة التطرق لها
 .عن غيرها من الجرائم محل البحثجريمة الز تمييل ، أما الثاني فسنخصصه

 الفرع الثاني
 خصائص جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ التزامات العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي

 عندفرها سببا  لإيقاع الجزاء على الفاعل اجملة خصائص تجعل تو لجريمة محل البحث ل 
الخارجي ، وانها ذات ومن اهم تلك الخصائص انها من جرائم أمن الدولة  ،توفر اركان الجريمة

انها تخضع للاختصاص العيني كما جرائم الخطر والضرر في آن واحد، فهي من  مزدوجةطبيعة 
 ، وسنتناول ما تقدم في الفقرات الاتية.  المترتبة عليها ثارالا، واخيرا  تعدد 

 ماسة بأمن الدولة الخارجيجريمة : اولا
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مشرع المصلحة العامة حيث عالجها الضمن الجرائم المضرة ب ادرجت هذه الجريمة  
، في الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان )الجرائم المضرة بالمصلحة العامة(  العراقي
والجنح المضرة  ضمن الجنايات من قانون العقوبات المصري في الكتاب الثاني المشرع وتناولها

بالمصلحة العمومية في الباب الاول تحت عنوان الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة 
 ، في قانون العقوبات السوري فقد تناول المواد بصورة عشوائية من دون تقسيم مشرعخارج، أما الال

الباب الاول ضمن الجرائم  تمن قانون العقوبا المشرع العماني في الكتاب الثاني نظم احكامهافيما 
،  تعد جرائم (1)الماسة بأمن الدولة الفصل الثالث تحت عنوان الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي

، (2)أمن الدولة من الجرائم ذات الاهمية الكبيرة لأنها توثر على الافراد وتقع مباشرة  على الدولة
للأفراد حقوق اساسية ومصالح مرتبطة باستقلالها فللدولة كما  فأمن الدولة من الاولويات المهمة،

ومكانتها وسلامتها ، ولذلك ينبغي الحفاظ عليها وحمايتها لأن حماية الأفراد وأمنهم من الاعتداء لا 
. وعليه فأن معظم التشريعات تحرص لوضع النصوص (3)يمكن تحقيقه من دون حماية الدولة

الدولة ومنها الجرائم الماسة بأمن الدولة)الخارجي لحفاظ على استقرار ل تهدفة التي القانوني
. وأن  (4)والداخلي( لأن المساس بأمن الدولة ينطوي على جانب كبير من الخطورة والجسامة

)الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي( وأن تشابهت في أنها من الجرائم الماسة بأمن 
. وأن الهدف من تجريم الإخلال أو الغش  (5)ن تجريمهاالدولة إلا أنها اختلفت من حيث الغاية م

بتنفيذ التزامات العقود وعدها من جرائم أمن الدولة هو للحفاظ على استقرار الدولة في مواجهة 
الدول الأخرى وحماية كيانها الخارجي ، اما الغاية من تجريم جرائم أمن الدولة الداخلي فهو الحفاظ 

لاستقرار الداخلي للدولة ، وحماية مؤسسات الدولة والنظام الدستوري، على نظام الحكم ، وحماية ا

                                                           
( من قانون العقوبات المصري . والمادة 116_ 81( من قانون العقوبات العراق . والمادة )174المادة ) (1)
 ( من قانون الجزاء العماني.137( من قانون العقوبات السوري، والمادة )290_289)
 . 17د. عبد المهيمن بكر، مصدر سابق ، ص (2)
امن الدولة ) دراسة مقارنة( ، دار المطبوعات الجامعية،  د. محمود سليمان موسى ، الجرائم الواقعة على(3)

 . 12، ص2009الاسكندرية ، 
، دار النهضة العربية ،  2د. ممدوح شوقي مصطفى كامل ، الامن القومي والامن الجماعي للدولة ، ط (4)

 . 12، ص1985القاهرة،
، 2009المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية،  د. امير فرج يوسف ، جرائم امن الدولة في الداخل والخارج ، دار (5)

 . 12ص
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ومهما اختلفت غاية التجريم بهذه الفئة من الجرائم يبقى تجريمها متفق مع المنطق، لأن المجتمع 
 .(1)بشكل عام يقوم على الدولة وبذلك لابد من وجود نصوص قانونية تجرم كل ما يضر بالدولة

 طبيعة مزدوجةذات  جريمةثانياً: 
ن إن السمة الغالبة لجرائم امن الدولة ومن اهم ما يميزها هي انها من جرائم الخطر، و     ا 

هذا بالخطر والضرر يمثلان النتيجة غير المشروعة في المفهوم القانوني وليس الطبيعي والنتيجة 
رة الضرر أو السلوك الإجرامي بالمصالح محل الحماية في صو  ه  يحدث ذيال الأثرالمفهوم هي 

ن ضرر أو تهديد للمصلحة م السلوك لما قد يؤديه. ولذلك فأن المشرع يجرم (2)التهديد به)الخطر(
: (3)خطر جرائم الى جرائم ضرر واخرى بالنظر الى نتيجتها الجرائم المحمية ، ولهذا قسم الفقه

تسمى  ، كما القانونفجرائم الضرر هي التي يترتب عليها ضرر فعلي بالنسبة للحق الذي يحميه 
بالجرائم ذات النتيجة او الجرائم المادية وهي الجرائم التي تحدث بطبيعتها نتيجة مادية ايضا  

وليس محتمل الوقوع على  حال ا  ملموسة وضارة، فجرائم الضرر في مضمونها تشكل ضرر فعلي
، أما جرائم  الحق محل الحماية ويتمثل الضرر في حدث مادي ملموس مترتب على هذا السلوك

الخطر أو ما تسمى الجرائم الشكلية فهي الجرائم التي لا تحدث بطبيعتها أية نتيجة مادية ضارة 
. أو هي ضرر محتمل الوقوع فهو الاعتداء الذي من المحتمل أن يقع على الحق الذي يحميه (4)

تحقق نتيجة  طلبتالقانون، أي إن الجريمة يمكن إن تحصل في المستقبل ، فجرائم الخطر لا ت
بأنها )الجرائم التي يكتفي المشرع بصددها بتجريم  ايضا   وتعرف ،(5)ضارة حالا بل تهدد بالضرر

                                                           
 . 13سرى عباس ناصر حسين، مصدر سابق، ص (1)
 .25د. ابراهيم محمود اللبيدي، الحماية الجنائية لأمن الدولة ، مصدر سابق، ص (2)
الجرائم الماسة بصحة  الجرائم ذات الضرر مثل جرائم القتل والضرب والسرقة والجرائم المضرة بالصحة ) كا (3)

أ. كولجين  الانسان _ جريمة نشر مرض خطير_ جريمة تعرض صحة الانسان للخطر جريمة تلوث البيئة( ينظر
علي اكبر درويش، الجرائم المضرة بالصحة العامة _دراسة مقارنة_ رسالة مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة 

ئم حيازة السلاح بدون رخصة وارتداء الشارات والرتب بدون حق .، اما جرائم الخطر مثل جرا57، ص2018بغداد، 
واغلب الجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم التي ترتكب ضد الوظيفة...ينظر د. رافت عبد الفتاح حلاوة ، قانون 

 .165، 2005العقوبات القسم العام، الجزء الاول ، دمنهور ،
 .167، ص2011، ، مكتبة السنهوري ، بغدادي قانون العقوبات ية فد. محروس نصار الهيتي، النتيجة الجرم(4)
د. فتوح عبد الله الشاذلي ، قانون العقوبات المصري )القسم العام ( ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، (5)

 . 47، ص2002القاهرة، 



 33 .........العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي إلتزاماتماهية جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ الفصل الأول: 
 

 

السلوك الإجرامي والذي بارتكابه تتحقق الجريمة بصورتها التامة من أجل حماية الحقوق أو 
 .(1)المصالح القانونية ومنع تعرضها للخطر(

انوني فهي تكمن في الاعتداء على مصلحة جديرة بالحماية القانونية مدلولها القأما بالنسبة للنتيجة ب
، أي أن الاعتداء على الحقوق صفة لازمة لكل سلوك يعاقب عليه المشرع ، وهي تمثل اعتداء 

. لان الفرق بين الخطر والضرر هو فرق كمي فقط، (2)على حق أو مصلحة يحميها القانون
تمثل أحد  أن الجريمة محل البحث ، وفي تقديرنا(3)غ جسامتهفالخطر ضرر لم يستفحل أمره ولم تبل

الاجرامية التي يكون للخطر والضرر وضع خاص إذ أن الحدث اللازم لوجودها حدثا   الانموذج
خطرا ، ويكون وقوع الحدث الضار مشددا  لعقوبة الجريمة ويتطلب نموذجها القانوني وجود خطر 

جرائم لمحمية قانونا  فهي جرائم ذات نتيجة وليست من فعلي حقيقي يهدد المصالح والحقوق ا
( من قانون العقوبات العراقي ما نذهب اليه حيث تنص على 174المادة ) السلوك المجرد ، وتدعم

أن )يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا  في زمن الحرب أو زمن 
الخطر للنموذج  يمثل الحدث امات...( وهذاأو بعض الالتز  حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل

_ إذا وقع 3( من نفس المادة )...3القانوني للجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ، أما الفقرة )
الإخلال أو الغش بقصد الأضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة 

الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات الاعدام..( فإذا وقع الإخلال أو الغش بقصد 
 المسلحة هنا يكون الفعل ضار وهو ظرف مشدد.

الماسة بأمن الدولة الخارجي ،تعد من  فجريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ التزامات العقود  
زمن الحرب أو زمن حركات عسكرية فعلية )لان هذا الوقت بحد ذاته يشكل في  جرائم الخطر 

ثر على شخصية ؤ ، كما أنها تستند الى فكرة الخطر الخارجي وبذلك فهي تفعلي وواقعي(خطر 
لخطورتها وكونها تمس المصلحة العامة للبلد وتعرض المصلحة الاقتصادية ، (4)الدولة الخارجية

                                                           
الشكلية _ دراسة مقارنة_، مجلة ورؤى نزار امين ، اثبات الركن المعنوي في الجرائم  د. اسراء محمد علي سالم (1)

 .120، ص2017( 9العلمين للدراسات العليا ، النجف الاشرف، العدد)
 .178، ص2010، العاتك للنشر، القاهرة، 2د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، ط (2)
العام، الجامعة الاردنية، الاردن ، د. عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر  (3)

 .88، ص1997
ادم سميان ذياب الغريري، الجرائم الناجمة عن الغزو العسكري ، اطروحة دكتوراه ، مقدمة الى مجلس كلية  (4)

 .457، ص2013القانون ، جامعة تكريت ، 
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) يعاقب...كل من أخل بتنفيذ...من أن  على محل المقارنة قوانينال ت، وتأكيدا لذلك نص(1)للخطر
من  ايضا   تعتبر كما، (2)فذ في زمن الحرب... يعاقب بالسجن...تنفيذ التزامات ...تعهدات..(لم ين

 إذا اقترن الفعل بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة وكذلك جرائم الضرر
للبلد  ةوقد لا تكون مقصودة ، فهي مضرة بالمصلحة العامكذلك تصور الخطأ فيها فقد تكون يمكن 

 .العراقي في الكتاب الثاني ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ققد عالجها 
فسلوكها يجرم  ، من الجرائم المزدوجة النتيجة فالجريمة محل البحثتقدم  وتأسيسا  على ما 

بمجرد قصد الضرر حتى وأن لم  ايضا   بمجرد ارتكابها حتى وأن لم يحقق ضرر معين ، ويجرم
 .ونرى أن المشرع كان موفق كل التوفيق في هذه الاحكامتشكل خطر . 

 ثالثا: خضوع الجريمة محل البحث للاختصاص العيني )الذاتي(
)عقد الاختصاص للقضاء الجنائي الوطني بالنسبة لفئات  يعرف الاختصاص العيني بانه  

معينة بذاتها من الجرائم تقع خارج الاقليم الوطني، منطوية على العدوان الذي يمس اموالا أو 
تحرص جميع الدول على تطبيق القانون  لذلك .(3)مصالح على جانب مرموق من الاهمية للدولة(

س مصلحة اساسية في الدولة او التي ترتكب في الخارج أيا  الجنائي الداخلي على الجرائم التي تم
يطبق القانون الداخلي)الوطني( على مرتكب فارتكابها،  كان مكان ا  يأكانت جنسية مرتكبها و 

( من قانون العقوبات العراقي على مبدا عينية القانون 9وقد نصت المادة) ، حل البحثالجريمة م
_ جريمة ماسة بأمن 1ون على كل من ارتكب خارج العراق : " يسري هذا القان بقولها الجنائي

الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها 
وتأسيسا  على ذلك فأن  .(1).  ويعد مبدا عينية النص الجنائي استثناء من مبدا الاقليمية(4)قانونا..."

                                                           
، دار النهضة ، 1العامة ، طد. مدحت محمد عبد العزيز ، قانون العقوبات )القسم الخاص( ، جرائم المصلحة  (1)

 . 47، ص2002القاهرة،
ج مكرر( من قانون العقوبات المصري 116( من قانون العقوبات العراقي، وبنفس المعنى المادة )174المادة ) (2)

 ( من قانون الجزاء العماني.137( من قانون العقوبات السوري ،وايضا المادة )190_189، تقابلها المادة)
فتاح الصيفي ، الاحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون، دار النهضة العربية ، د. عبد ال (3)

 . 143، ص1997القاهرة، 
على انه " تسري  1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم)2وقد نصت الفقرة )ثانيا( من المادة) (4)

ذكرهم:... ثانيا_ كل من ارتكب خارج القطر جريمة من الجرائم  احكام هذا القانون ايضا على الاشخاص الاتي
الاتية: )أ(_ جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الاول والثاني من الكتاب الثاني من هذا 

 =_يطبق القانون السوري على1)) 1949( لسنة 148( من قانون العقوبات السوري رقم )19القانون....". والمادة )
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مكان  عنبغض النظر  هو الذي يطبق بحقه  القانون الداخلي ،مرتكب الجريمة محل البحث 
ارتكابها وجنسية مرتكبها ، وتكمن علة خضوع هذه الجريمة للاختصاص العيني كونها تضر 
باستقرار البلد والنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة، مثال ذلك قيام متعاقد بتوريد 

ت المساهمة في تنفيذ خطط الدولة ودعما لاقتصادها بضائع أو مواد مغشوشة لأحدى الشركا
، أو اخل بهذا التعاقد بغرض الاضرار بالدفاع عن البلاد، ففي هذه الحالة يطبق القانون (2)القومي

 على الجريمة محل البحث. داخلي للدولةال
 الجريمة المترتبة على ثارالارابعا: تعدد 

ة بأن العقود بصور  كارمتعددة اذ لا يمكن أنبكونها ذات اثار  محل البحث تتسم الجريمة 
في معظم الدول وخاصة  عرضة للفساد الإداري والمالي واصبحت تشكل ظاهرة عامة هي ةعام

المسجلة في القضاء العراقي وهيأة النزاهة ووزارة التخطيط وديوان  حصائياتالا ، إذا تشير النامية
، وأن هذه الجرائم (3)العقود تلك تدل على حجم الفساد الموجود في مرتفعة رقاما  االرقابة المالية 
لها الواقعة في العقود الادارية لها اثار عديدة على سوء الخدمات التي تقدم  ةوالجرائم المشابه

                                                                                                                                                                          

كل سوري أو اجنبي ، فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا، أقدم خارج الاراضي السورية على ارتكاب جناية أو =
))  2018( لسنة 7( من قانون الجزاء العماني رقم )17جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد أو زور....((. والمادة )

ا  من الجرائم الاتية : أ_ جريمة ماسة بأمن الدولة تسري احكام هذا القانون على كل من يرتب جريمة خارج الدولة اي
 ))... 

يقصد بإقليمية القانون الجنائي انه) تطبيق قانون الدولة داخل حدودها واقاليمها الخاضعة لسيادتها وعدم تطبيق  (1)
الدولة بغض وبهذا فان القانون الجنائي يطبق على كل جريمة ترتكب داخل اقليم  هذا القانون خارج اقليم الدولة

أكانوا وطنين ام اجانب ( د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون  النظر عن جنسية مرتكبها ، وجنسية المجني عليهم
 . 179، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، بدون سنة طبع، ص3،ط 1،ج 1العقوبات ، القسم العام ، مج

، 2004عامة ، منشاة معارف الاسكندرية ، سنةمحمود نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة ال (2)
 .537ص

سجلت لجنة النزاهة البرلمانية العشرات من العقود الحكومية التي يتخللها الفساد الاداري والمالي وهذه العقود في  (3)
طبيعتها تكشف عن حجم مبالغها وعن حجم المال العام الذي تم اهداره بسبب هذه الجرائم ، ينظر تقرير لجنة 

، 2014(، وتقرير رسمي صادر عن مجلس النواب العراقي لسنة 2014_2010النزاهة البرلمانية )
 .19_13_12ص

( التي بلغت 2007_2006للمزيد ينظر جداول لقياس حجم انواع الفساد استنادا  لعدد الاخبارات المقدمة للسنوات )
(، ينظر حيدر علي عبد الله ، 4993)حيث بلغ 2007( فيما ازداد العدد في عام 2780الى ) 2006في عام 

مشكلة الفساد في العراق وآليات هيئة النزاهة في مكافحته، رسالة ماجستير قدمت الى كلية الحقوق جامعة النهرين، 
 .72، ص2013
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للأفراد وايضا تحمل الدولة نفقات يقابلها تلكؤ في تنفيذ المشاريع الذي انعكس سلبا على الاستثمار 
لدولة ومن ضمنها قطاعات التعاقد العامة وبالأخص التعاقدات الحكومية التي لها في قطاعات ا

الدور المهم في التنمية والتطور التي تحتاجها الادارة من ابرام هذه العقود، وهي تؤثر ايضا  على 
 كما ،(1)استثمارات الدولة وبالأخص الاستثمار الاجنبي الذي يلبي اشباع حاجات الافراد المختلفة 

المهمة  هذه الاثار ومن، (2)اثار متعددة ذات جوانب اقتصادية مثل الثقة بالاقتصاد الوطني تترتب
تلك التي تحصل في زمن الحرب والحركات العسكرية )هذا الوقت الذي يسجل انتهاكات  والخطرة

يئة و جرائم الافعال التدمير العمد والقتل والمعاملة الس همن هذالسارية و  وللأعرافخطيرة للقوانين 
أنه من اهم الجوانب التي يهدر كل الفوائد  ةرى الباحثتهذا الجانب الذي  (3)( ..التجسس والخيانة

التي يمكن أن تحصل عليها الدولة من خلال ابرام هذه العقود ، وايضا هو جانب من الخيانة 
 ثانيا  . عقود الحكوميةللوطن اولا ولل

 

 ثانيالفرع ال
 عما يلتبس بها من جرائم البحثمحل ريمة الجز تميي

جريمة ها ، ولعل من اهم هذه الجرائم ل ةالجريمة محل البحث مع جرائم اخرى مشابه بسلتت
ل أو التعهدات ، المتاجرة مع بلد معاد في زمن الحرب ، وجريمة الانتفاع من المقاولات أو الاشغا

 .ها وبين هذه الجرائمبين اوجه الشبه والاختلاف لذلك سنوضح
 في زمن الحرب جريمة المتاجرة مع بلد معادو محل البحثريمة الج أولاً:

في العقوبات العراقي على جريمة المتاجرة مع بلد معاد في زمن الحرب  قانوننص  
اما قانون  ،(1)(أ79_79العقوبات المصري في المادة ) قانونما نص عليها يف،  (4)(172المادة)

                                                           
. منى سالم ومي جمال ونرمين والي، ما بين الفساد والحكم الرشيد ، اصدارات مركز العقد الاجتماعي التابع (1)

  .22، ص2010الوزراء المصري ، مصر،  لمجلس
احمد مصطفى احمد صبيح ، الرقابة المالية والادارية ودورها في الحد من الفساد الاداري_ دراسة تطبيقية  (2)

 .3، ص2014مقارنة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية لحقوق جامعة عين شمس ،
ع_ دراسة مقارنة_ ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، محمد جياد زيدان ، الحماية الجنائية لأسرار الدفا (3)

 .78، ص2015جامعة النهرين، 
 
. كل من قام مباشرة او عن طريق بلد اخر في زمن 1( على أن "يعاقب بالسجن المؤبد:_ 172تنص المادة) (4)

_كل من باشر بنفسه 2الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او أي مال اخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه . 
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نص عليها قانون الجزاء العماني في و  ، (2)(275في المادة ) تناولهافقد السوري العقوبات 
)كل عمل أو سلوك ايجابي يتمثل بالقيام بأي عمل ، وقد عرفت هذه الجريمة بأنها  (3)(140المادة)

هذه الجريمة عندما يقوم  ، وتتحقق (4)تجاري مع بلد معادي وما في حكمه ويضع المشرع جزاء له(
اختلاف بين جريمة به و شاوجه  وهناك ، في زمن الحرب  (5)معادبلد  عرعايا البلد بالمتاجرة م

                                                                                                                                                                          

سابقة من هذه المادة مع أي فرد مقيم في بلد او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة ال
معاد او مع رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته. ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع 

 الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة. 
ام في زمن الحرب بنفسه او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد اخر ( على أنه " كل من ق79تنص المادة ) (1)

بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد او باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب 
عن الف بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة امثال قيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على ان ألا تقل الغرامة 

 جنيه. ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل قيمة الاشياء. 
أ( على أن " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرة الالف جنيه كل 79كما نصت المادة)

و بالواسطة مع رعايا بلد معاد او مع وكلاء هذا البلد او من باشر في زمن الحرب اعمالا تجارية اخرى بالذات ا
مندوبيه او ممثليه أيا كانت اقامتهم او مع هيئة او افراد يقيم فيها. ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم 

 تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء".
بالحبس سنة على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة كل سوري وكل ( على أن "يعاقب 275تنص المادة ) (2)

شخص ساكن سورية اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بالواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية او اية صفقة 
 شراء او بيع او مقايضة مع احدى رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاد العدو" 

( سنوات 7( ثلاث سنوات ولا تزيد على )3يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن )( على أن:" 140تنص المادة ) (3)
( خمسة الالف ريال عماني كل من مارس في 5000(الفي ريال عماني ، ولا تزيد على )2000وبغرامة لا تقل عن)

بمصادرة  زمن الحرب اعمالا تجارية بالذات او بالواسطة مع رعايا دولة معادية او وكلائها او مندوبيها . ويحكم
 الاشياء محل الجريمة"

سرى عباس ناصر حسين، جريمة المتاجرة مع بلد معاد في زمن الحرب _دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية  (4)
 .8، ص2020القانون، جامعة بابل،

النوايسة يقصد بالبلد المعادي:_ هو البلد الذي يكون في حالة حرب مع بلد اخر* للمزيد ينظر عبد الاله محمد  (5)
. كذلك 173، ص2005، دار وائل للنشر ،عمان ، 1، الجرائم الواقعة على امن الدولة في التشريع الاردني ،ط

"_ العدو :هو الدولة التي تكون في حالة حرب 1( من قانون العقوبات العراقي العدو في الفقرة 189عرفت المادة)
الجماعة السياسية التي لم يعترف لها العراق بصفة الدولة  مع العراق وكذلك احد رعاياها وتعتبر في حكم الدولة

وكانت تعامل معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير العدو العصاة المسلحين...".*يعرف العصاة المسلحين بأنهم 
في  الجماعة التي تكون طرفا تمارس الاعمال العدائية ، ومما يميز هذه النزاعات أن اطرافها من الأفراد المقاتلين

الجماعات المسلحة ويعرفون الخلفية السياسية والاجتماعية والدينية والعادات الخاصة ببعضهم بعضا .(*ينظر. د. 
، 2008، مصر، 1جاكوب كلينيرغر، تعزيز احترام القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة غير الدولية ، ط
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الماسة بأمن الدولة الخارجي وجريمة المتاجرة مع بلد معاد  العقود إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلال
 نوجزها كالاتي:___ في زمن الحرب

 : اوجه الشبه_1
 وع المقررين السلوك غير المشر يبتعلم تورد التشريعات الجنائية تعريفا للجريمتين، مكتفية  
 . ومع ذلك تتشابهان في الاوجه الاتية لكل منهما

 .(1)من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، والماسة بأمن الدولة الخارجي كلاهما - أ
:_  هماشروطعند توفر  من العقوبة للإعفاء الجوازي والوجوبي تخضعان ينالجريمت كلا - ب

د تنفيذ الجريمة وقبل ذا تم الابلاغ بعالجريمة إ عقوبة ي مننايعفى الجالاعفاء الجوازي :  وبموجب
بلاغ السلطات المختصة إ : يتم عند، أما الإعفاء الوجوبي (2)جراءات التحقيقء في إالبد

 ء بالتحقيق بها .ومات المتعلقة بالواقعة قبل البدء بتنفيذها وقبل البدبالمعل
 رادة.يتمثل بعنصري العلم والإ الذي جرميالقصد ال من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر كلاهما - ت
 تخضعان لمبدأ الاختصاص العيني. متينإن الجري - ث
 أو زمن حركات عسكرية فعلية. ن تقعان في زمن الحربكلا الجريمتي - ج
 .كلا الجريمتين من نوع الجناية - ح

 
  اوجه الاختلاف_ 2

 ...بين الجريمتين بالاتيتتلخص اوجه الاختلاف 
د الماسة بأمن العقو  إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلال:_في جريمة  جهة التي يتم التعاقد معهاال - أ

أو الغش مع الحكومة أو احدى الجهات  الإخلاللعراقي العقوبات ا قانون حددالدولة الخارجي 
يكون العقد مع الجهات  أنالمصري  قانونال فيما اشترط و المؤسسات ذات النفع العام،الحكومية أ

                                                                                                                                                                          

عظمي، جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب _دراسة . كتاب منشور في كوكل. ينظر د. سعد ابراهيم الا3ص
 .78،ص1999، بغداد،  مقارنة_ ، شركة مطبعة الاديب_ البغدادية

 .9د. رمسيس بهنام ، قانون العقوبات القسم الخاص ، مصدر سابق، ص(1)
فيما لم ينص قانون  /أ( من قانون العقوبات المصري ،84( من قانون العقوبات العراقي ، المادة )187المادة ) (2)

( من قانون 93على الاعفاء الجوازي والوجوبي في هذه الجريمة، والمادة )1948( لسنة 148العقوبات السوري رقم)
 الجزاء العماني .
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قانون  وقصرالجهة التي يتم التعاقد معها،  السوري القانون ولم يحدد ،  (119المبينة في المادة )
 .التعاقد مع الحكومة فقط العماني جزاءال
مع رعايا الدولة المعادية أو  ناذا ك)العمل التجاري( مباشرة  إمة المتاجرة يجرم السلوك ي جريما فأ 

 و هيئتها.أ و مندوبيهاأ كلائهاو و المقيمين فيها أو ممثليها أ
قانون في  بحثللجريمة محل التمثل السلوك الإجرامي :_  ي جراميالسلوك الإمن حيث  - ب

و الغش بهذه العقود وهي: عقد المقاولة وعقد التجهيز ونقل وعقد أ الإخلالب العقوبات العراقي
و لحاجات القوات المسلحة أ و احد المؤسسات العامةشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة أالالتزام وا

ملابس أو أغذية كما تشمل  معدات أو ه العقود تبرم لغرض تجهيزللحاجات الضرورية للمدنيين فهذ
فطي بكل و ند مقاولة مهم كتجهيز ميناء بحري أو يكون عقأوالتجهيزات ، بالأسلحةمداد الدولة إ

و بعض مما يفرضه عليه غش بتنفيذ كل أالأو  الإخلالبمعداته وغيرها، فالسلوك الجرمي يتمثل 
لا يكون  أنخلل لا يمكن التراجع عنه ،بشرط  وأ ، يحصل خلل في تأخير التجهيز أنالعقد ، ك
لوك الس قصر قانون العقوبات المصري فيما ، و حادث فجائيقوة قاهرة أ ناجما عن الإخلال

( فقد توسع الى عقد مكرر116اما المادة )، ( 81عامة)المادة اشغالالجرمي على عقد التوريد أو 
و لإشباع حاجات القوات لوقاية المدنيين أو تموينهم أ المقاولة _نقل _توريد_ التزام_ اشغال عامة(

 هبجميع الموجبات التي يفرضها علي في قانون العقوبات السوري السلوك الجرمي يتمثلو  ، المسلحة
الدولة العامة أو تموين عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح 

 لتزاماتالاأو الغش بتنفيذ  الإخلالب العماني جزاءقانون ال فييتمثل السلوك الجرمي و  ، الاهلين
 يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو اشغال عامة. التي
 السلوك فيها )قانون العقوبات العراقي والمقارن( قصر فقد جريمة المتاجرة مع بلد معادأما في  
من بضائع  التجارة  قانونارية التي نص عليها مباشرة أي عمل تجاري )جميع الاعمال التجعلى 

 .و بالواسطةسواء قام بالعمل مباشرة  أ مع بلد معاد((1)م تصديراستيراد إت ناوسلع ومنتجات سواء ك

                                                           
لم يعرف المشرع العراقي الاعمال التجارية وانما اكتفى بتعدادها دون وضع معيار واضح لها ،ولذلك قسم الفقه  (1)

ية الى اعمال تجارية منفردة واعمال تجارية محترفة . للمزيد ينظر د. عدنان احمد ولي العزاوي، الاعمال التجار 
. و د. لطيف جبر 11،ص1987مفهوم العمل التجاري وآثاره القانونية، بدون طبعة، مطبعة صقر، بغداد، 

ود. عزيز العكيلي ، وما بعدها.  62، ص2013، دار السنهوري، بغداد، 1كرماني، موجز القانون التجاري، ط
 .74_73، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1الوسيط في شرح القانون التجاري، ط
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أو الغش عمدا  في  الإخلالإذا وقع  جريمة محل البحثاليكون جزاء :_  جزاءمن حيث ال - ت
 لا تزيد على لسجن لمدةا العراقي قانون العقوباتطبقا ل ةفعليالو الحركات العسكرية زمن الحرب أ

أو بعمليات القوات  بالدفاع عن البلادضرار أو الغش بقصد الأ الإخلالذا وقع سنوات أما إ عشر
تكون العقوبة الحبس فهمال وتقصير ذا وقعت الجريمة عن إا  و عدام، تكون العقوبة الا المسلحة

 أما قانون العقوبات .والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين
عاقب بالإعدام أو  حيث قانون العقوبات العراقي والعماني والسورياشد من  ناك فقد (1)المصري

و غرامة لا تقل عن الف جنيه امة تعادل خمس امثال قيمة الشيء أو غر أو المؤبد السجن المشدد أ
ذا وقعت الجريمة عن غير قصد ، أما إخرى ف جنيه للأعمال التجارية الألاآ ولا تزيد عن عشرة

من الباطن  ونوالوسطاء والمتعاقدو الغرامة ، ويعاقب بنفس العقوبة الوكلاء العقوبة الحبس أ فتكون
بالاعتقال  (2)، فيما عاقب قانون العقوبات السوري الى فعلهم و الغش راجعا  أ الإخلال ناذا كإ

المؤقت وبغرامة تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ) بمعني الواجبات الغير منفذه( وضعفيها على 
فقد جعل العقوبة السجن من )خمس  (3)العماني جزاءمسمائة ليرة . أما قانون الأن لا تنقص عن خ

السجن المطلق إذا  تشدد العقوبة الىفإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب  سنوات الى عشر سنوات(
 . أو بعمليات القوات المسلحة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد وقعت
ت ناأيا ك ا  واحد فهو (4)جريمة المتاجرة مع بلد معاد في قانون العقوبات العراقي جزاء اما 

سواء تصدير  )من الوطنيين أم الاجانب المقيمين في البلد(ا تي يقوم بها الرعايالاعمال التجارية ال
و بإحدى  تزيد على عشر سنوات، والغرامة أمدة لاالسجن  عمال فهيأو استيراد أو غيرها من الأ

وعاقب القانون المصري بالسجن المشدد وغرامة تعادل خمس امثال قيمة الشي  هاتين العقوبتين.
الجزاء  قانونبينما عاقب  المستورد. أما قانون العقوبات السوري عاقب بالحبس لمدة سنة وغرامة ، 

 .هاتين العقوبتين( و احدى من )ثلاث سنوات الى سبعة وغرامة أبالسجن  العماني

                                                           
 .مكرر( من قانون العقوبات المصري116مكرر والمادة  81المادة ) (1)
 .1949( لسنة 148( من قانون العقوبات السوري رقم )290_289المادة ) (2)
 .2018( لسنة 7( من قانون الجزاء العماني رقم )138_137المادة ) (3)
 .1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم)172المادة ) (4)
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الماسة بأمن الدولة العقود  إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلالالمصادرة:_ في جريمة  يثمن ح - ث
 القوانين الحال في ، كذلكشياء محل الجريمةمصادرة الأعلى العراقي  قانونم ينص الالخارجي ل

 .(1)مقارنةال
على مصادرة الاشياء محل  قانون العقوبات العراقي نص فقد في جريمة المتاجرة مع بلد معاد أما

بينما لم ينص قانون العقوبات  العمانيالجزاء و  المصري العقوبات قانون ، كذلك الحال في الجريمة
 . (2)السوري على ذلك

 و التعهداتأ و الأشغالأمن المقاولات  الانتفاعجريمة  ومحل البحث ريمة الج ثانياً:
الجرائم المخلة بواجبات  و التعهدات  منمن المقاولات أو الاشغال أ الانتفاعتعد جريمة  
حيث  الجرائم التي تقع على الوظيفة وعلى المال العام المتمثل بالعقود العامة، من وهي الوظيفة

بالجهة  الضرر والحاقه،  وظيفته   من خلال المكلف بخدمة عامةو الموظف أ انتفاع تقوم على فكرة
العراقي في  قانونقد نص عليها ال، و  و لغيرهوذلك بحصوله على منفعة  لنفسه أالتي يعمل لديها 

من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة في الفصل الاول ض من قانون العقوبات (3)(319) المادة
عليه والغدر في  عدوانوالاختلاس المال العام  ضمن جرائم المصري قانونفيما اوردها ال ، الرشوة
 قانونال في حين لم يتطرق ،(5)بجريمة التربح من قانون العقوبات وقد سميت (4)(115) المادة

عليها ضمن الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة في جرائم  نص فقد العماني قانونأما ال ، لذلك السوري

                                                           
( من قانون العقوبات المصري، والمادة 116_81( من قانون العقوبات العراقي، والمادة )174المادة) (1)
 ( من قانون الجزاء العماني.137لمادة )( من قانون العقوبات السوري، وا290_289)
أ( من قانون العقوبات المصري، والمادة 79_79( من قانون العقوبات العراقي، والمادة )172بنظر المادة) (2)
 ( من قانون الجزاء العماني.140( من قانون العقوبات السوري ، والمادة )275)
تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف يعاقب بالسجن مدة لا على أن )) ت هذه المادةنص (3)

بخدمة عامة انتفع مباشرة او بالواسطة من الاشغال او المقاولات او التعهدات التي له شان في اعدادها او احالتها 
او تنفيذها او الاشراف عليها ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه او لغيره بشان من الشؤون 

 ((.المتقدمة
على أن " كل موظف عام له شان في تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او  هذه المادةنصت  (4)

 .نحوها ، طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد او السجن"
تص بها الجاني بقصد تحقيق الربح او المنفعة سواء هي جريمة تقوم على استغلال الوظيفة العامة التي يخ (5)

ينظر د. محمد السعيد عبد الفتاح ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة للمزيد  .للجاني او لغيره
 .165، ص2006بالمصلحة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة،
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هناك  أنيتبين لنا  ومن خلال ما تقدم ،(1)(220المادة ) في والاضرار بالمال العامالاختلاس 
العقود الماسة بأمن  إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلاللشبه والاختلاف بين جريمة العديد من اوجه ا

 ..أوجزها بالاتي الدولة الخارجي وجريمة الانتفاع من المقاولات أو الأشغال أو التعهدات
 بين الجريمتين اوجه الشبه _1
  .(2)تعريفا    والمقارن العراقي قانونإن كلا الجريمتين لم يضع لها ال - أ
حيث للبلد   الجرائم المضرة بالمصلحة العامةكلا الجريمتين من من حيث طبيعة الجريمة:_  - ب
مصلحة ة العامة وهي ضمن الجرائم المضرة بالمصلح الثانيفي الكتاب  العراقي قانونوردهما الأ

طبيعي للإدارة وذلك بتنظيم حسن السير ال والعقاب التجريمراد حمايتها بنصوص الدولة التي أ
 والاجهزة المختلفة، ولا سيما الاستقرار الاقتصادي للبلد.

"اختلاس المال  عنوانالجريمتين في باب واحد تحت  نظم أحكامالعقوبات المصري فقد  قانوناما 
قانون الجزاء العماني  نظمفيما  ، السوري على الجريمة لم ينص القانون، و  عليه" عدوانوالالعام 

، في الفصل الخامس تحت  في الكتاب الثاني ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة احكامها
 م.عنوان الاختلاس والاضرار بالمال العا

على العقود  تقعان، حيث  و الوظيفيةأ التعاقديةواجبات الب الإخلالمن صور  ناالجريمتتعد  - ت
من  التي يفرضها عليه أي لتزاماتلإاو الغش يخل المتعاقد بأ الإخلالففي جريمة  ،الحكومية

يخل الموظف في المقاولات أو  الانتفاعفي جريمة و  تجهيز(، ،الالتزام،اشغال  ،نقل ،)مقاولةدالعقو 
 .و الاشغال التعهدات أ

                                                           
( من قانون الجزاء العماني على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على 220نصت المادة ) (1)

( خمسة الف ريال عماني كل 5000( الف ريال عماني ، ولا تزيد على)1000ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن)
لمتعلقة بإحدى مؤسسات الدولة ، حصل موظف عام مختص في اعداد او ادارة او تنفيذ المقاولات او التعهدات ا

لنفسه او لغيره بالذات او بالواسطة على عمولة او ربح او منفعة بمناسبة قيامه باي عمل من الاعمال المذكورة . 
 ويعاقب على الشروع في ذلك."

ي حكمه أو جريمة الانتفاع من المقاولات أو الاشغال أو التعهدات بانها) حصول الموظف أو من ف الفقه عرف (2)
محاولة حصوله لنفسه أو لغيره على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق من عمل من أعمال وظيفته( للمزيد ينظر د. 
حمدي رجب عطية، جرائم الموظفين المضرة بنزاهة الوظيفة وبالمال العام دراسة تطبيقية مقارنة مدعمة بأحكام 

. و د. عادل عبد ابراهيم العاني ، جريمة التربح 100، ص2006محكمة النقض ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
 .227، ص2008، ، عمان الاجيال مطبعة في قانون الجزاء العماني،
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أو  العراق)في  سواءهذه العقود  أنكار أنيمكن  لاإذ ر متعددة ثاآ لجريمتينمن حيث الاثار: ل - ث
 تنفيذ الإداري سواء في للفسادتعد من اكثر القطاعات تعرضا  (في الدول المقارنة محل البحث

كل يوم هيئة النزاهة ووزارة التخطيط تسجله  داري، هذا ماام الإو في المجال المالي أ لتزاماتلإا
 .(1)والرقابة والقضاء العراقي

هي الدولة جميع الجرائم الماسة بأمن  أنعلى  (2)الفقه غالبية النتيجة الجرمية : اتفق من حيث - ج
ماسة بأمن الدولة  كونهال من جرائم الخطرتعد الجريمة محل البحث وبذلك ،  من جرائم الخطر

. (3)لم ترتب ضرر أنها تقع و نلأ ايضا   من جرائم الخطر الانتفاعجريمة  ، كما تعد الخارجي
على مصالح الدولة ، وعلى حماية المال العام ،  ا  خطر  يمثلانهما نمن جرائم الخطر لأ كلاهماف

  .(4)لتزاماتالإ على الثقة التي تسجل في هذه عدوانوكذلك 
 اوجه الاختلاف بين الجريمتين_2
و الغش بتنفيذ أ الإخلالالتجريم والعقاب : _تقع جريمة من حيث المصلحة المحمية في  - أ

الجرائم الماسة بأمن الدولة  عنوانتحت  والمقارن في قانون العقوبات العراقي العقود إلتزامات
لماسة بأمن ا مرة في الجرائم موضعيننص على الجريمة في  فقد المصري قانونال أما ، الخارجي

 . (5)عليه والغدر عدوانوالجرائم اختلاس المال العام تحت عنوان  الدولة الخارجي واخرى
في قانون العقوبات  ادرجت فقد اتو التعهدمن المقاولات أو الاشغال أ الانتفاعجريمة  فيأما 

 العقوبات المصري في الباب الرابع قانون نص عليها، و  جرائم الاختلاس عنوانتحت  العراقي
اما  ، ، وقد سمى الجريمة جريمة التربحعليه والغدر عدوانوالضمن جرائم اختلاس المال العام 

                                                           
منشور في مجلة العدالة  1984/ الهيئة الموسعة/ لسنة105رقم  محكمة التمييز الاتحادية ينظر في ذلك قرار (1)

/. كما ينظر بحث بعنوان وزارة 2015/ الهيئة الجزائية/6531رقم ( ، وكذلك القرار1984/ لسنة 1،2،3،4الاعداد)
معهد العلمين للدراسات مجلة الدفاع بين تجاوز الصلاحيات وهدر المال العام بقلم /ايناس عبد الهادي الربيعي /

 العليا. بحث منشور "مصدر سابق . 
. د. ابراهيم محمود 97لة ، مصدر سابق ،صد. سمير عالية ، الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على امن الدو  (2)

 .50. د. محمد الفاضل ، مصدر سابق، ص17اللبيدي، مصدر سابق، ص
علي حمزة جبر ، جريمة الانتفاع من المقاولات او الاشغال او التعهدات _دراسة مقارنة_ رسالة ماجستير قدمت (3)

 .26، ص2017الى مجلس كلية القانون جامعة بابل ، 
، 2015شيخ محمود البرزنجي ، الجرائم المخلة بالثقة والمصلحة العامة، المكتبة القانونية ، بغداد،  د. لطيف (4)

 .223ص
( من قانون العقوبات المصري ، والمادة 116_81( من قانون العقوبات العراقي ، والمادة )174المادة) (5)
 لجزاء العماني.( من قانون ا137( من قانون العقوبات السوري، والمادة )290_289)
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نص عليها في الباب السادس ضمن جرائم الاختلاس والاضرار بالمال  فقد العماني جزاءقانون ال
 .قانون العقوبات السوري على هذه الجريمة ، ولم ينص(1)العام
 إلتزاماتو الغش في تنفيذ أ الإخلالفي جريمة  لم يتطلب القانون حيث الركن الخاص :_ من - ب

) سواء في قانون العقوبات العراقي أم قوانين العقوبات المقارنة ن الدولة الخارجي العقود الماسة بأم
 (2)..كل من اخل) مطلقا كما تشير عبارةد جاء النص فقي ناصفة خاصة في الج محل الدارسة(

قانون العقوبات في  ..." (3)من لم ينفذ ...وعبارة قانون العقوبات العراقي والمصري والعماني"في "
يعمل لحسابه ام  ناالفاعل في الجريمة هو الشخص العادي سواء ك أنعلى ذلك فو ( السوري"

في زمن الحرب أو زمن  أن تقع الجريمة قيامل اشترط قانونال أنلا إ ، لحساب جهة خاصة
عليها قانون  صي ملتزما بتنفيذ عقد من العقود التي ننايكون الج أن، و  الحركات العسكرية الفعلية

و اشغال عامة )...عقد مقاولة أو نقل أو تجهيز أو التزام أ العقوبات العراقي والمصري والعماني
 أنو  (4)هي )عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات(ف يالسور  قانون العقوبات العقود ماأ ...(

و )... الحكومة أ العقوبات العراقي قانونه وبين احدى الجهات التي حددها يكون هذا التعاقد بين
أن يكون متعاقد قانون العقوبات المصري  واشترط،  ..(احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام 

قانون العقوبات  ولم يحددأو إحدى شركات المساهمة(،  (5)(119احدى الجهات المبينة بالمادة)مع 
  .(6)على التعاقد مع الحكومة فقط العماني جزاءفيما اقتصر قانون ال ، جهة أي السوري
قانون العقوبات  يتطلبفو التعهدات من المقاولات أو الاشغال أ الانتفاعفي جريمة  أما      
)...كل ،و مكلفا بخدمة عامةموظفا أ ذو صفة أي أن يكون يكون مرتكبها أن مقارني والالعراق

                                                           
( من 220( من قانون العقوبات المصري، والمادة) 115( من قانون العقوبات العراقي . والمادة )319المادة ) (1)

 لم ينص القانون السوري على الجريمة.و  ،قانون الجزاء العماني
( من قانون العقوبات المصري . والمادة 116_ 81( من قانون العقوبات العراقي . والمادة )174المادة ) (2)
 ( من قانون الجزاء العماني.137)
 ( من قانون العقوبات السوري.289المادة)  (3)
مختلفة في الصياغة كل هذه العقود )مقاولة _نقل _تجهيز "توريد _تعهد" _اشغال عامة" تقديم خدمات" _التزام(  (4)

 متحدة في المعنى واغلبهن هن نوع من انواع المقاولة.
 ينظر ص من الرسالة. (5)
( من قانون العقوبات المصري . والمادة 116_ 81( من قانون العقوبات العراق . والمادة )174المادة ) (6)
 عماني.( من قانون الجزاء ال137( من قانون العقوبات السوري، والمادة )290_289)



 45 .........العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي إلتزاماتماهية جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ الفصل الأول: 
 

 

الموظف فلا ينطبق عليها هذا النص من غير  الجريمة ذا ارتكبت...(، أما إ(1)مكلف وف أموظ
نما  اخر. نصينطبق عليها  وا 
و أ الإخلالب محل البحث جريمةاليتمثل السلوك الجرمي في من حيث السلوك الجرمي:_  - ت

في زمن  و اشغال عامة(العقود )عقد مقاولة أو نقل أو تجهيز أو الاتزام أ إلتزامات بتنفيذالغش 
 و سلبي ينحرف فيه المتعاقدسلوك ايجابي أب الاخلال يقعو  فعلية،الحرب أو زمن حركات عسكرية 

العقد  شروطمع عارض تم بتنفيذ العقد تنفيذا يو يقو ئية ، أو جز العقد بصفة كلية أ إلتزاماتفيذ عن تن
ينطوي  أو سلبي اما الغش فهو كل سلوك ايجابيالف المبادئ القانونية التي تحكم تنفيذه. خ،أو ي

 .العقدية لتزاماتلإاعلى عدم الامانة في تنفيذ 
هدفه السلوك الجرمي في جريمة الانتفاع من المقاولات أو الإشغال أو التعهدات فيكون  أما   

التي يتدخل من هذه المقاولات والاشغال والتعهدات العمولة الحصول على و  الانتفاع مباشرة
و الاشراف احالتها أدادها أو اععامة في نطاق اختصاصه تنفيذها و  و المكلف بخدمةالموظف أ

بتنفيذ هذه  ويعهدشراف على اعمال تشييد بناية مهمته  الا ا  مهندس ذلك ان تكلف الادارة، مثال عليها
 أو ونوعيات من المواد على التلاعب بكميات المهندس مع المقاول فيتفقحد المقاولين أ الى البناية
 .حصول المهندس على مبلغ من المال لأجلفي البناء  ةالمستخدمالحديد 

،  العقود إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلالجريمة  الجزاء في مقدار يختلف:_  جزاءمن حيث ال - ث
 الفاعل يعاقب في زمن الحرب أو زمن حركات عسكرية فعلية و الغش عمدا  أ الإخلالفاذا وقع 
ذا وقعت بسبب اهمال أو تقصير  أو السجن المؤقت سنواتعشر لا تزيد على مدة بالسجن  ر وا 

بقصد ذا ارتكبت إ للإعدام، وتشدد الجريمة لتصل أو بإحداهما تكون العقوبة الحبس أو الغرامة
 وفي،  (2)قانون العقوبات العراقيطبقا  ل و بعمليات القوات المسلحةأالاضرار بالدفاع عن البلاد 

العقوبة هي السجن اذا ارتكبت تكون  (81لمادة)ا وحسب ما ورد فيبات المصري قانون العقو 
ذا وقعت بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد تكون العقوبة الاعدام، و  ،الجريمة في زمن الحرب ا 

نتيجة خطأ  الإخلالويحكم على الجاني في جميع الاحوال بغرامة مساوية لقيمة ما احدثه، واذا وقع 
السجن، والسجن المؤبد إذا وقعت زمن هي العقوبة ففي وقت السلم  ، أما ةالحبس والغرام العقوبةف

، ويعاقب بالحبس اذا لم يكن له علم  (116)مالحرب وترتب عليها ضرر بمركز البلاد الاقتصادي
                                                           

( من 220( من قانون العقوبات المصري، والمادة) 115( من قانون العقوبات العراقي . والمادة )319المادة ) (1)
 قانون الجزاء العماني.

 ( .176_174ينظر المادة ) (2)
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( من قانون العقوبات السوري الجريمة 289عاقبت المادة )و  مة مساوية لقيمة ما احدثه.بالغش وغرا
 نلمنفذ وضعفيها على أن لا تنقص عالمؤقت وغرامة تتراوح بين قيمة الموجب غير ابالاعتقال 

ئة ليرة، واذا كان عدم التنفيذ ناجم عن خطأ عوقب الفاعل بالحبس والغرامة، اما اذا وقعت خمسم
تتراوح بين ضعفي الربح غير  غرامةبالأشغال الشاقة المؤقتة و  الجاني يعاقبفالجريمة بالغش 

 العماني جزاءقانون ال حددئة ليرة.  فيما تنقص عن خمسمثلاث اضعافه على ان لا المشروع و 
( سنوات في زمن الحرب والسجن 10( الى )5( السجن من )137الجريمة في المادة) عقوبة

ر ( اشه6المطلق اذا وقعت بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن )
و من المقاولات أو الاشغال أ الانتفاعبينما في جريمة ،  بإهمال وتقصيروغرامة اذا وقعت 

.  طبقا  للقانون العراقي و بالحبسعشر سنوات أ لا تزيد على مدةالسجن وهي  العقوبةفالتعهدات 
 هي العقوبةف العماني الجزاء قانون في ماأ ،السجن المشدد فقط  ون العقوبات المصريفي قانو 

 .(1)ثلاث سنوات نعن سنة ولا تزيد ع لا تقلمدة السجن 

 المطلب الثاني
العقود الماسة  إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ الإخلالالمصلحة المحمية في تجريم 

 بأمن الدولة الخارجي
جتمع الجوهرية ،وهذه المصالح ا على مصالح المعدوانالافعال التي تشكل  العقوبات قانون يجرم

 تنابهذه المصالح سواء ك الإخلال أنالمجتمع واستمراره وبقاءه، و الى تطور في اساسها  هدفت
فيعد أمن  النهائية مساسا بمصلحة البلد بصورة غير مباشرة. في المحصلة شكلفردية تجماعية ام 

ون الدولة الخارجي من المصالح الأساسية والضرورية ومن أولويات الحماية التي يكفلها القان
 موضوعات هذا ةمعالج يتعين ما تقدمللإحاطة بو  ، ضد أي مساس أو اعتداء الموضوعي الجنائي

 ناخصص، و  وانواعها في التجريم المحمية الاول لتعريف المصلحة الفرع افردنافرعين  المطلب في
 .وعناصرها لأهمية المصلحة الثانيالفرع 

 الفرع الأول
 وانواعها في التجريم ميةالمح المصلحة تعريف

                                                           
( 220والمادة ) ،( من قانون العقوبات المصري115. والمادة ) ( من قانون العقوبات العراقي319المادة )ينظر  (1)

 .من قانون الجزاء العماني
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الل غوي ف بها، وذلك من خلال تحديد المعنى يعلى معنى المصلحة لابد من التعر للوقوف   
  ...لها والاصطلاحي

  تعريف أولاً:
ً
وهو ما يبعث على  (2)، وهي جمع مصالح(1)الصلاح ضد الفساد -: المصلحة لغة

من الاعمال الباعثة على  الأنسانالصلاح، والصلاحية حالة يكون بها الشيء صالحا ، وما يتعاطاه 
تفسر المصلحة  ة  ، وعاد(3)والصلاح يعني الاستقامة والسلامة من العيب  ، و نفع قومهنفعه أ

تفسر المفسدة بالمضرة ، فنجد إن العلم واللذة والراحة والربح والصحة بمجملها كما بالمنفعة ، 
، والصلاح والمصلحة مشتقان من اصل فعل ثلاثي صلحَ  (4)مصالح ونقيضها اضرار ومفاسد

يصلَحَ ويصل ح  صلوحا  وصلاحا ، والمصلحة مفردة المصالح، والصلاح مضاد الفساد ، والاصلاح 
 .(5)عكس الإفساد ، والاستصلاح نقيض الاستفساد

إن الاطلاع على المعاني والتعريفات التي حددت أو حاولت  -:المصلحة فقها تعريف ثانياً:
مما يصعب وضع تعريف ،  يالقانون الفقه فيتحركة والمرنة لها تحديد المصلحة تعكس الطبيعة الم

الى ابراز  : هناك جانب يذهب من هذه التعريفات عند فقهاء القانون وسأورد بعض محدد لها
الطابع الآمر في القاعدة القانونية وهيمنة النظام القانوني ويرون إن المصلحة هي ما يعبر عنه 
الحكام من خلال التشريعات القانونية ، ولا دور للظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 

ها)التقدير العام أنفقد عرفت ب .في تشريع القانون، ويسلموا بالفصل التام بين الاخلاق والقانون
حاجة مادية او  ما يشبعكل  ايضا  بأنها ) ، كما عرفت(6)للرابطة التي تربط المجتمع بالمحل(

معنوية لشخص ما ، فالحاجة المادية تتمثل في حماية المصلحة في الحياة ، ومصلحة السلامة 
ي ، اما الحاجة المعنوية فتتمثل ومصلحة حماية اعضاء الجسم للسير وفق المجرى الطبيعالبدنية، 

 . (7)وحرمته( الأنسانفي حماية مصلحة الشرف والاعتبار في الجرائم الماسة بحرية 

                                                           
 .41، ص1966، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت،  2فؤاد اقرام البستاني ، منجد الطلاب ، ط (1)
 . 367، ص1981محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتب العربي، بيروت، (2)
، الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ، والشركة الوطنية للنشر 3الجيلاني ابن الحاج يحي ، القاموس الجديد ، ط (3)

 .564، ص1980والتوزيع ، الجزائر ، 
، مطبعة جامعة دمشق 7، ط1مصطفى احمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد،ج (4)
 .93، ص1980، 
 .384، ص1993، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 3، ط 1ل الدين ابن منظور ، لسان العرب ،ججما (5)
 .          62، ص1967د. عادل عازر ، النظرية العامة في ظروف الجريمة ، المطبعة العالمية ، القاهرة ،  (6)
 .93، ص1989بيروت،  د. جلال ثروت، شرح قانون العقوبات القسم العام ، الدار الجامعية ، (7)



 48 .........العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي إلتزاماتماهية جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ الفصل الأول: 
 

 

وني التي يمكننا تعريف المصلحة بأنها ))المنفعة محل التنظيم القانمن خلال ما تقدم  
للقواعد القانونية(( ، اذا يهدف المشرع بالإساس لحماية حقوق الافراد  يتوخاها المشرع عند وضعه

هذه العقود )عقد المقاولة _النقل _التجهيز_  خلال بالخدمات التي تنفذ من المتمثلةو بشكل خاص 
، من عسكرية فعليةحركات أو زمن الحرب  زمنمة( وبشكل عام الاضرار بالبلد الالتزام_ اشغال عا

 وان هذه المصلحة تكون على أنواع... ،ماية عند التعامل بهذه العقود لحا خلال توفير
 المصلحة العامة الجماعية _1
والذي  ومعنويا  ماديا   موضوعا ، أي الشامل التام العامة هي النفع المصلحة عرفت  

تحقيقا للنفع ، ويدخل  والشخصي الإنساني النطاق كثيرة العدد من حيث الجماعة يستغرق ويعم
 .(1)م دفع الضرر اللاحق بهذه الجماعةفي هذا المفهو 

إذ يرى أن الهدف الاسمى في القانون وأن جسد المصلحة الجماعية  لأفلاطونوقد سبق  
وقد جس د ، (2)ونا  ما لم يهدف إلى خير المجموعهو الخير العام حتى إنه لم يعتبر القانون قان

وابرز  وجعل المجتمع اسرة واحدة تنعدم فيها الفردية وانتصار المصالح العليا، المصلحة العامة
فلسفته في أن الفرد لا يستطيع لذاته توفير احتياجاته ومتطلباته المتشعبة إلا إذا كان يعيش في 

 .(3)مجتمع يساعده في تحقيق تلك الحاجيات
ينتج  الماسة بأمن الدولة الخارجي العقود إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلاللا شك في أن  
يصيب المجتمع ككل  هنأذ إالمصلحة الجماعية على وفق ما نادى به أصحاب  عاما   ا  عنه ضرر 

نه ينال الصالح العام في اثاره دون ان يقتصر أ، أي ه ي يصيب الفرد من جراءمضافا للضرر الذ
، على الفرد بذاته او هيئة خاصة بذاتها ، وقد يتخذ ذلك الضرر شكل الضرر المادي او المعنوي 

او يصيب  ينال المجتمعضافة الى  الضرر المادي الذي بالإ حيث يظهر الضرر المعنوي للفرد
على علم  هو مشروع الجاني الاجرامي وهوأو الغش  الإخلالإن  إذمصالحها المادية ،الدولة في 

، ولهذا لا يشترط ان تكون المصلحة المحمية العقود ماسة بأمن الدولة الخارجي إلتزاماتام بان ت

                                                           
 .325، ص1948جبرائيل البناء، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة الرشيد ، بغداد ،  (1)
محمد مردان علي محمد البياتي ، المصلحة المعتبرة في التجريم ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية  (2)

 .23، ص2002القانون جامعة الموصل، 
 .29محمد البياتي ، مصدر سابق ، ص محمد مردان علي (3)



 49 .........العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي إلتزاماتماهية جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ الفصل الأول: 
 

 

مباشرة  فهوا بطريقةحتى وان كان ينال الافراد بأثره   قانونا على وفق منظور هذا المذهب جماعيا بل
 .(1)المصلحة العامة المجتمع أي أو غير مباشرة يمس

 المصلحة الخاصة )الفردية( _2
التي نادى بها انصار المذهب  والأسس الضوابطفكرة المصلحة الخاصة للفرد من  تستمد   

التي يسعى إلى  والغايات والأهداف حول مبررات وجود القانونالفردي في فلسفته التي دارت 
 أن الفرد هو المذهب هذا انصار ، حيث يرى (2)ي دور الفرد في نشوء القانونف مغاليةتحقيقها 

ولحماية مصالحه  تنظيم ممارسة الفرد لهاوجد القانون ل من أجله ذيالهدف الو  الغاية الأساسية
استمدوها من الطبيعة ، وفي وحقوق مصالح أن للأفراد ي على يستند المذهب الفردو ،  (3)الخاصة
على صيانتها  أن تعمل عليهابل  ،للسلطة أن تتعرض لها أو تمسها فإنه لا يجوز ذلك مقابل

ذا ما  هاكونها هي أساس السلطة وسبب وجودها واستمرار  ، وحمايتها المتمثل  التزامها خالفت، وا 
 .(4)سوف تفقد سند شرعيتها ة المصالح والمحافظة عليها، فإنهابضرورة حماي

عات ، ومن ثم فإن جميع مهو الحقيقة الأساسية في المجت طقفالفرد بموجب هذا المن 
في مقابل الفرد مجرد الظواهر يجب أن ت كر س لمصلحة الفرد الخاصة وخدمته ، وأن الجماعة 

نه دخل خلقها الإنسان ل ظاهرة الجماعة يحمل معه كامل حقوقه  فيتكون وسيلة لخدمته ، وا 
ء، ومن ثم فأن الغرض من ذلك هو حماية هذه وحرياته دون ان ينتقص ذلك الدخول منها شي

الحقوق وصيانتها، لأن تحقيق مصلحة الفرد الخاصة تؤدي في النتيجة إلى تحقيق مصلحة عموم 
المجتمع الذي يتكون من مجموع الأفراد، لذلك فالفرد في ظل الجماعة له مطلق القدرة والحرية ، 

وبالتالي فإن المذهب الفردي يقر ،  (5)لا بد منه استثناءهي بمثابة  أو الجماعةوأن سلطة الدولة 
بحقوق للفرد ، وهذه الحقوق أسبق من وجوده في المجتمع الذي وجد لتحقيق مصالحه الاضافية 

ذلك المذهب إلى أن مصلحة الجماعة تتكون من مجموع مصالح الأفراد، فالفرد  استنادمن جهة 

                                                           
معتز حسين جابر، المصلحة المعتبرة في تجريم الافعال الارهابية، رسالة مقدمة الى كلية القانون ، جامعة  (1)

 .52، ص2010المستنصرية ، 
 وما بعدها. 96، ص1975د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مطبعة العاني، بغداد  (2)
رنا عبد المنعم يحي حمو الصراف، المصلحة المعتبرة في تجريم الاعتداء على الاموال_ دراسة مقارنة_ رسالة  (3)

 .15، ص2005مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة الموصل، 
 .42، ص1984، دار النهضة العربية، القاهرة 2د. ماهر عبد الهادي ، السلطة السياسية في نظرية الدولة ، ط (4)
 .25، ص1982د. صبحي عبده سعيد ، السلطة والحرية في النظام الإسلامي ، دار الفكر العربي، القاهرة  (5)
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أساس عقدي يكفل له حريته التي ولدت معه ، إلى الجماعة على  أنضمحقوقه أصلا  وقد  امتلك
 .(1)هم أيضا  حقوقه إيذان منه للآخرين بان يمارسوا حقوقعن  وأن التنازل الجزئي

 الاجتماعيوحقيقة الأمر أن فكرة التنازل الجزئي لحقوق الفرد إنما ترتبط بنظرية العقد  
 الاجتماعيالتي نادى بها )جان لوك( و)روسو( وفي مضمونها أن الفرد لم يتنازل بموجب العقد 

تها لا يمكن لأن تلك الحقوق بطبيع يبقى متمسك بها، الحقوق عن جزء من حقوقه، أما بقية إلا
قيام هي التي تكسب الدولة شرعيتها، إذ كان الأفراد سابقا يعيشون منعزلين قَبل التنازل عنها، ف

نما كانوا يعيشون في أمن وسلام ، إلا أنهم كانو  ا الجماعة ، ومن ثم لم تكن حياتهم فوضى ، وا 
ينقصهم الحكم المنصف ، ومن ثم قرروا الخروج من حياتهم المنعزلة إلى في بعض الظروف 

ق الأفراد على من أصبح يدير شؤون الجماعة أن يراعي حقو  نه يجبالحياة الاجتماعية ،الا أ
 .(2)نها سابقة على وجودهلأ

لمتمثلة بالحقوق امصالح الفردية ال لا يعني إهدار مةمهإن ترجيح المصالح العامة وال 
  فواجب الدولة والمشرع حماية الحقوق والحريات كافة. ، والحريات

من خلال نصه على تجريم المشرع توفير الحماية لها  ونلاحظ ان المصلحة التي أراد  
العقود  الماسة بأمن الدولة الخارجي هي حماية الثقة العامة بتنفيذ  إلتزاماتبتنفيذ  أو الغش الإخلال
لان المصلحة التي  العقود من جهة وعدم الاضرار بأمن الدولة الخارجي من جهة اخرى، إلتزامات

اعتداء مباشر يصيبها الاعتداء الجرمي لا تتعلق بفرد أو افراد معينين وانما الدولة باسرها فهي ذات 
 لة ككل.على الدو 

 الفرع الثاني
 اهمية المصلحة وعناصرها

حد اهم المقومات الرئيسية التي تراعي مظاهر الحياة هو أ القانون لا شك في أن 
الاجتماعية من جانب ومن جانب اخر المظاهر الاقتصادية والسياسية ، حيث يضع الضوابط 

العلاقة بين القانون  ةأوهذا سبب نش اجل تنظيم مرافقه ، الكفيلة للأنشطة المختلفة في المجتمع من

                                                           
 .29محمد مردان علي محمد البياتي ، مصدر سابق ، ص (1)
إحسان حميد المفرجي ود. كطران زغير نعمة ود. رعد ناجي الجدة ، النظرية العامة في القانون الدستوري د. (2)

 .13، ص2007، المكتبة القانونية، بغداد  2الدستوري في العراق ، طوالنظام 



 51 .........العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي إلتزاماتماهية جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ الفصل الأول: 
 

 

القانون هو الارادة التي تسهم في بناء المجتمع وامدادها بالضوابط التي لا  لكون،  (1)والمجتمع
يضاف الى ذلك السعي الى الموازنة بين المصالح لجماعية والفردية ، تمس بالمصلحة الحيوية ا

في جميع  ، وان وجود القانون مسألة حتمية (2)ا على الاخرىوترجيح احدهي تتعارض فيما بينها الت
هدف الى حماية راد في المجتمع ، وهذا ييؤسس القواعد المنظمة لسلوك الاف المجتمعات لكونه

يتعين علينا  تسليط الضوء على ما تقدم لو المصالح وتجريم السلوك الذي يخل بمظاهر المجتمع 
 : فقرتين وكالاتي في ها ثانيا  وسنتناول ذلكعناصر و  لا  ،أو  أهمية المصلحةبيان 

 :محل الحماية أولا : اهمية المصلحة
العقود الماسة بأمن  إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالفي تجريم  المعتبرة المصلحة تبدو 

 من خلال تعريف جرائم أمن الدولة من جهة الخارج التي تنطوي على الاضرار أو الدولة الخارجي،
الاعتداء أو المساس بمصالحها القومية أو استقلال البلاد، ومن اهم المصالح محل  الخطر أو

الحماية من جهة الخارج) أي فعل يؤدي الى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة اراضيها ، 
وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ، والسعي والتخابر لدى دولة  والالتحاق باي

أو معها أو مع من يعملون لمصلحتها ، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم ، أو الاتلاف العمد، 
او اخفاء او اختلاس او تزوير اوراق او وثائق تتعلق بأمن الدولة ، كل ذلك بقصد الاضرار 

ربي للبلاد أو السياسي أو الاقتصادي أو بمصلحة قومية، ومن قام بارتكاب عمل ضار بالمركز الح
بالمصلحة القومية ، سواء كان موظفا أو عاملا، أو مكلفا بخدمة عامة أو صفة نيابية، أو قام 

، أو سهل دخول العدو   بعمل عدائي ضد دولة اجنبية ، أو قام بجمع الجند دون اذن من الحكومة
تلاف المنشآت أو وسائل المواصلات أقام ب أوا أو حصونا  أو منشئات ، و سلم مدنللبلاد ا

والاتصالات والذخائر والمؤن والمرافق العامة ، او قام بتصدير بضائع او منتجات لبلد معاد، او 
بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو عمليات القوات  إلتزاماتبتنفيذ  الإخلالاستيرادها، او 

 .(3)جه او وسيلة(اسرار الدفاع لدولة اجنبية باي و المسلحة أو سلم أو افشى سرا من 

                                                           
 .59رنا عبد المنعم يحي حمو الصراف ، مصدر سابق ، ص (1)
علي احمد صالح المهداوي ، المصلحة واثرها في القانون _دراسة مقارنة_، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية  (2)

 .  7، ص 1996القانون جامعة بغداد ، 
 . 68د. ابراهيم محمود اللبيدي ، الحماية الجنائية لأمن الدولة ، مصدر سابق ، ص (3)
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 ا  فالجريمة محل البحث تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي التي تشكل أضرار  
العقود الحكومية التي يفرضها عليه عقد  إلتزامات تنفيذ على مصالح الدولة لاسيما من ناحية ةكبير 

، حيث فعلية عسكريةأو حركات الحرب  نقل تجهيز التزام اشغال عامة( زمنمن العقود )مقاولة 
 . (1)توثر على المركز الاقتصادي للدولة

ن الدولة وهي تقوم بأعبائها العامة وتحقق خططها الاقتصادية والاجتماعية بغية تحسين إ 
احدى الشركات  هي أومالا لبنيانها الاقتصادي ترتبط لافراد وزيادة مقدرات الدولة واكتصالح ا

اقد أن في المتع قانونلأداء بعض الاعمال وافترض ال المساهمة مع هيئات خاصة او الافراد بعقود
 على اداء الدوريحمل أمانة خاصة وهو يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات العامة ذات النفع العام 

مع الدولة في بناء وتقوية  ساهمت المطلوب ، وهذه المؤسسات العامة ذات النفع العام الاقتصادي
تلك الثقة واعاق التزام الدولة او ما في حكمها من هيئات او  اقتصاد البلاد ، فأن خان المتعاقد

 .(2)هفي اداء الدور المطلوب منها فأنه يستحق تغليظ العقاب علي أو مؤسسات شركات مساهمة
في زمن  العقود إلتزاماتكل من يخل أو يغش بتنفيذ  قانونوعلى هذا الاساس عاقب ال 
تزام أو أو ال نقلعقد  عقد تجهيز أو عقد مقاولة أو في فعليةحركات عسكرية زمن  وأالحرب 

اشغال عامة سواء قام المتعاقد بالعمل بنفسه أو بواسطة المساهمين أو الوكلاء أو الوسطاء أو 
لشن  الثانويين )المتعاقد من الباطن( وعليه فأن هذه العقود غالبا ما تستعمل كسلاح ونالمتعاقد
، وجرائم الخيانة الكثير من الاحداث تمثلت بالتعاون مع العدو الحروب قد ابرزت، و  (3)الحرب

، وعدم الاعتداء (4)افعالر التشريعات التي تجرم هكذا ، مما دعا كل الدول الى اصدا والتجسس
لأن هذه العقود تعد من اوجه دعائم اقتصاد البلد ، وأن  لتزاماتلإاعلى مصالح البلد لاسيما العقود و 

 . يهعقود يعود بنتائج سلبية علأي مساس او تهديد بهذه ال
 عناصر المصلحة  ثانياً:

                                                           
د. عبد المهيمن بكر سالم ، قانون العقوبات ) القسم الخاص ( ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار  (1)

 . 95_90، ص1970النهضة العربية ، القاهرة، 
 . 537د. محمود نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مصدر سابق، ص (2)
 . 87، ص 2013د. رافع خضر شبر، الخيانة العظمى ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،  (3)
، المركز القومي 1د. ابراهيم شاكر محمود الجبوري ، جرائم الاعتداء على امن الدولة من الداخل والخارج ، ط(4)

 .35، ص2011للإصدارات القانونية ، مصر، 
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ثلاث عناصر  من خلال تعريف المصلحة وانوعها وبيان اهميتها ، يمكن استخلاص 
، وثانيا  عنصر اشباع الحاجات، وثالثا : عنصر المنفعة أولا: للمصلحة ، لا تتحقق بتخلفها وهي

 ...بإيجاز العناصر هذه ايضاح واتماما للفائدة سنتولى عنصر المشروعية
 _ عنصر المنفعة1

وراء المصلحة التي يسعى  كمنالمترتبة على المنفعة التي ت اختلفت الآراء حول النتائج 
"القانون الذي يحكم سلوك  مبدأ وقد تبنىو مؤسس المدرسة النفعية، اليها الفرد فقد ذهب) بنثام( وه

الحصول على اللذة وتجنب الالم ، وبالتالي فأن  الأنسان هدف الأنسان هو قانون اللذة والالم". وأن
، أي تكون (1)اساس للسعادة هياللذة العامة  الصة ، بينمامقياس المنفعة عند بنثام هو اللذة الخ

مداركه للحياة يجد نفسه  تتسعافكاره و  في متوفرة لأكبر عدد من الناس، وأن الأنسان كلما يتقدم
مسؤولا عن افعاله سواء تمثلت بسلوك خاطئ ام سليم ، واحساسه بأن افعاله الخاطئة لن تمر دون 

 .(2)عقاب، هذا نتاج ايمانه بحياة ثانية بعد الموت
 عنالعقود الماسة بأمن الدولة الخارجي بغض النظر  إلتزاماتخلال أو الغش بتنفيذ الإف 

لما وتحرم لذة اكبر وهي الانتفاع من آانها تحدث  مرتكب الجريمة إلا الفائدة التي يحصل عليها
عسكرية فعلية ، أي لذة المجتمع من التنعم حركات زمن أو الحرب  العقود بالأخص زمنهذه 

بالاستقرار والامن والامان ومن ثم تهدد المصالح الشخصية وتزعزع ثقة المجتمع بالدولة مما 
  بأشد العقوبات.عليها  والمعاقبةستوجب تجريمها ي
 إشباع الحاجاتعنصر _ 2
الشعور بإشباع  أنو ،  للإنسانو مادية وسيلة لا شباع حاجات معنوية أ المصلحةتعد   

الدولة عندما  أن. و (3)المصلحة التي تؤدي الى جلب منفعةب يقترن الأنسانالهدف الذي يسعى اليه 
من  سعىفي مواضيعها كهدف اساسي، ت الإنسانيةترسم السياسة الجنائية تأخذ بإشباع الحاجات 

                                                           
 .16محمد مردان علي محمد ، المصلحة المعتبرة في التجريم ، مصدر سابق، ص (1)
 .18د. احمد فتحي سرور ، قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص (2)
ماجستير ، كلية القانون عباس منعم صالح ، الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي _دراسة مقارنة، رسالة (3)

 .74، ص2012الجامعة المستنصرية ، 
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عليها  الحماية الجنائية بإسباغوالتي تكون لها دور ، خلاله الى حماية الحقوق الفردية والاجتماعية 
 .(1)قانونعلى المصلحة المحمية بنصوص ال عدوان شكلفي تجريم السلوك الذي ي

ن أمادية ، و  معنوية أم كانتأوالعامة اشباع حاجة معينة سواء  ن وراء المصلحة الخاصةأ 
حاجات القوات المسلحة أو للحاجات الضرورية لتأمين العقود  إلتزاماتالحماية على  قانوناسباغ ال
تهديدها بالخطر  الاضرار بها أو لحيلولة دون اهدار المصلحة أوا يحقق هذا الاشباع،  للمدنيين

قوات إلى اشباع حاجة ال تؤدي لأنها الإخلال أو الغشومن هنا كان تجريم  ،(2)على اقل تقدير
العقود التي تبرم مع  إلتزاماتزمن الحرب بواسطة  تسيير حياتهم اليوميةو  المسلحة والمدنيين

على الجاني ومن ثم من خلال توقيع العقوبة و ،  الحكومة أو المؤسسات العامة ذات النفع العام
ما سار  هذا،  (3)شباع حاجاته من الامن والاستقرارا مما يكون سببا فيق مصلحة المجتمع يتحق

لمجتمع من الامن محل البحث وهو اشباع حاجة ا ةجريملا وضعه احكام عند مشرعالعليه 
 . فعلية عسكريةحركات زمن  وأزمن الحرب  والاستقرار خاصة

 المشروعية:_عنصر _ 3  
موافقة المنفعة )محل  ا، ويقصد بهلتي تستند عليها المصلحة المحميةا هي المشروعية  

تقترن المنفعة  أنه يجب أن، ومشروعية هذه الوسيلة التي تحقق المصلحة ، أي قانونالاشباع( لل
، وبذلك لا تكون هناك مصالح شخصية مفضلة على  وغير مخالفة لما اقره المشرع بالمشروعية

. اما (4)بهذا التوازن الإخلالبكل اوامره ونواهيه يقف حائلا دون  قانونحساب مصالح الاخرين، وال
غير مخالفة  أخر تكون مشروعة ايضا، بمعنى أنيجب  هاأنفبالنسبة للوسيلة التي تحقق المنفعة 

قصد ب و الغش بهذه العقودفالسعي للإخلال أ البحثوهذا ينطبق على الجريمة محل  قانونلل

                                                           
معتز حسين جابر ، المصلحة المعتبرة في تجريم الاعمال الارهابية _ دراسة تحليلية_ ، مصدر سابق،  (1)

 .58-57ص
مقدمة إلى ( د. طلال عبد حسن البدراني، المصلحة المعتبرة في الجرائم الاخلاقية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير 2)

 .16، ص1998كلية القانون جامعة الموصل، 
 .14(د. طلال عبد حسن البدراني، المصدر نفسة، ص3) 
 .281، ص1975د. محمد عبد الله ابو علي ، علم الاجتماع القانوني والسياسي ، دار المعارف ، القاهرة ، (4)
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للحصول على  ،الحاجات الضرورية  وعدم تأمينأو الاضرار بالمدنيين  عن البلاد الاضرار بالدفاع
 . (1)ت البواعثنامهما ك القانون لا يعتد بهاو  هنا تكون الوسيلة غير مشروعة المنفعة،

  

                                                           
. زينب كاظم مطلك حسن، 42ابق صعلي احمد صالح المهداوي ، المصلحة واثرها في القانون_ مصدر س(1)

جريمة الشروع في تغير دستور الدولة_ دراسة مقارنة_ ، رسالة مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بابل، 
 . 9، ص2020



 
 

 الفصل الثاني
 الإخلالريمة  القانوني لج البنيان
 إلتزاماتو الغش بتنفيذ أ
لعقود الماس  بأمن الدول  ا

الخارجي
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 الفصل الثاني
العقود  إلتزاماتاو الغش بتنفيذ  الإخلالريمة  القانوني لج يانالبن

 الماس  بأمن الدول  الخارجي
من دون  ،حقها في استقرار سلطتها وحماية نظامها إن كل دولة لا تمارسمما لا شك فيه   

م اشكال السلوك الاجرامي الذي يضوابط قانونية تحدد النطاق الذي يلتزم به المشرع في تجر 
يحرص  ، فالمشرع عند سنه للقوانينومصالحها الاساسية وسيادتهادولة بحقوق ال الإخلاليستهدف 

فيما تتمثل الثانية ، :عدم التفريط بحقوق الافراد وحرياتهم  في تتمثل الاولى تينعلى تأمين مصلح
هو الذي يوفق بين المصلحتين،  ناجحالمشرع الو ان الدولة وسلامتها واستقرارها، المحافظة على كيب

فيترتب على  ، اقتصاديا  واجتماعيا  وسياسيا   للنمو والتطور ا  ملائم ا  يوفر مناخلة فاستقرار أمن الدو 
شكل بين المصلحتين يتطلب وجود قواعد ت فيقق الافراد وحرياتهم، وهذا التو ذلك ضمان حقو 

ئية ، التي النصوص الجزا في وضعدأ به السياسة التشريعية تب الاساس القانوني الذي يمكن أن
وجريمة  .على القانون بوصفهم مرتكبي جرائم تهدد استقرار الدولة وأمنها معاقبة الخارجينتضمن 
ي تعد احد تلك المصالح التي العقود الماسة بأمن الدولة الخارج إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلال
سواء قام بها شخص  أو زمن حركات عسكرية فعلية المشرع الى حمايتها زمن الحرب يسعى

من المعلوم أن لكل جريمة احكاما  موضوعية واخرى اجرائية والجريمة محل ، و طبيعي أم معنوي 
والاحكام  جريمة يعني بيان اركانها والجزاء المقرر لهاالبحث لا تخرج عن ذلك فالبنيان القانوني لل

تخضع في  بحثريمة محل الالج ، وبما أن الدعوى الجزائية تمثل بإجراءات مراحلالاجرائية ت
 سنكتفيفاصول المحاكمات الجزائية ولا تتصف بأية خصوصية  راءاتها للقواعد العامة في قانوناج

 .هاالأحكام الموضوعية ل ببحث
لأركان  الأول نخصص المبحث لذلك سوف نقسم موضوعات هذا الفصل الى مبحثين 
ثاني أما المبحث الالدولة الخارجي.  العقود الماسة بأمن إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالجريمة 

   . لجزاء المقرر للجريمةافيه  تناولفسن
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 ولالمبحث الأ
 العقود الماس  بأمن الدول  الخارجي إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالجريمة   ركانأ

القيم التي لا تأكيدا  لأهمية بعض بالتجريم والعقاب ما هو إن تدخل المشرع إلاشك في  
 تمتد لتشمل، وأن هذه الحماية لا تشمل الحقوق الفردية فقط وانما تكون محلا للحماية الجنائية

الى العالم الخارجي ستتجسد في ماديات  انطلاقهاالأفكار الداخلية منذ لحظة ، ف المجتمع بأكمله
، لأنها بهذا نصوص التجريم انطبقت عليها ذانون لها بالمرصاد، ويعاقب عليها إخارجية يكون القا

 .(1)، واهدرت مصلحة جديرة بالحماية تكون قد عرضت مصلحة اجتماعية لخطر الاعتداء عليها
 اللازمةالتجريم  ضوابطن تتوفر فيه يجب ا ، ك الانساني جريمةومن أجل اعتبار السلو  
تكون  قد وهذه الأركان،  بأركان الجريمة تتمثل والتي مهما كان صنفها أو صفها جريمةأي لقيام 

كل  عامة تشمل اركان ، أو انها خاصة تلازم الجريمة بذاتها بحسب نوعها أو طبيعتها أو ظروفها
 أنواع الجرائم.

الركن  ولالأ المطلب ن فيلبين : نبيسنقسم المبحث الى مط ولتسليط الضوء على ما تقدم 
 المطلب . اما العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالجريمة ل الخاص

 ... العامة للجريمة فسنخصصه للأركانلثاني ا

 ولالمطلب الأ
 محل البحثجريمة  لل الريكن الخاص

لى الاركان العامة التي ا عن غيرها من الجرائم بالإضافة إركن خاص يميزه بعض الجرائمل 
.  (2)سابق لوجود الجريمة مع اركانها العامةوجود الركن الخاص  تشترك بها جميع الجرائم ويكون

                                                           
 .18_17، ص1971د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حق الدولة في العقاب ، دار الاحد ، بيروت ، (1) 
، المؤسسة الجامعية 1د. سمير عالية د. هيثم سمير عالية ، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط (2)

. ويمكن الإشارة هنا الى أن الفقه الجنائي في العراق 206، ص2010للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت _لبنان ، 
تخدم " الشروط المفترضة في الجريمة" والبعض يستخدم مصطلح "الاركان الخاصة أو المفترضة" وهناك من يس

الاخر يستخدم مصطلح "العنصر المفترض " ونحن نفضل استخدام مصطلح "الركن الخاص أو المفترض". ينظر 
. ود. 166_120، بغداد ، ص1967، 2في ذلك د. اكرم نشأت ، الاحكام العامة في قانون العقوبات العراقي ، ط

، 1982ي شرح قانون العقوبات _القسم العام، دار القادسية للطباعة ، بغداد ،ضاري خليل محمود ،الوجيز ف
 .    73_69ص
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 أو الجريمة قيام الوجود في تسبق قانونية عناصر أو قانوني مركز) أنه الركن هذا عرف وقد
 العناصر أو المركز هذا تخلف ذلك على ويترتب ، وزمنية منطقية الاسبقية وهذه ارتكابها تعاصر

عدم وقوع الجريمة مما يجعلها تمثل الوضع القانوني الذي يحدد النطاق الذي يمكن أن ترتكب فيه 
 . (1)الجريمة(
صفة خاصة  العراقي )والقوانين المقارنة( لم يتطلب المشرع الجريمة محل البحثولتتحقق  

وعلى ،  (2) كل من اخل...((من ذلك، إذ نص على أنه )) خاليا   ي الجاني فقد جاء نص المادةف
إلا كان يعمل لحسابه أم لحساب مشروع خاص أهذه الجريمة هو الفرد العادي سواء  مرتكبذلك ف

بتنفيذ عقد مع  ا  كون الجاني ملتزمأن ي وتحقق النشاط الاجرامي وقوع الجريمةأن المشرع افترض ل
 وأن تقع الجريمة في زمن حرب أو زمن حركات عسكرية فعلية حدى الجهات التي حددها القانونإ

 وعلى ذلك يشترط مع الحكومة أو احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام، ا  ، وأن يكون متعاقد
  ..الاتي.

 الجريمة زمن الحرب أو زمن حركات عسكرية فعلية. إن تقعأولًا :_ 
( 174بموجب عقد من العقود المنصوص عليها في المادة ) اً ن يكون الجاني متعاقد_ إثانياً:

_ تجهيز _ )) عقد مقاولة _ نقل وهي من قانون العقوبات العراقي ، الواردة على سبيل الحصر
ن يكون التعاقد بينه وبين و  ،التزام_ اشغال عامة((  الجهات التي حددها المشرع، )الحكومة  احدا 

 _ أو احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام..(.
زمن  ولالأ المطلب في ، نتناول فرعينطلب الى الم موضوعات هذا ولذلك سوف نقسم 

محددة حصرا  والجهة التي لعقود الل الفرع الثاني ة، فيما سنفردالحرب أو زمن حركات عسكرية فعلي
 ...يتم التعاقد معها 

 
 
 
 

                                                           
د. عادل يوسف الشكري، الشرط المفترض وموضعه في الانموذج القانوني للجريمة _دراسة تحليلية في البنية  (1)

 .32، ص2019، 1، مجالقانونية للجريمة_ ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية 
مكرر( من قانون العقوبات المصري  116مكرر 81( من قانون العقوبات العراقي ، المادة )174المادة )ينظر  (2)

 العماني. لجزاء( من قانون ا137( من قانون العقوبات السوري ، والمادة )290_289والمادة )
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 ولالفريع الأ
 حريكات عسكريي  فعلي  زمن الحريب أو زمن

أن  (2)( لوقوع الجريمة (1)العراقي)والقوانين المقارنة محل الدارسة العقوبات قانوناشترط   
ن و  ، الحرب أو زمن حركات عسكرية فعليةتكون في زمن  بعض الجرائم للزمن الذي تُرتكب به ا 

، ومن هذه الجرائم جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ (3)اهمية خاصة الواقعة على أمن الدولة الخارجي
الحرب مع  حالة العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي حيث يعلق وجود الجريمة على قيام إلتزامات

تطلق على النزاعات أن مصطلح الحرب هي تسمية  ، (4)حركات عسكرية فعلية دولة اخرى أو زمن
: العداء الذي يحدث بين دولتين أو اكثر وتستخدم فيها المسلحة الدولية وعليه تعرف الحرب بأنها

ذا المفهوم ، فه كل دولة قواتها المسلحة لأحراز النصر على اعدائها من اجل فرض اردتها عليهم
عن الحرب الاهلية لمستوى الدولي ، وبذلك تختلف ينطبق على النزاعات التي تحصل على ا

 .(5))النزاعات المسلحة( التي تحدث داخل الدولة الواحدة
من غير بين الاطراف المتنازعة فعلا أو حالة وقف القتال وأن زمن الحرب يمثل حالة قيام الحرب  

أما زمن الحركات  ، بينهم سواء كان ذلك نتيجة هدنة أو غير ذلك من الاسباب الصلحابرام 
العسكرية الفعلية :الحرْكة بسكون الراء ، مفهوم عسكري مغربي ، يصف تشكيلة عسكرية متحركة 

.  فالمفهوم يحيل الى حملات عسكرية كان (6) بأهداف عسكرية أو سياسية أو مالية) جمع ضرائب(
تهدئة أو قمع  يقوم بها الجيش أو السلاطين أو اعيان كبار القادة، بهدف جمع الضرائب أو

                                                           
  (.116مادة )باستثناء قانون العقوبات المصري جعله ظرف مشدد في ال (1)
جعلت زمن الحرب ظرف مشدد( من قانون العقوبات المصري.  116مكرر زمن الحرب _ 81ينظر. المادة ) (2)

 ( من قانون الجزاء العماني.137( من قانون العقوبات السوري والمادة )289ينظر المادة)
( من قانون العقوبات العراقي . والمواد 179_178_174_172_171_163_161_157تنظر المواد)  (3)
( من 289_285_266مكرر( من قانون العقوبات المصري. والمواد)81ها_ 80ج_80أ_80أ_79_78د_77)

 _( من قانون الجزاء العماني.144_142_137_132_131_129قانون العقوبات السوري. والمواد )
، المركز القومي 1ابراهيم شاكر محمود الجبوري، جرائم الاعتداء على امن الدولة من الداخل والخارج، ط د. (4)

 .80، ص2011للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 
الحرب الداخلية تقع داخل حدود الدولة أي بين مواطني الدولة وتهدف الى تحقيق غايات عديدة منها ما يتعلق  (5)

بنظام الحكم لغرض تشكيل حكومة لكي تتولى زمام الامور بعد انتهاء الحرب ، ومنها ما يستهدف السيطرة على 
ين جماعات من الافراد ضد الدولة، للمزيد ينظر د. البلد، فهذه الحرب لا تعد حربا  بالمعنى المراد لأنها تكون ب

د. محمد عباس  .38_37، ص2015محمد سامي عبد الحميد، قانون الحرب ، دار الجامعة الجديد، الاسكندرية، 
 حسين محمد ، جريمة اثارة الحرب الاهلية ،

الفابياً وفق أوائل الحروف ، ابي نصر اسماعيل الجواهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مرتب ترتيبا  (6)
. د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الاهمال في قانون العقوبات العسكري ، 455، ص2009دار الحديث ، القاهرة ،

 .100_98، ص1997مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، مصر ، 
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المناطق الثائرة ، واهم ما كان يميز الحركات العسكرية هو الانتقال الكامل للدولة المركزية الى 
، )هذا فيما لم تنص القوانين العقابية المقارنة على زمن الحركات العسكرية (1)المناطق المستهدفة

لكثرة هذه الحركات بالأخص في العراق  ما نص عليهاوحسننا فعل المشرع العراقي عند ،(الفعلية
وهاتان الحالتان زمن الحرب وزمن الحركات العسكرية الفعلية تضفي  ، كحركات داعش الارهابية

على الافعال التي يعاقب عليها النص بعض الخطورة لان فكرة الدفاع عن البلاد تتسع في زمن 
ذه الفكرة في حالة السلم وصورة هذه الحرب، بحيث تشمل امورا  قد لا تبدو لها صلة واضحة به

الجريمة تكون نتيجة ضارة بمجهود الدفاع عن البلاد في زمن الحرب ، او زمن الحركات العسكرية 
أما في حالة السلم فلا صلة لهذه الصورة  ، (2)الفعلية، وهي بهذه الصورة تقترب من معنى التخريب
ذي تسعى الى حمايته هذه المواد أنما تكون هذه التي عدها المشرع ماسة بأمن الدولة الخارجي وال

الافعال معاقبا  عليها على الحالة العامة وهي حالة أي غش أو أخلال في عقود ذات طابع مدني 
القانون لم ينص على تجريم الإخلال أو الغش بتنفيذ  لكون وهذا قصور تشريعي ،(3)أو تجاري
 إلتزاماتجرائم الخطر والضرر على ريمة تعتبر من لان هذه الج، و العقود في زمن السلم  إلتزامات

ت العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي حيث توفر هذه العقود للدولة الحاجات الضرورية للقوا
 .   لتدارك ذلك سابقا   المشرع ، وقد دعونا للمدنيين لازمةالمسلحة وكذلك الحاجات ا

الحرب؟ الحرب ، ومن هي السلطة المختصة بإعلان بدء  أل مفاده متى تبداؤ ويثار تس 
، وذلك ببيان رسمي تصدره الدولة (4)االحرب تبدأ بالإعلان عنهوالاجابة على ذلك نتلخص من أن 

، كما قد يصدر البيان الرسمي من (5) محتواه أنها بصدد القيام بعمل عدائي تجاه دولة أُخرى
ي مع دولة أُخرى، و ذلك إنها بصدد القيام بحالة القتال الفعلالسلطة المختصة في الدولة مَضمونه 

طلب من الدولة الُأخرى، للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل خلال فترة زمنية معينة ولم تنٌفذ ال بعد

                                                           
ليلية تأصليه مقارنة_ ، دار الجامعة للمزيد ينظر د. ابراهيم احمد الشرقاوي ، الجريمة العسكرية _دراسة تح (1)

تعريف أو حتى  علم تض مصادرتجدر الاشارة الى أن قانون العقوبات العراقي والو . *98، ص2009الجديد، 
 الفقه لم يتطرق الى هذه الحركات. كما أنلزمن الحركات العسكرية.  تحديد

، دار 1عة على امن الدولة الخارجي والداخلي، طد. منال مروان منجد ، قانون العقوبات الخاص الجرائم الواق (2)
 .216، ص2017الملايين للنشر والتوزيع، دمشق، 

. د. منال 111د. سعد ابراهيم الاعظمي ، المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ، مصدر سابق ،ص (3)
 .216مروان منجد ، قانون العقوبات الخاص ، مصدر سابق، ص

 .29، ص2011،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  1الفتلاوي ، القضاء الدولي الجنائي ، ط د. سهيل حسين(4)
، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلام،  1د. مصطفى عبد الله خشيم ، موسوعة علم العلاقات الدولية ، ط(5)

 .46ــــ45هــ ، ص1425طرابلس ، 
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ك ما يمنع ليس هناف ومع ذلك، (1)الدولة ذلك) أي اعلان الحرب( يتبعه البدء بالإعمال العسكرية
دستور وقد اشار  ،(2)دولة العدو بالأعمال الحربية بعد الإعلان مباشرة ولو بدقيقةالدولة أن تفاجئ ال

الى ان مجلس النواب يختص بالموافقة على اعلان حالة الحرب  2005لعام العراقجمهورية 
 .(3)بأغلبية الثلثين بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

أمر ضروري لسببين : الاول يتجسد في وجوب النظر والتحضير والاشارة إلى بدء الحرب  
، (4)رقي الذي بمضمونه تجنب الغدلأي قتال قبل البدء فيه ، والثاني يتجسد في المعنى الاخلا

دون إعلان  وبذلك فالحرب تبدأ بإعلان عنها بالإضافة الى أن اعمال القتال قد تبدأ فجأة احيانا  
هو  على ذلك الجواب؟ إعلان الحرب شرط لوجود الحرب مفاده هل يعتبرل اؤ سابق ، وهنا يثور تس
من قانون العقوبات العراقي  (189/2المادة) وقد اوضحت شرطا لوجودها، أن إعلان الحرب ليس

ن لم يسبقها  المقصود بحالة الحرب حيث نصت على أن ))ويراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وا 
من عَدها حربا  قائمة بين الدول مادامت قد  لا يمنع الاعلان عن بدء الحرب أن ، اعلان ...((

بدأت بنية اشعالها، وعليه فالحرب التي تبدأ بنزاع مسلح خارجي) قتال فعلي( ، وأن لم يُعلن عن 
وترى  ،(5)بدؤها تعد بمثابة الحرب المُعلن عنها ، وهذا النوع من الحروب يسمى )بالحرب الواقعية(

حالة الحرب ، لأنه لا يمكن اهمال ما قد تتسبب  حددي كان موفقا عندما ثة أن المشرع العراقالباح
 أن لم يُعلن عنها. ل الفعلي من خطر على أمن الدولة به حالة بِدء القتا

                                                           

حرب وتطبيقاته )في الحرب العراقية الايرانية( ، دار القادسية للطباعة ، د. سهيل حسين الفتلاوي ، قانون ال(1) 
 .50ـــــ48، ص1984بغداد، 

هذا ما اتبعته المانيا في الحرب العالمية الثانية مع جميع الدول التي حاربتها ، وكما فعلت اليابان ذلك بالأسطول (2) 
 1رى الحرب في التشريع الاسلامي والقانون الدولي ، طالامريكي في المحيط الهادي، ينظر د. فاضل دولان ، أس

 .25، ص 1985، مطبعة العاني ، بغداد ، 
( من الدستور ))يختص مجلس النواب ... الموافقة على اعلان الحرب...(( 9( الفقرة )61المادة ) تنص (3)

وانما اكتفى بالجهة المختصة ويلاحظ أن المشرع العراقي لم يبين من هي السلطة التي تصدر القرار ببدء الحرب 
بالموافقة على القرار وهذا قصور، وندعو مشرعنا الى النص على الجهة المختصة بالإعلان منعا  لإشاعة الفوضى 

( من دستور سوريا العربية تنص 102. ولم ينص دستور سلطنة عمان على الجهة التي تعلن الحرب. والمادة )
ونصت المادة  . مجلس الشعب((= =لتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقةعلى))يعلن رئيس الجمهورية الحرب وا

( من دستور مصر ))رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب.... الا بعد اخذ 152)
 .راي مجلس الدفاع الوطني...(( 

 .294، ص2000العربية ، القاهرة ،، دار النهضة  1د. حسني محمد جابر ، القانون الدولي ، ط(4)
 .82د. سعد إبراهيم الاعظمي ، جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب ، مصدر سابق ، ص(5)
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أما بالنسبة إلى خطر الحرب فقد نص قانون العقوبات العراقي ))...يعتبر في حكم حالة  
، أي أن الأعمال التي (1)فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا  بوقوعها((الحرب الفترة التي يحدق 

تتضمنها حالة الخطر يجب أن يتبعها نشوب الحرب فعلا  ، فلا يكفي مجرد احتمال أو امكانية 
وقوع الحرب، بل لابد من وجود اسباب تجعل من احتمال نشوب الحرب كبيرا  ، وعليه فالخطر 

 الحرب ، فيكون هذا الاحتمال اقرب إلى نشوب الحرب فعلا  ، فعندالمحدق هو احتمالية اندلاع 
 .(2) لا تحتسب ضمن حالة الحرب لفترةأن تلك ازوال الخطر دون أن تحدث الحرب ف

،  عنها قد تبدأ دون الاعلان كماالحرب تبدأ بالإعلان عنها ،  وتأسيسا  على ما تَقدم أن 
وزمن الحركات العسكرية الفعلية التي تكون ناشبة فعلا في اقليم الدولة كله أو في جزء منه، 
ويترتب على الدول اتخاذ عدة اجراءات خاصة بزمن الحرب ومن ضمنها تنفيذ نصوص كانت غير 

ة العقود الماس إلتزاماتمطبقة في وقت السلم وهذه تندرج تحتها جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 
 بأمن الدولة الخارجي سواء كانت عن عمد أم عن خطأ.

حصول اتفاق ضمني دون عقد عدة طرق منها :_ ب تنتهيف (3)الحرب حالة انهاء عن أما 
، كما (4)معاهدة صلح عندما تتوقف الاطراف المتحاربة عن الحرب و تستأنف العلاقات السلمية

يمكن أن تنتهي الحرب بمبادرات الصلح من الطرف الآخر بهدف أن ينتج عنها انهاء الحرب 
والوصول إلى حالة السلام وهذه الطريقة تكون مفيدة متى انتهت الحرب بموجبها، أو عن طريق 

هدة انتهاء احتلال أحدى الدول لدولة اخرى وما يرافقها من سحب المحتل لقواته مالم يتقرر في معا

                                                           

 أ/ج( من قانون العقوبات المصري،85( من قانون العقوبات العراقي ، وبذات المعنى المادة )189/2المادة )(1) 
أما  والذي توسع في حكم حالة الحرب عندما اعتبر ))حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب ...((

 حالة الحرب أو خطر الحرب.  اقانون العقوبات السوري والعماني فلم يذكر 
 . 336ـــــ334د. علاء زكي ، مصدر سابق ، ص(2) 

ظهرت عدة افكار للتفرقة بين الحروب، وهي الحروب العادلة للحد من انتشار الحروب في العصور القديمة  (3) 
والحروب غير العادلة ووفق عدة شروط تصنف الحرب أما حربا  عادلة أو حرب غير عادلة وذلك لكي تصل الدول 
إلى افضل الطرق واسلمها لأنهاء الحرب، أما في هذا الوقت والذي شهد نزعة مساوية لسابقها من حيث اللجوء إلى 

لأن هذه الموافقة  متحاربة، الا أن ذلك مرهون بموافقة الدول ال رب لذلك وجدت العديد من الوسائل لأنهاء الحربالح
 ينظر، ، فاذا وافقت الدول اطراف القتال الفعلي على انهاء الحرب فهناك عدة طرق لأنهائها. تعد شرطا  اساسيا  

 .40سرى عباس ناصر، مصدر سابق، ص
والتي لم يتوصل الى اتفاق الا في  1953_1950مثل الحرب الكورية )بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية (  (4)

بقرية بانمونغوم وعلى الرغم من انتهاء الحرب الى أن النزاع الحدودي مازال مستمر بين الطرفين 1953/يوليو 27
 . الى يومنا هذا
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الصلح استمرار ذلك الاحتلال بصورة جزئية أو كلية لوقت معين ليكون ضمان لتنفيذ بعض 
يمكن أن تنتهي الحرب عن طريق المساعي الحميدة والتي تعني تدخل طرف آخر و . (1) الشروط

هاء حالة ون مجدية عندما تصل فعلا  إلى انلحل النزاع بين الاطراف المتحاربة وهذه الطريقة تك
أو قد يتم انتهاء الحرب بفناء إحدى  ،(2) يمكن ان تنتهي الحرب عن طريق الوساطةكما الحرب، 

عن طريق ، كما يمكن أن تنتهي (3)اخرى الدولتين المتحاربتين وذلك عن طريق ضمها إلى دولة
أو متعدد ، يسبقه لقاء منظم يكون ثنائي (4)التفاوض وهو أحد الطرق الاساسية لتسوية النزاعات

الاطراف ، وذلك للتوصل إلى اتفاق يكون بمنزلة عمل تمهيدي للوصول إلى طريقة مناسبة وهذه 
الطريقة تعد نافعة متى انتهت بواسطتها الحرب، أو تنتهي الحرب عن طريق معاهدات السلام وهي 

 .(5)مؤقت من الطرق الحديثة وكثيرا  ما تكون مسبوقة بمعاهدات الهدنة التي توقف القتال بشكل
مجرد  توعلى ذلك فأن هذه الطرق هي التي تنهي الحرب بين الدول المتخاصمة، أما إذا كان  

لا تكن وفقا  فاتفاقيات أو مساعي دون أن تدخل حيز المصادقة أو التنفيذ من قبل الجهة المختصة 

                                                           
، التي انتهت بخروج القوات العراقية  1991_1990الكويت عام  مثل حرب الخليج الثانية أو حرب تحرير (1)

، الساعة  1/9/2021تمت الزيارة في  /https://ar.wikipedia.org/wiki واستقلال الكويت دون قيد أو شرط .
 مساء . 4:22

ساطة الفرنسية من اجل عقد معاهدة السلام في باريس بين الولايات هناك امثلة عديدة للمساعي الحميدة مثل الو (2)
، 1المتحدة واسبانيا. ينظر، بيار ماري دوبري ، القانون الدولي العام ، ترجمة د. محمد عرب ، د. سليم حداد ، ط

 . 595ـــ594، ص 2008مجد المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ، 
بين روسيا الاتحادية والشيشان التي استعادت فيها  2009_1999ية الثانية عام مثال ذلك الحرب الشيشان.(3)

 روسيا سيطرتها على الشيشان وضمها للاتحاد الفيدرالي.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A

8A%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%7%D9%84%D8%B4%D9%
A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9  2021/ 1/9. تمت الزيارة في 

 مساء .4:33في الساعة 
 .التي انتهت بالتفاوض 1988_1980مثال ذلك حرب الخليج الاولى أو الحرب الايرانية العراقية لعام  (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki 4:45. الساعة 1/9/2021، تمت الزيارة في.  
بين مصر وسوريا_ واسرائيل، التي انتهت بمعاهدة السلام المصرية  1973مثال ذلك حرب اكتوبر عام  (5)

 .  1979الاسرائيلية في البيت الابيض في واشنطن لعام 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%A

A%D9%88%D8%A8%D8%B1  مساء . 5:5، الساعة 2021/ 1/9. تمت الزيارة في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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للمعنى المراد، مثلا  إذا عقدت معاهدة الصلح بين الدول المتخاصمة دون أن تصادق عليها الجهة 
 .  المختصة
والسؤال الذي يثار هنا هل تؤدي الهدنة الى انهاء حالة الحرب؟ للإجابة فأنه يجب أن  

عن اتفاق يتم أن الهدنة عبارة ،(1)يتها على انهاء الحربنحدد المقصود بالهدنة ثم نبين مدى قابل
فقد نص عليها بين حكومات الدول اطراف النزاع المسلح من اجل وقف القتال بينهما لمدة محددة، 

( بقوله )) يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي 189/2قانون العقوبات العراقي في المادة )
العقوبات )المصري ...وحالة الهدنة التي يتوقف فيها القتال..(( ، أما بالنسبة لموقف قوانين 

والسوري والعماني ( يلاحظ انها لم تشر إلى الهدنه ، إلا أن القضاء المصري اشار الى الهدنة في 
قرارته ، حيث عرفت محكمة النقض المصرية الهدنة بأنها ))اتفاق بين المحاربين على وقف القتال 

لهدنة حقوق وواجبات الفريقين مع تقدير استمرار الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب لا تتأثر با
المتحاربين فيما بينهما(( وبموجب الاتفاق تسري الهدنة على كل البلد أو قد تقتصر على جزء معين 
منه و للدول المتحاربة تحديد مدتها فقد تطول أو تقصر إلا أن من المؤكد عليه أن الحرب لا تزال 

تنتهي بعدة طرق ماعدا الهدنة ، وبانتهاء ، خلاصة ما تقدم أن الحرب (2)قائمة مع وجود الهدنة
  .لمية بين البلدان المتحاربةالحرب تعود العلاقات الس

 ثانيالفريع ال
 والجه  التي يتم التعاقد معها المحددة حصريا   العقود

على سبيل الحصر في  قانون العقوبات العراقيالعقود التي نص عليها بتتمثل هذه العقود  
( ، كما اشترط عقود المقاولة أو النقل أو التجهيز أو التزام أو الأشغال العامة)وهي  (174المادة )
نظرا  ، و  أن يكون الجاني متعاقد مع الحكومة أو احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام القانون
 سنوجز ما تعنيه، (3)ط بالحكومة أو بجهات الادارة الأخرىهذه العقود في اداء الدور المنا لأهمية

 .عراقي والمقارن وعلى النحو الاتيال قانونالفي  والجهة التي يتم التعاقد معها لك العقودت

                                                           
اطلاق النار الذي يحدث بين قادة المناطق المعنية يستمر لساعات، حيث تسمح للدول تختلف الهدنة عن وقف (1) 

المتعادية بأجلاء الجرحى أو أجلاء القتلى، وتختلف الهدنة عن التسليم، الذي يعد اتفاقا عسكريا يضع نهاية لمقاومة 
فعي ، القانون الدولي العام فرقة تتحصن في مكان متين ومحاصر حصار شديد . للمزيد ينظر د. محمد بشير الشا

. وسرى عباس ناصر، مصدر سابق 668، ص1974، دار الفكر الجامعي ، القاهرة ، 4في السلم والحرب ، ط
 .41،ص
 . 310ــــ309د. حسني محمد جابر ، مصدر سابق ، ص(2) 

المصلحة العامة، دار د. محمود محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم الخاص ، الجزء الأول الجرائم المضرة ب (3)
 .353_352، ص1998النهضة العربية ، القاهرة ، 
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 _العقود المحددة حصريا  : أولا :

 عقد المقاول  _ 1

( لسنة 40رقم ) والتي نظمها القانون المدني العراقي، (1)عقد المقاولة من العقود المسماة 
اردة على العمل ، في الفرع الأول من الفصل الأول من الباب الثالث والخاص بالعقود الو  1951

 (864) المادة عرفت( حيث 890_864ستنصناع المواد )لعقد المقاولة والا وقد خصص القانون
ن يصنع شيئا  أو يؤدي عملا  لقاء اجر يتعهد به ه )) عقد به يتعهد أحد الطرفين أبأن عقد المقاولة

في  عقد المقاولة 1948( لسنة 131رقم ) المصري القانون المدني عرف كما ، لطرف الأخر((ا
)) عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين إن يصنع شيئا  أو أن يؤدي عملا  لقاء  بأنه (646المادة )

السوري على عقد المقاولة وانما  فيما لم ينص القانون المدني ، أجر يتعهد به المتعاقد الأخر ((
ما القانون المدني  ، (2)لى عقد تقديم الخدماتنص ع لمادة افي  المقاولة عقد العماني فقد عرفوا 

 المتقدمة يتضح التعاريفمن ،  بصنع شيء أو أداء عمل لقاء أجر" بأنه "عقد يلتزم بمقتضاه المقاول (626)
 :_ معينة تتمثل بالاتي خصائصإن لعقد المقاولة 

متقابلة على عاتق كل اطرافه ، فيلتزم رب العمل  إلتزاماتعقد ملزم للجانبين يرتب منذ نشأته أ_ 
بإنجاز ودفع الأجر وتسليم العمل وقبوله ، فيما يلتزم المقاول  بتمكين المقاول من انجاز العمل

 .(3)العمل وضمان العمل وتسليم العمل بعد الإنجاز
عقد رضائي لا يشترط في انعقاده شكل معين ، ويقع التراضي فيه على عنصرين وهما:_  -ب 

 قبل ،_ والشيء المراد صنعه أو العمل المطلوب تأديته من(1)الأجر الذي يتعهد به رب العمل
 .(2)المقاول

                                                           
يقصد بالعقود المسماة :_ العقود كثيرة التداول في الحياة العملية واليومية لأي فرد ، وقد خصها القانون باسم  (1)

لعقود العملية. وقد معين وبنصوص تنظم احكامها مثل عقد الهبة والبيع والمقاولة والايجار والوكالة وغيرها من ا
نظمها المشرع العراقي تنظيما مفصلا لان لها اهمية بالغة في التعامل اليومي والنشاط الاقتصادي ، د. سعيد مبارك 
 1، د. طه الملا حويش ، د. صاحب عبيد الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة ، البيع _الايجار _ المقاولة ، ط

 . 226، ص1992ت ، ، العاتك لصناعة الكتب ، بيرو 
يمكن إن ينصرف هذا التعبير الغامض الى "عقد العمل " ويمكن ان ينصرف الى "عقد المقاولة" ويمكن ان (2)

ينصرف ايضا الى "التزام المرافق العامة" د. محمد الفاضل ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، مصدر سابق ، 
 .774ص

، دار النشر للجامعات المصرية، 1، ط 1في شرح القانون المدني الجديد، جد. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط  (3)
 . 25، ص1952
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إشراف  .يقوم المقاول بالعمل باسمه الخاص مستقلا  عن إدارة أو1:حيث  عقد وارد على العمل_ ت
يرد عقد المقاولة .3في عقد المقاولة هو قيام المقاول بعقد معين.  .الأداء الرئيس2. (3)رب العمل 

نما على 4على الأعمال المادية لا التصرفات القانونية.   . عقد المقاولة لا يرد على العمل ذاته وا 
 .(4)العمل باعتباره نتيجة

مقابلا  لما يعطي ، فالعمل للمقاول يقابله الأجر من  يأخذ كل من طرفيه ث_ عقد معاوضة :  
 .(5)رب العمل
، على أن يقدم رب العمل المادة التي يجوز إن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عملهو  

يستخدمها أو يستعين بها للقيام بعمله، كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديمه العمل والمادة معا، إلا 
اول بتقديمه مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولا  عن جودتها وعليه ضمانها أنه إذا تعهد المق

 عياعليها وير لرب العمل ، أما إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص 
ويرد اليه ما بقى منها ،  سابا  لرب العمل عما استعمله بهاح في استخدامه لها وأن يقدم أصول الفن

فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية ، التزم 
برد قيمة هذا الشيء لرب العمل ، واخيرا  فعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل 

 .(6)لاتفاق أو عرف الحرفة بغيرهمالم يقض اإضافية ويكون ذلك على نفقته  من أدوات ومهمات
، أو انشاء جسر أو  ، أو بناء ميناء بحري طريق أو شركة بتبليط شخصمثال ذلك إن يتعهد 

أهم انواع المقاولات هي من احداث مصرف ، أو صنع اثاث أو حياكة ملابس أو خياطتها ، و 
وقبل تنفيذ أي  ،(7)الاشغالالميدان اسم: متعهدي  ناء ، ويطلق على المقاولات في هذامقاولات الب

    .(8)2014 ( لسنة2رقم ) العراقية يذ العقود الحكوميةمقاولة يجب الالتزام بتعليمات تنف

                                                                                                                                                                          
 .27المصدر نفسه، ص (1)
 .368، ص2016، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، بغداد، 2د. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، ط (2)
الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة ، مصدر سابق، د. سعيد مبارك ، د. طه الملا حويش ، د. صاحب عبيد  (3)

 . 400_399ص
، منشأة المعارف، مصر ،  2د. محمد لبيب شنب ، شرح احكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء ، ط (4)

 وما بعدها. 15، ص2018
 .371د. جعفر الفضلي ، الوجيز في شرح القانون المدني ، مصدر سابق، ص (5)
 .539د نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مصدر سابق، صد. محمو  (6)
 . 774، صسابقد. محمد الفاضل ، مصدر  (7)
( من هذه التعليمات على_ أولاً : )د( ))وجود كلفة تخمينية علنية محدثة للمقاولة أو للمقاولات 2تنص المادة ) (8)

المشروع معدة من جهة فنية مختصة مبنية على اساس الدراسة الشاملة لأسعار السوق...(( ثانيا : )أ( ))وجود 
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 عقد النقل :2
 صة ،فردا  عاديا  أو جهة خا والاخر (1)ن طرفين احدهما شخص معنوي عامهو اتفاق بي 

سفينة تحت تصرفه أو نقل  أو يوضعأو أشخاص من مكان الى أخر يتعهد فيها الناقل بنقل أشياء 
 .(2)، ويعتبر هذا العقد صورة من صور المقاولة للأشخاص أو للبضائع جوي دولي

ير مكان الأشياء أو الأشخاص ، وعقد النقل هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص يوالنقل هو تغ
. (3)لقاء أجرة معينةيسمى الناقل بأن ينقل شيئا  أو شخصا  من مكان الى آخر بوسائطه الخاصة 

: سيارات_ شاحنات_ قطارات( أو بحرية التي قد تكون )برية هويختلف عقد النقل باختلاف وسائل
 تبقوانين مختلفة كان فعقود النقل هذه نظمت . (5))الطائرات( (4))السفن( ، أو نهرية، أو جوية

  .(6)للعقود ومفصلة لأحكامها سواء بالقانون العراقي ام بالقوانين المقارنة ةمعرف

                                                                                                                                                                          

)ب( تحديد المتطلبات للمقاولات او السلع ،  السلعة والخدمةدراسة للحاجة الفعلية للمقاولة أو لتجهيز جهة التعاقد ب

 او الخدمات وفق تقرير فني....((.
يعرف الشخص المعنوي :_ بأنه مجموعة من الاموال أو الاشخاص تستهدف تحقيق هدف معين اعترف لها  (1)

المنشآت العامة التي يمنحها _الادارات و2_الدولة ، 1القانون بالشخصية القانونية . والاشخاص المعنوية هي :_ 

_ الطوائف الدينية ، 4_المحافظات والبلديات والقرى ، 3القانون الشخصية المعنوية مستقلة عن شخصية الدولة ، 

_كل مجموعة من الاموال والاشخاص 7_ الجمعيات والمؤسسة وفقا لأحكام القانون، 6_ الشركات التجارية ،5

https://qawaneen.blogspot.com/2020/01/blog- يمنحها القانون الشخصية المعنوية.

post_24.html  صباحاً. 10:43الساعة  13/2/2021تمت الزيارة في 
 .539د. محمود نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مصدر سابق ، ص (2)
 . 111د. سعد ابراهيم الاعظمي، المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، مصدر سابق ، ص (3)
إن اهم التزام يرتبه القانون على الناقل الجوي هو ، الالتزام بضمان سلامة الراكب ، وان اهميته تأتي من كونه  (4)

ات التي تسعى كل التشريعات الى حمايته ، هذا ومنع أي اذى يصيبه حيث تعد من الضروري نسانيرتبط بحياة الا

يعني أن الناقل ملتزم بموجب عقد النقل بإيصال الراكب سالما من الوجوه كافة الى الجهة التي يقصدها. وبذلك 

يشترط لقيام مسؤولية الناقل وتحقق الأخلال بالالتزام بعقد النقل هو :_ان يكون الأخلال بضمان السلامة قد نشاء 

ادث عمدي قصده الاضرار بأمن الدولة الخارجي ، ويقع اثناء مدة زمنية معينة ، وترتب على الاخلال نتيجة ح

او ضرر لدولة ككل. ينظر د. علاء عمر محمد / زينب حيدر هاشم ، بحث بعنوان اثار الاخلال  ، ضرر للركاب

صرة، كلية القانون جامعة بضمان سلامة الراكب في عقد النقل الجوي _دراسة مقارنة_ ،مجلة دراسات الب

 . 200، ص2019البصرة،
 .59، ص1982د. أكرم ياملكي ود. باسم محمد صالح_ القانون التجاري _ مطبعة جامعة بغداد،  (5)
ــــ 2018( لسنة 2./ــــقانون النقل والاتصالات العماني رقم )2004( لسنة 31قانون النقل السوري رقم ) (6)

( لسنة 18. / قانون الهيأة البحرية العراقية العليا رقم )2019( لسنة 76اني رقم )قانون الطيران المدني العم

( لسنة 73. / قانون النقل البري المصري رقم )1983( لسنة 18ـــ قانون النقل البري العراقي رقم ) 2019

 .2018( لسنة 87. ـــ قانون النقل البري عبر تكنلوجيا المعلومات العراقي رقم ) 2019

https://qawaneen.blogspot.com/2020/01/blog-post_24.html
https://qawaneen.blogspot.com/2020/01/blog-post_24.html
https://qawaneen.blogspot.com/2020/01/blog-post_24.html
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مسؤولية الناقل ، و (1)الفقه رأي فيطبيعة تعاقدية وفقا لما يراه إن مسؤولية الناقل هي ذات 
الشخصية في اغلب الاحيان تقوم على اساس الخطأ الذي يعد اخلالا  بالتزام يفرضه عليه عقد 

 .(3)والخطأ العقدي بصورة عامة هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد،  (2)النقل
 عقد التجهيز :3
التموين  عقدعقد التعهد او  يسمى السوري فيو  ، (4)عقد التوريدويسمى بالقانون المصري   

ويقصد به توريد البضائع ،   القانون العراقي والعماني بعقد التجهيز :_في أو اللوازم، كما يسمى 
مدة معينة لقاء ثمن أو  والتعهد بتسليم اموال منقولة للدولة على دفعات متتالية أو دفعة واحدة خلال

وعرفه الفقه بأنه " اتفاق بين طرفين أحدهما شخص معنوي عام والآخر فرد أو  أجرة متفق عليها ،
توريد منقولات معينة لازمة لمرفق عام جهة خاصة ويتحقق باتفاق يتعهد بمقتضاه الاخير على 

،  (6)والتجهيز يعد من العقود المستمرة التي يستغرق تنفيذها مدة من الزمن  ،(5)مقابل ثمن معين"
_انه عقد رضائي حيث لا ينشئ 1: وهي  ويمكن ايراد اهم الخصائص التي يتميز بها عقد التوريد

_ 2عقد التوريد مالم يكن هناك تعبير عن ارادة المتعاقدين فالتراضي هو قوام التصرفات الارادية ، 
_ أنه 3متى ما ابرم بين شخص من اشخاص القانون العام ،  ا  يكون العقد إداريو إنه عقد اداري : 

_ المقابل المالي )الثمن( : الهدف 4قارات ، عقد ينصب على المنقولات : ولا يمكن ان يرد على ع
الرئيسي من انشاء العقد هو الحصول على المقابل المالي اضافة  للتعويضات عن الاضرار التي 

 تصيب العقد اذا اخل احد المتعاقدين به.
والذخائر أو  الاعتدةو  الاسلحة )وتشملبالأسلحة  لقوات المسلحةعلى تجهيز اينصب  فعقد التجهيز

، ..(أو أغذية أو غير ذلك الجند ملابس و والمؤن ناشرات الدخان أو أجهزة الإضاءة والدبابات و
 والمواد الصحية ويشمل ايضا  الحاجات الضرورية للمدنيين بتجهيز المواد الغذائية والتموينية

                                                           
(1)

مظفر جابر ابراهيم الراوي، مسؤولية الناقل الجوي الدولي في نقل البضائع _دراسة مقارنة_، رسالة ماجستير،  

 .15، ص1990كلية الحقوق ، جامعة الاردن ،
 وما بعدها.              736د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، ص (2)
_مقارنة مع قانون النقل 1999ريم ارزيج، عقد النقل الجوي للأشخاص وفقا لاتفاقية مونتريال عمار نوفل ك (3)

 .39، ص2020العراقي_، رسالة ماجستير قدمت الى كلية الحقوق ، الجامعة الاسلامية في لبنان ،
د. عبد العزيز عبد المنعم، الاسس العامة للعقود الادارية ، دار  للمزيد عن موضوع عقد التجهيز وطبيعته ينظر (4)

. كما ينظر د. زينب احمد عوين، هالة جمال يونس، بحث بعنوان 176، ص2005، القاهرة،1الكتب القانونية، ط
 . 25_24، ص2019الغش في توريد مواد مخالفة للمواصفات في عقد التوريد ، جامعة بغداد ،

د. فاروق احمد خماس ، د. محمد عبد الله الدليمي ، الوجيز في النظرية العامة للعقود الادارية ، دار الكتب   (5)
 .55، ص1992للطباعة والنشر ، الموصل ، 

 .59د. أكرم ياملكي ، ود. باسم محمد صالح ، القانون التجاري، مصدر سابق ، ص (6)
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مكائن وقد يكون  وايضا  التوريد الصناعي من آلات ميكانيكية أو نصب وتجهيز خدمات الاتصال
 .(1)وغير ذلك توريد مواد عادية كالسلع والخدمات 

ة عن التزام يتضمن عقدا  أخر، وقد ويلاحظ أن هذا العقد ليس عقدا  قائما بذاته ، انما هو عبار  
عليهما يتعهد البائع بتسليم المبيع أو توريده في الزمان والمكان المتفق  يكون هذا العقد بيعا حينما

يقوم  ، كأن سلعة ما قاولة إذا كان الصانع يقوم بتجهيزجه المعلى و  وقد يكون التجهيز بالعقد ،
لا بتصنيعها مقابل مبلغ من المال متى ما كانت قيمة العمل تفوق قيمة الخامة الت ي تم صنعها، وا 

على  على سبيل العقارية أو وقد يكون التجهيز ،ع لا المقاولة جه البييكون على و  فإن عقد التجهيز
هي الفكرة المسيطرة على  لحالات يلزم أن تكون فكرة التجهيزسبيل الإيجار، إلا إنه في جميع ا

لتزاماتو شخصي ،  ذات طابع إلتزاماتأو المجهز  موردولل .(2)العقد والظاهرة فيه ذات طابع  ا 
لإتمام من الطرف الذي تتعاقد الادارة معه حيث لابد من وجوده تكون نابعة عام... فالأولى:_ 

من  أن يقوم شخص اخر غيره أي لا يجوز ان يتنازل او يتعاقد العقد وتنفيذه ، لأنه لا يجوز
خصي لاحد إذ أن الاعتبار الش ،ليال بشكل جزئي أو كمع شخص اخر لأجل القيام بالأعم الباطن

ي الت ز خصوصا  بالنسبة لعمليات التجهيزعنصر جوهري في عقد التجهي المتعاقدين أو كلاهما
صناعي وبالأخص الامور ال عقد التجهيز أن هذا بالإضافة الى ،اكثر وتستلزم مدة سنة أو شهر أ

وسلامة الدولة ، فيجب على  بأمن كونها تتعلقيجب تنفيذها على درجة عالية من الدقة  الحربية
إما  ، (3)الخبرة فتكون شخصيته في التعاقد محل اعتبارو  ن يلتزم بها أن يتمتع بالأشراف التامم

تكون من  لتزاماته الإهذو  :في نطاق المدة المحددة بضرورة الالتزام بالتجهيز أ/ ،الثانية فتتمثل 
لا يعفى من  ذاية ، وهوالالتزام هنا يكون التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عنا مهمة المجهز
الى  التأخير رجع ذاو تقصير أو خطأ أما إمنه أ كان عدم التنفيذ راجعا الى اهمال ذاالمسؤولية إ

 تعليمات( من /و5المادة)هذا ما اخذ به القانون العراقي في و ،  (4)ليه اثبات ذلكفعسبب اجنبي 

                                                           
. د. 112لجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ، مصدر سابق ، صد. سعد ابراهيم الاعظمي ، المعجم في ا (1)

عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مهدي ياسين سلام ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، مصدر د. علي محمد بدير ، 
 .413_410سابق ، ص

 .540د. محمود نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مصدر سابق ، ص (2)
، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1د. مازن ليلو راضي ، العقود الادارية في القانون الليبي_ دراسة مقارنة_ ، ط (3)

 .67_65، ص2003
د. عاطف سعيد محمد علي، عقد التوريد الاداري بين النظرية والتطبيق_ دراسة مقارنة، بلا طبعة ، بلا نشر،   (4)

 .380، ص2005
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_ان يقدم 1))البت في طلب الغاء سحب العمل وفقا لما ياتي.. حيث نصت تنفيذ العقود الحكومية
المتعاقد المخل "عقود المقاولات والتجهيز والعقود الاستشارية" طلبا  بإلغاء قرار سحب العمل خلال 

المصري في كالمقارنة  لقوانينبذلك ا تاخذغه بقرار سحب العمل...((، و يوم من تاريخ تبلي 30مدة 
 السوري القانون،  1998( لسنة 89رقم ) نظيم المناقصات والمزايداتمن قانون ت  (1) (21المادة)

، اما المشرع العماني  (2)(70)المادة  2004( لسنة 51رقم ) نظام العقود للجهات العامةالخاص ب
 أن الى بالإضافةهذا ، 2013( لسنة 29نظم احكام هذه العقود في قانون المعاملات المدنية رقم )

 ، والمواد عراقيقانون العقوبات ال 176_174) المسؤولية الجزائية المنصوص عليها بصلب المادة
 الالتزام ب/ ،عماني(جزاء 138_137سوري وعقوبات 190_189عقوبات مصري و" 116و81"

التي تقع على المورد أن يكون  لتزامات: من الإبتوريد المواد الموردة طبقا  للمواصفات المطلوبة
بالشكل الصحيح فيلتزم بالتوريد طبقا  للمواصفات المطلوبة فهذا  لتزاماتمسولا  عن القيام بهذه الإ

ذا كان الالتزام بالشكل المتفق المرفق العام بشكل مستمر ومنتظم إالالتزام يساعد على ضمان سير 
التجهيز طبقا للمواصفات القياسية أو طبقا  للعينة ، وقد يكون (3)عليه في عقد التجهيز أو التوريد
به في توريد وهذا ما اخذ  صفات في عقد التجهيز أو امر التوريداالمطلوبة في حالة عدم ذكر المو 

    .(4)منتجات الغزل والنسيج
     : عقد الالتزام4

لقانونية محل الدراسة( )في المواد االعراقي والمصري قانون العقوبات العقد هذانص على  
حصرا  في اربع عقود  لتزاماتعل الإلم ينص على عقد الالتزام وجالعماني  ألا أن قانون الجزاء

عقد الالتزام  السوري مصطلح قانون العقوباتكما لم يستخدم  )مقاولة/نقل/تجهيز/اشغال عامة(
 .(5)"ح "عقد تقديم الخدماتوانما استخدم مصطل

                                                           
في حالة عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأن يؤدي التأمين النهائي في الوقت المحدد جاز )) تنص هذه المادة  (1)

للجهة الادارية بأن تقوم عن طريق اخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذها لأي اجراء 
 اخر الغاء العقد بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب..((

 ))يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع واجور....((في هذه المادة  جاء (2)
، 2011محمد جمال الذنيبات ، الوجيز في القانون الاداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، بلا مكان نشر، د.  (3)

 .164ص
 .35_33ص المصدر نفسة ، (4)
( من 289(من قانون العقوبات المصري. و)116_81( من قانون العقوبات العراقي. و)174ينظر المواد) (5) 

 (من قانون الجزاء العماني.137قانون العقوبات السوري. و)
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التزام المرافق العامة ليس إلا عقدا  اداريا  يتعهد أحد الأفراد أو الشركات )): عقد الالتزام بأنه عرفو 
بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو أحدى وحداتها الإدارية 

ه باستغلال وطبقا  للشروط التي توضع له بأداء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح ل
 .(1)((المشروع لمدة محدده من الزمن واستيلائه على الارباح

اقتصادي واستغلاله خلال أجل  عقد يتولى الملتزم بمقتضاه إدارة مرفق عام وعقد الالتزام   
بنفس القواعد الأساسية الضابطة  ا من المنتفعين خلال مدة محددة ،معلوم ونظير رسوم يتقاضاه

، وقد عرف القضاء  (2)لعقدا لهذا لسير المرافق العامة ، بالإضافة للشروط التي تضعها الإدارة
الاداري المصري القاعدة في عقود التزام المرفق العامة هي أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى 

  . (3)نفقته وتحت مسؤوليته
فقد ينصب على تجهيز حاصلات أو مواد أولية كما  بالتجهيزالتزام  يكونما غالبا  والالتزام 

ينصب على اشياء يقوم المتعاقد بصنعها، وكثيرا  ما يكون العقد في حالة التزام شاملا  للالتزامين: 
 .(4)التزام التشغيل والتزام التجهيز معا  

 : عقد الأشغال العام 5
 نظرا  امام المحاكم هااكثر ة واوسعها انتشارا ، و داريمن اهم العقود الإ هذا العقد يعد 

، وعرف بأنه )عقد إداري يتكلف بمقتضاه فرد أو شركة ببناء عقار أو ترميمه أو صيانته (5)داريةالإ
مقابل ثمن  مدرسة عمومية لبناء لأجل هدف مرتبط بالمصلحة العامة كتعاقد الإدارة مع مقاول

اتفاق يبرمه أحد اشخاص القانون العام مع الحكومة ) عرف بأنه، كما (6)(معين متفق عليه في العقد
 اترميم أو صيانة عقارات لحسابه أو بناءمة ذات النفع العام بقصد القيام بأو أحدى المؤسسات العا

الاتفاق وبذلك فإن للشروط الواردة في  المقابل المتفق عليه وفقا   بقصد تحقيق منفعة عامة في نظير
                                                           

د. رياض الياس جريسات ، بحث بعنوان عقد الالتزام طبيعته واثاره وانتهاءه، مجلة القانون ، العدد السادس (1)
 .189لية الحقوق جامعة عدن، ص، ك2010عشر

 .540د. محمود نصير ، مصدر سابق، ص (2)
 .785من مجموعة احكام محكمة النقض ص 14س 11/11/1963( في جلسة 814ينظر الطعن رقم ) (3)
المستشار. محمود ابراهيم اسماعيل ، الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج في قانون العقوبات المصري  (4)

 .117، ص1953، مطبعة كوستا توسماس وشركاه، مصر، 1ريع المقارن ،طوالتش
،  ، بلا مكان نشر د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر ، عقد الاشغال العامة ، شبكة الألوكة للنشر والتوزيع  (5)

 .9، ص2018
،  ، القاهرة ، دار الفكر العربي4، الاسس العامة للعقود الإدارية _دراسة مقارنة_ ،ط د. سليمان الطماوي (6)

 . 112، ص1984
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ولو كانت من أموال  منقولات مملوكة للإدارة لا يعتبر من عقود الاشغال العامة كل اتفاق يرد على
 .(2)(ك بدون أخلال باعتباره عقد مقاولةوذل (1)الدومين العام

أن تحديد أركان العقود والقواعد التي تحكمها يرجع فيها الى احكام القانون المدني أو  
الجنائية العقود التي تخضع للقانون العام وعقود الإدارة التي التجاري أو الإداري ، وتشمل الحماية 

رتب عليه المساس بمصالح تأو الغش في تنفيذ هذه العقود ي الإخلالف ،تخضع للقانون الخاص
، وعقدي الالتزام والاشغال العامة هما دائما من العقود الادارية لا يتم العامة في الحالتين الإدارة 

اشخاص القانون العام بخلاف باقي العقود الإدارية فيجب أن تصدر من  قبل من ألاالتعاقد فيها 
الدولة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة دون المشروعات الخاصة التي تساهم الدولة فيها 
بنصيب ، وفي حالة تعاقد المشروعات الخاصة تعتبر العقود خاضعة للقانون المدني إذ تزول عنها 

 .(3)الصفة الإدارية
:  الجه  التي يتم التعاقد معها_ ثانيا 

اشترط المشرع العراقي لقيام الجريمة أن يكون أحد طرفي العقد الحكومة أو أحدى  
المؤسسات الحكومية أو العامة ))هي وسيلة من وسائل إدارة و المؤسسات العامة ذات النفع العام:_ 

الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع المرافق العامة عن طريق منظمة عامة تمنح الشخصية 
، اما المؤسسات ذات النفع العام ))هي  (4)للرقابة المالية التابعة للدولة والتي يحكمها القانون العام((

 ونتساءل،  (5)المؤسسات الي ينشئها الافراد أو الجمعيات التابعة للأفراد ويحكمها القانون الخاص((
فيما إذا كانت مؤسسات حكومية أـم مؤسسات ذات نفع عام؟ عن كيفية التعرف على المؤسسات 

للإجابة على ذلك نقول أن:_ المؤسسات الحكومية تختلف عن المؤسسات ذات النفع العام، 
                                                           

الدومين العام :_ الاموال التي تملكها الدولة أو الهيئات العامة الاخرى والتي تخضع لأحكام القانون العام ،  (1)
 يجوز أن تجري عليها التصرفات الناقلة للملكية. ينظر ويترك للأفراد حق الانتفاع المباشر بها دون مقابل والتي لا

، شاشوة صابرينة ، آليات حماية المال العام في ظل التشريع الجزائري، رسالة مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم 
 .10، ص 2016السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس _مستغانم ، 

، 1943د على الاموال العامة ، مطبعة الاعتماد ، القاهرة، د. محمد زهير جرانة ، حق الدولة والافرا (2)
 .173ص

، 1970، طبعة عالم الكتب ، مصر،  2وقضاء،ط اً المستشار مصطفى رضوان ، جرائم الاموال العامة فقه (3)
 .153ص

قانون المؤسسات العامة المصري و ، 1960( لسنة 166ن قانون المؤسسات العامة العراقي رقم )أينظر بهذا الش (4)
مرسوم سلطنة و . 1958( لسنة 93قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة السوري رقم )و . 1963( لسنة 60رقم )

 .2015( لسنة 32عمان رقم )
 وما بعدها.  80ص 1966د. ثروت بدوي ،مبادئ القانون الاداري، دار النهضة العربية ، مصر،  (5)
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)ذات أما المؤسسات لأحكام القانون العام ،  فالحكومية تعتبر جزء من الاشخاص الادارية وتخضع
لقانون الخاص باعتبارها مؤسسات ذات نفع عام ولها تكون خاصة وتخضع لأحكام افالنفع العام( 

غرض وهدف محدد وهي تحقيق المنفعة العامة وبالتالي فأن هذه المؤسسات تواصل عملها وتحقق 
غايتها عن طريق مجموعة من الوسائل القانونية والادارية التي يخولها لها القانون الخاص 

، وأن ي هلال الاحمر والصليب الاحمر الدولباعتبارها مؤسسات ذات نفع عام، مثل جمعيات ال
 العقود التي تبرمها هذه الوسائل التي نتحدث عنها لا تتمتع بامتيازات القانون العام ، كما أن

في المنازعات  هي التي تفصل )محكمة البداءة( تخضع لقواعد القانون الخاص والمحاكم المدنية
آلية ارتباط عمال أو موظفي أو  ما أنك ،(1)يهاطرفا  ف المؤسسات ذات النفع العام التي تكون

مستخدمي المؤسسات ذات النفع العام بالمؤسسة تتم بعقود وهذه العقود تخضع للقانون الخاص 
وليس العام باعتبارها مؤسسات ذات نفع عام أما المؤسسات الحكومية فأن موظفيها يرتبطون بها 

عامة لكنها تعتبر مؤسسات خاصة وتخضع فهي وأن حققت منفعة ،  (2)بواسطة عقود ادارية
للقانون الخاص والمسؤولين عن هذه المؤسسات ليس لهم الحق في اصدار قرارات ادارية وفق 
الواقع القانوني، بينما الشخصية المعنوية التابعة للقانون العام لها الحق في اصدار القرارات الإدارية 

 .  (3)او امر وزاري أو ما شابه ذلك
التفرقة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام هو النص القانوني أو ومعيار  

القانوني فيه كلمة الدولة أو احدى الوحدات الادارية  إذا كان النصالكلمة الاخيرة من النص)
ت أعلى ذلك نرجع الى الجهة التي انشواذا لم نجد في النص ما يدل فالمؤسسة تعود للحكومة، 

ه الجمعية فهي جمعية ذات نفع ة فإذا كان الافراد او الجمعيات هي التي اسست هذهذه المؤسس
. وأن هذه المؤسسة الخاصة)ذات النفع العام( ممكن ان تتطور وتتحول الى شخص معنوي (4)(عام

 . (5)وذلك بتحويلها الى الدولة برغبة شخصية من الافراد اصحاب المؤسسة
أن  (81لمصري اشترط في المادة )ا قانون العقوباتنجد أن  ق بالقوانين المقارنةوفيما يتعل 

أن يكون احد اطراف  اشترطمكرر( 116يكون احد طرفي العقد الحكومة فقط، بينما في المادة )
                                                           

 .663لان العبودي، مصدر سابق ، صد. عثمان سلمان غي (1)
 .59د. سليمان محمد الطماوي ، الاسس العامة في العقود الادارية ، مصدر سابق، ص(2)
ستار جبار شلاش البدري، العقود الادارية المستحدثة ودورها في تنظيم المرافق العامة الضرورية في  (3)

 .57، ص2016العراق_ دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،
 .82د. ثروت بدوي ، مصدر سابق ، ص (4)
 د. محمد خلف الجبوري ، النظام القانوني للمناقصات العامة _دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، (5)

 .126، ص1998 عمان ،
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هذا يعني أن  " أو مع إحدى شركات المساهمة ،(1) (119العقد أحدى الجهات المبينة في المادة)
 أم خاصة ةأي جهة سواء كانت عام مع لتزاماتالمشرع المصري جرم الإخلال أو الغش بتنفيذ الإ

السوري التعاقد مع أي جهة ولكنه جرم الإخلال أو الغش بالموجبات أو حدد القانون لم ي، و 
مؤسسات العامة التعهدات إذا كان التعاقد مع أي جهة كانت )سواء كانت الحكومة أم الشركات أم ال

أم الخاص أم الشخص العادي بشرط أن يكون زمن الحرب أو عند توقع نشوبها(، أما المشرع 
 اشترط أن يكون التعاقد مع الحكومة فقط. فقد العماني
 بين والمقارنالعراقي  لقانونن حيث وقوع الضرر فقد ساوى اونظرا  لاتحاد العلة والنتيجة م 

والاصل أن يقوم المتعاقد الاصلي  ،ي )متعاقد من الباطن( ثانو المتعاقد الالمتعاقد الاصلي وبين 
ه إلا أنه يجوز أن يتعاقد مع اخر من الباطن لتنفيذها وفي هذه الحالة يشترط أن إلتزاماتبتنفيذ 

تكون العلاقة قد تمت في الاطار القانوني وبموافقة الجهة الادارية ذاتها )لان الاصل في العقود 
وأن يلتزم المتعاقد من الباطن بذات الشروط والقواعد ،  (2)هو مبدأ شخصية المتعاقد(الادارية 

الواردة في العقد الاصلي، فإذا تم التنازل وفق هذه الشروط فإن المتعاقد معه يحل محل المتعاقد 
لتزاماتالاصلي في حقوقه و  ، (3)اصليا   متعاقدا  ما يقع منه من أفعال بوصفه ه ويكون هو المسئول عا 

لا يسري في حق  هوافقة الجهة الادارية فأنكأن يكون قد تم دون م، إذا وقع التنازل باطلا   أما
الجهة الادارية ويعد المتعاقد الاصلي هو المسئول عما يقع من أفعال بوصفه الفاعل لان صفته 

نود الاشارة الى أنه يلزم أن يتطرق الحكم صراحة و  ، (4)كمتعاقد لم تزل ويعد المتنازل اليه شريكا  
عن توافر الشروط المفترضة كعنصر من عناصر الجريمة ، فأن كان الحكم قد اغفل ذكر توافر 
تلك العناصر بالتثبت من طبيعة العلاقة بين المطعون ضده والجهة التي تم التجهيز اليها مع ما 

واقعة الدعوى ، فأنه يكون مشوب بالقصور الذي لذلك من اثر في اسباغ التكييف الصحيح على 

                                                           
 .راجع ص من الرسالة هامش رقم  (1)
م المتعاقدين، رسالة مقدمة الى مجلس كلية الحقوق والعلو  إلتزاماتقاسة لامية سماعيلي ليدية، اختلال توازن  (2)

 . 22، ص2015السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة ،
علاء حسين علي ، سعد ربيع عبد الجبار ، محمد عبد الوهاب، التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في عقود  (3)

، 2014الاعتبار الشخصي ، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ، العدد السادس ، 
 . 79ص

 .542د. نصر محمود، مصدر سابق، ص (4)
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تعجز المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما اصبح اثباتها في الحكم مما 
 .(1)يستوجب نقضها والاحالة

 المطلب الثاني
 الاركان العام  للجريمة 

لقيامها وجود ركنين اساسيين هما الركن المادي  قانونية يشترط اجتماعية الجريمة كظاهرة 
نما يجب أن تكون لهذه الماديات انعكاس  ،(2) والركن المعنوي فلا يكفي مجرد توافر الركن المادي وا 

في نفسية الجاني، أي يجب أن توجد رابطة نفسية بين النشاط الاجرامي ونتائجه وبين الجاني الذي 
 إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالختلف الاركان العامة لجريمة ولا ت ،(3) يصدر عنه هذا النشاط
ريمة محل لتحقيق الجو  دولة الخارجي عن أركان أي جريمة بشكل عام،العقود الماسة بأمن ال

المتمثلة بالسلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية والعلاقة عناصر الركن المادي توافر يتطلب  بحثال
 على ضوء ذلك، و  قصد الجرميتمثل بالالركن المعنوي المبالنتيجة، و ية التي تربط السلوك السبب
 ، أما بحثيمة محل الللجر  الاول الركن المادي نقسم هذا المطلب على فرعين نتناول في الفرعس

 كن المعنوي لها.ر الثاني سنتطرق فيه لل الفرع
 الفريع الاول

 العقود الماس  بأمن الدول  الخارجي إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالالريكن المادي لجريمة  
وفقا   غي أن يتوفر له ركن ماديجريمة بالمعنى القانوني ينبلكي يشكل السلوك الانساني  

، وبه نستطيع معرفة مرتكبها ، هذا يعني انه لا جريمة  (4)للنص القانوني الوارد في قانون العقوبات

                                                           
 1962( لسنة 128(من قانون العقوبات المصري المضافة بالقانون رقم )1مكرر116نقض ))نصت المادة ) (1)

التي  لتزاماتعلى أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من اخل عمدا في تنفيذ كل أو بعض الإ
ا مع الحكومة....ولما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث توافر يفرضها عليه عقد ....ارتبط به

العناصر بالتثبيت من طبيعة العلاقة بين المطعون ضده والجهة التي تم التوريد اليها مع ما لذلك من أثر في اسباغ 
مراقبة صحة التكييف الصحيح على واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا  بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن 

 1987الطعن رقم  ينظر تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم مما يستوجب نقضه والاحالة((
د. محمود نصر ، مصدر  ( قرار اشار اليهغير منشور) 494ص 3ق 20س 21/4/1969ق جلسة38لسنة 

 .551سابق ،ص
 . 97، ص1979د . مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات )القسم العام (، دار الفكر العربي ، القاهرة ، (2) 
 .160د. فتوح عبد الله الشاذلي ، مصدر سابق ، ص(3) 

، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان، 1د. معز احمد محمد سلامة ، الركن المادي للجريمة، ط (4) 
 .43، ص2010
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الركن المادي للجريمة  العراقي قانون العقوباتن ( م28المادة ) عرفت ، وقد من دون ركن مادي
، وقد  (1)سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون(())بانه 

لجنائي ويشمل هذا بانه )) كل سلوك إنساني يترتب عليه نتيجة يعاقب عليها القانون ا عرفه الفقه
للعقاب عندما يترتب عليه نتيجة في العالم الخارجي ويلزم  الفعل والامتناع وكلاهما محل السلوك

أو الغش بتنفيذ  الإخلالوجريمة  ،(2)ة بين هذا السلوك وتلك النتيجة((ك علاقة سببيأن تكون هنال
العقود بوصفها أحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي يستلزم لقيامها توفر الركن  إلتزامات

:_السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية والعلاقة  توفر ثلاث عناصر هذا الركنلمادي، ويتطلب لقيام ا
المساهمة والشروع في الجريمة محل ب تطرق لصور ارتكاب الجريمة المتمثلةكما سن السببية ،

 .في فقرتين وكالاتي بحثال
 لركن ثلاث عناصر نوجزها تباعاً._لهذا ا: عناصري الريكن المادي أولا  :

         السلوك الاجرامي -1
اهمية كبيرة من بين عناصر الركن المادي لأن القانون لا يعاقب على  للسلوك الاجرامي 

جسد هذه النوايا في اعمال خارجية تتمثل بصورة السلوك الاجرامي. تمجرد النوايا والرغبات، مالم ت
كل تصرف جرمه _4الفعل أنه))..( 19المادة)( من 4في الفقرة)وقد عرف قانون العقوبات العراقي 

 . (3)القانون سواء كان ايجابيا أم سلبيا  كالترك والامتناع مالم يرد نص خلاف ذلك((
يتضح و أن نشاط الجاني في الجريمة محل البحث هو نشاط ايجابي وسلبي في آن واحد  

( من قانون 174أو الغش ( الواردة في نص المادة ) الإخلالذلك من المعنى اللغوي لمفردات ) 
أو الغش  الإخلال_ :هما ، أيتخذ صورتان  الجريمة هذه ، وأن سلوك الجاني فيالعقوبات العراقي
بتنفيذ  غير العمدي الإخلال:_ رجي، بسة بأمن الدولة الخاالعقود الما إلتزاماتالعمدي بتنفيذ 

 ...هما تباعا  سنوضح كلاالدولة الخارجي و  العقود الماسة بأمن إلتزامات
: وسنوضح كل منهما على التعاقدية لتزاماتكل أو بعض الإ بتنفيذ  العمد أو الغش الإخلال _أ

 انفراد...
 التعاقدية لتزاماتبتنفيذ كل أو بعض الإ  ي_الإخلال العمد

                                                           
( من 27خلا قانون العقوبات المصري والسوري من نص يعرف الركن المادي للجريمة ، وعرفت المادة ) (1) 

 الركن المادي. الجزاء العمانيقانون 
 .124د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم العام ، مصدر سابق، ص (2) 
العماني فقد نص على  جزاءالجرمي ، اما قانون اللم ينص قانون العقوبات المصري والسوري على السلوك  (3) 

 (.28السلوك الجرمي في المادة )
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العقد  إلتزاماتبكل سلوك ايجابي أو سلبي ينحرف فيه الجاني عن تنفيذ  الإخلاليقع  
المحددة بالعقد والمفروضة  لتزاماتفأي فعل أو امتناع يقع بالمخالفة للإ ،(1)بصفة كلية أو جزئية

تنفيذا  يعارض نصوص العقد أو يخالف يقوم بتنفيذ العقد بالتنفيذ، كأن  على المتعاقد تشكل إخلالا  
بالتنفيذ  الإخلال، ولا يلزم توفر درجة معينة من الجسامة في القانونية التي تحكم تنفيذه شروطلا

 الإخلالأن يكون  الأحوالفي جميع  ولكن يشترط ، (2)الجسيم الإخلالاليسير و  الإخلالفيستوي 
ولة أو نقل أو تجهيز أو التزام أو ابعقد المق الإخلال) خاصة بالعقد إلتزاماتفي التنفيذ راجعا  الى 

، فتقوم بالتنفيذ من المتعاقد الاصلي الإخلاليلزم أن يقع ولا  ،وهو محل السلوك اشغال عامة(
)المتعاقدين طالما كانت له صفة المتعاقد من الباطن لتزاماتالجريمة في حق من أخل بتلك الإ

من دون الاعتداد بحدود  راجعا  الى فعلهم، الإخلالالثانويين( أو صفة الوكيل أو الوسيط إذا كان 
ف ينصب على فعل غير مشروع يبالتنفيذ: هو تكي الإخلال، فالمسئولية بينه وبين المتعاقد الاصلي

كان الفعل أو الامتناع المخالف في بالتنفيذ إذا  الإخلالمن وجهة النظر المدنية ، ولذلك لا يتحقق 
ى سبب مشروع تعترف به فروع القانون المفروضة بمقتضى العقد انما يستند ال لتزاماتظاهره للإ

 .(3)المنظمة للعقد
 لتزاماتوعلى ذلك يتعين على المحكمة أن تتعرض للعقد وتستوضح شروطه وتحدد الإ 

بتنفيذ العقد  الجانييلتزم  . و(4)الناشئة عنه ومدى اتفاق سلوك الجاني مع هذا العقد أو اختلافه معه
بأن تلك التعديلات لم  لادارة في طريقة تنفيذه، ولا عبرهوما طرأ عليه من تعديلات تدخلها جهة ا

العقود  عنهو ما يميزها و  تعديل طريقة تنفيذ العقد في الحق جهة الإدارةليوافق عليها الجاني إذ أن 
في  فردة وعلى خلاف المألوفنوبإرادتها الم تملك الجهات الإدارية وبمقتضى تلك السلطة ، المدنية

او  بالإضافةمن حيث موضوعه ومدته  ، تعديل العقد اثناء التنفيذ(5)معاملات الافراد فيما بينهم
المتعاقد معها على نحو  إلتزاماتوتعديل مدى  الحذف أي اضافة فقرات جديدة أو حذف فقرات ،

،  المتعاقد الاخر به علم يل لا ينتج أثره إلا إذاالتعد هذاو ، معروفة وقت ابرام العقد وبصورة لم تكن 

                                                           
 .544د. محمود نصر ، مصدر سابق، ص (1) 
د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة  (2) 

 .433، ص1972العربية ، القاهرة، 
د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة  (3)

 . 353، ص1988العربية ، القاهرة ،
 .42،ص2001د. جابر جاد نصار ، الوجيز في العقود الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة،  (4)
 .67، ص2017يذ العقد الاداري، دار الجامعة الجديد، الاسكندرية ، د. احسان سليمان خربيط ، صعوبات تنف (5)
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هذا ، و علمه لا يعني موافقته على تلك التعديلات فهي واقعة بالإرادة المنفردة للجهة الإدارية و 
ولا ينطبق على العقود الإدارية التي تبرمها الدولة أو أيا  من أشخاصها المعنوية العامة بصفتها تلك 

مع المؤسسات العامة ذات النفع العام فالعقد المبرم مع تلك ود المدنية يسري في حالة العق
ويجب لتنفيذ العقد أن العقد مازال صحيحا  وساريا  فإذا  ، (1)المؤسسات لا يعد من العقود الإدارية

بطل العقد سواء بالقضاء ببطلانه أو بفسخه ، أو بقوة القانون، أو بقوة قاهرة تجعل تنفيذ العقد 
 ، لدولة الاجنبيةل صديرهاعلى تتصدير السلعة المتفق  لا يجيز جديد  مثل صدور تشريعمستحيلا  

في كل هذه  البضاعة ، فأنه ة المحملة بالبضائع يؤدي الى اتلافأو غرق للسفين أو يحدث حريق
ذا تعرض الم ، (2)ينحسر عن السلوك وصفه الاجراميو  الإخلالوقوع  لا يتصور الحالات تعاقد وا 
لكن هذا  ذ الالتزام التعاقدينففي الوسع توقعه وترتب على حدوثه أن ي استثنائي عام لم يكن لحادث

در قرار وزاري خسارة فادحة كأن يص ث يهدده بوقوعيوانما صار مرهقا  بحالتنفيذ لم يكن مستحيلا  
، فقد جملة الوطنية في حين أن السلعة المتفق على توريدها تستورد من الخار يخفض قيمة سعر الع

للقاضي تبعا  للظروف وبعد الموازنة بين القانون المدني العراقي  من(3)( 146المادة) اجازت
كل اتفاق على خلاف  أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ، ويقع باطلا   الطرفين مصلحة

وعلى ذلك فالقول بانتفاء الجريمة يتوقف على اعتراف الادارة والقضاء بذلك التغير  .(4)ذلك
لالتزامه ، ويترتب  الالتزام بحيث يصبح مطابقا للنهج الذي سلكه المتهم في تنفيذه ءعبوتخفيفها 

نون ، ذا عدل القانون الالتزام أو عدلته الإدارة في حدود سلطتها التي خولها لها القاعلى ذلك انه إ
فقد اصبح العقد بعد تعديله  العراقي والمقارن القانون المدني النحو الوارد في على أو عدله القاضي

 .(5)هو المتعين الاعتداد به والمقارنة بين اسلوب تنفيذه الجديد وسلوك المتهم
                                                           

، دار النهضة 1د. محمد المتولي ، الاتجاهات الحديثة في خصيصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق ، ط(1)
 .5، ص2004العربية ، القاهرة ، 

 .473د. عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز في شرح القانون المدني ،مصدر سابق ، ص ((2))
_ اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على 2تنص هذه المادة على انه )... (3)

خسارة فادحة جاز لا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بيحدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستح
للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، 

( من 148والمادة ) ،( من القانون المدني المصري 47ويقع باطلا  كل اتفاق على خلاف ذلك.(( كذلك المادة )
  .قانون المعاملات المدنية العماني ( من159والمادة )، القانون المدني السوري 

. د. سعاد الشرقاوي ، 57، ص2000القاهرة ، د. جابر جاد نصار ، العقود الادارية ، دار النهضة العربية ،  (4)
 .22، ص1999، ، القاهرةالعقود الادارية ، دار النهضة العربية 

 .34، ص2007د. وفاء سيد رجب محمد ، مستقبل القانون الاداري ، مطبعة العشري ، القاهرة ،  (5)
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  التعاقدية لتزاماتالإ  كل او بعض بتنفيذ العمد الغش _
كل أو بعض  سلبي ينطوي على عدم الامانة في تنفيذ يقع الغش في كل سلوك ايجابي أو  
 ، (1)عقد مقاولة أو نقل أو تجهيز أو التزام أو اشغال عامة متعاقدالتي يفرضها على ال  لتزاماتالإ

في حقيقتها أو في طبيعتها في نوعها أو والغش قد يكون في عدد الاشياء الموردة أو في مقدارها أو 
خصائصها المميزة أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو عناصر تدخل أو صفاتها الجوهرية أو في 

العقد  لأحكامبالمخالفة  أو المجهزة في تركيبها وكل غش في انجاز الاشغال أو الاشياء الموردة
مادة غريبة  بإضافةيقع  كما. (2)اصول الصناعة أو العرف تم وفقكل تغيير في الشيء لم يوكذلك 

بإخفاء البضاعة تحت مظهر  الى السلعة أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة كما يتحقق ايضا  
مادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو لمشتري ويتحقق كذلك بالخلط أو بإضافة خادع من شأنه غش ا

بقصد من نفس طبيعتها ولكن من صنف أقل جودة بقصد الايهام بأن الخليط لا شائبة فيه أو 
ولا يشترط القانون أن  ، اخفاء رداءة البضاعة واظهارها في صورة اجود مما هي عليه في الحقيقة

زيفت ويستفاد التزييف من كل  قد بل يكفي أن تكون تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف والاضافة
لوقوع  نقانون العراقي والمقار . ولم يشترط ال(3)على الغش بقصد الاضرار بالمشتريخلط ينطوي 

أو سلبي ولو كان ضئيلا  طالما كل فعل ايجابي ، فالغش يقع ب الجريمة درجة معينة من الغش
، كما لا يلزم لتوافر هاانانطوى على الخداع وانعدام الامانة وفقا  للمفردات والتفاصيل السابق بي

الضرر المترتب الغش في التوريد ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الركن المادي لجريمة 
 . (4)عليها

قد ساوى بين الغش في  (بحث)والقوانين المقارنة محل ال العراقي العقوبات قانونيلاحظ أن  
ومن الجدير بالذكر أن الغش هو صورة من صور  العقدية ، لتزاماتالضار بالإ الإخلالالتنفيذ و 
بالغش فإننا  الإخلالإلا أنه إذا اقترن  المفروضة بمقتضى العقد، لتزاماتالعمدي بتنفيذ الإ الإخلال

لا نكون بصدد تعدد معنوي بين الجريمتين بل نكون حيال تنازع ظاهري للنصوص ينطبق في شأنه 

                                                           
 .271د. منال مروان منجد، مصدر سابق، ص (1) 
 .545د. محمود نصر ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مصدر سابق ، ص (2)
 .302، ص11نقض المصرية سمجموعة احكام محكمة ال 22/3/1960( في 60ينظر القرار رقم ) (3)
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية في احد قراراتها بأن)) لا يلزم لتوفر الركن المادي لجريمة الغش  (4)

( في 119في التوريد ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه(( ينظر القرار رقم )
 . 580،ص 24مجموعة احكام محكمة النقض ، س 29/4/1973
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 ،(1)ا  خاص ا  نصعتباره خاص بالغش باال نصاللخاص يقيد العام وعلى ذلك يطبق قاعدة أن ا
الحركات  وأزمن الحرب  في تعاقدنص على تجريم ال قانون العقوبات العراقيك أن بالإضافة الى ذل

 وقعت إذا ولكن،  يكون قانون العقوبات هو الواجب التطبيق في جميع الاحوالالعسكرية الفعلية ف
القانون المدني أو وانما تطبق النصوص الواردة في  تطبيق هذا النص الجريمة وقت السلم فلا يمكن

 .(2)القانون التجاري
العراقي  قانون العقوباتأورد  العقود: إلتزامات كل أو بعض الخطأ غير العمد بتنفيذ الإخلال_ ب

يقع بكل سلوك ايجابي أو  الإخلالو  ، (176) في المادة غير العمد هذه الصورة للإخلال الخطأ
العقد بصورة كلية أو  إلتزاماتعن تنفيذ  يق الخطأ غير العمديطر فيه المتعاقد ب سلبي ينحرف

، أو يخالف المبادئ القانونية التي تحكم ه شروط مع عارضتبتنفيذ العقد تنفيذا  ي جزئية، أو يقوم
تجاه الحكومة أو احدى  هإلتزاماتبصددها حيث لا يفي ب التي نحن. فالجاني يرتكب الجنحة تنفيذه

المؤسسات العامة ذات النفع العام تلبية لحاجات القوات المسلحة أو للحاجات الضرورية للمدنيين 
في  الإخلالبمجرد وقوع  الإخلالفي هذه الصورة من  قانونويكتفي ال بسبب اهمال أو تقصير

 وقد حصر ،(3)لم الجاني بهارغم عدم ع )مقاولة أو نقل أو تجهيز أو التزام أو اشغال عامة( عقود
 الإخلالهذه الصورة من  ، وتتحقق الاهمال والتقصير هما: بصورتين الخطأ غير العمدي قانونال

كما جعلها تقوم مع قيام المادة  احتياطية للتجريم هذه الصورة توقد اعتبر  الإخلالبمجرد وقوع 
فيها بمجرد استعمال  حيث يكتفي، ( في زمن الحرب وزمن الحركات العسكرية الفعليةعقوبات174)

وقد  التقصير.الاهمال أو  العقود عن طريق إلتزاماتبتنفيذ  الإخلالأو  أو تجهيز بضاعة فاسدة
لكنه لم ينص على الغش  خطأ،العن طريق  وقع فقط إذا الإخلالقصر المشرع هذه الصورة على 

يمكن أن يقع الغش  إذ،  يشوب النص ا قصورإذا حصل عن طريق الخطأ غير العمدي وهذ
بطريقة غير عمدية )مثال ذلك من يستعمل مواد أو يجهز بضاعة مغشوشة أو فاسدة ولم يكن في 

تحقق من نوع البضاعة أو لأو لم يثبت غشها لأنه لم يبذل العناية الكافية لمقدوره العلم بالغش 
وندعو المشرع  ،(4) المواد محل العقد بالأخص إذا لم يكن تاجر أو من اصحاب الاختصاص(

                                                           
د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مصدر سابق، (1) 

 .359ص
. د. منال مروان 111د. سعد الاعظمي ، المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، مصدر سابق، ص (2)

 .215منجد ، مصدر سابق ، ص
 .118، صنفسةمصدر   (3)
 .362د. مأمون محمد سلامة ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مصدر سابق ، ص (4)
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 الإخلالإذا وقع  ..)) نقترح الاتيو ، العراقي الى النص على صورة الغش أذا وقع عن طريق الخطأ
 (. ...(المشار اليها في  لتزاماتأو بعض الإ أو الغش في تنفيذ كل

عن طريق الخطأ في  إذا وقع الإخلالالمصري فقد نص على  قانون العقوباتلأما بالنسبة  
 تنصمكرر( فلم  116المادة ) الاهمال والتقصير ، أما هما وايضا  حصرها بصورتين (81المادة )

لتقصير ، فقط نص على الغش حيث جاء على الخطأ غير العمدي إذا وقع عن طريق الاهمال أو ا
من  لأيوكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا  ..المادة المذكورة )) في

لم كما ( ، فة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس....(العقود سال
( على أن ))..إذا كان 289في المادة ) حيث جاء على نوع الخطأ السوريقانون العقوبات  ينص

الخطأ  صورخطأ غير العمدي هنا يقع بكل وبذلك فان الالتنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود..(( 
ل أو التقصير أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة القوانين والانظمة وهي الاهما

عن  إذا وقع فقط الإخلال على( 138في المادة ) اقتصرالعماني فقد  أما قانون الجزاء، والاوامر
            . الاهمال والتقصيرطريق الخطأ غير العمدي بصورتي 

 النتيج  الجريمي  -2
 الاثر المترتب على السلوك الاجرامي، ولها دور فعال في الركن المادي للجريمة، يقصد بها 

في جرائم الضرر ، وعند تخلف النتيجة الجرمية نكون امام  يث لا يكتمل إلا بوجودها خاصةح
ما إذا إذا كانت الجريمة عمدية ماشروع في الركن  فيها ، لتخلف شروع  كانت غير عمدية فلا ، وا 

لولان احدهما مادي للنتيجة الجرمية مد، و (1)من عناصر الجريمة العمدية ا  المعنوي الذي يعد عنصر 
، فالنتيجة الجرمية بمدلولها المادي هي ))الاثر الذي تدركه الحواس ، والذي  والاخر قانوني

اما  ،(2)لوك((ر الذي يحدث للعالم الخارجي كأثر للسييتمخض عن السلوك فالنتيجة هنا هي التغي
بالعدوان الذي يصيب  الذي يتمثلالقانونية للخطر فهي تعريض المصلحة  قانونيالنتيجة بمدلولها ال

معيار الخطر  تحديدفي  تمد القانونرع حمايتها بالنص الجنائي، ويعحقا أو يهدد مصلحة قدر الشا
 .(3)بمعيار موضوعي هو المجرى العادي للأمور، بمعنى مدى قابلية هذا السير لإحلال الخطر

من الجرائم الماسة  لكونها العقود إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالوعلى ذلك فإن جريمة  
هي من الجرائم الشكلية بأمن الدولة الخارجي وتقع في زمن حرب أو زمن حركات عسكرية فعلية ف

                                                           
 . 104،ص1986د. عمر السعيد رمضان ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية ، (1)
والسوداني، د. محمد محي الدين عوض ، القانون الجنائي_ مبادئه الاساسية ونظرياته في التشريعين المصري  (2)

 .141، ص1963المطبعة العالمية، القاهرة ، 
 .105د. عمر السعيد رمضان، مصدر سابق، ص (3)
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الذي يهدد بالخطر مصلحة يحميها القانون، وترتبط هذه النتيجة بالسلوك ول القانوني ذات المدل
الذي يأتيه الجاني فهو مستخلص قانونا  من مجرد مباشرة النشاط ، فالخطر المترتب هو خطر 

 مجرد وليس خطر واقعي.
في تنفيذ العقود بجسامة النتيجة المترتبة  أو الغش العمدي الإخلالفعل  قانونكما ربط ال 

يلزم  عليه فاشترط الضرر الجسيم ركنا  في الجريمة وعلى ذلك فهي صورة من صور الركن المادي
هنا ظرف مشدد وهو  ) الضرر يكونضرر جسيمكشرط للعقاب فيها أن يرتب على سلوك الجاني 

تقدير المسلحة(، وأن جسامة الضرر يعود لليات القوات قصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعم
 لها أن تستنتجه من ظروف الواقعة إلا أن اسباغ الوصف القانوني للضرر منو محكمة الموضوع 

 قانونيا يخضع لرقابة محكمة الموضوع. يفحيث الجسامة من عدمها يعد تكي
أن يقع  وهو الجريمة  من ةضرر تالم جهةال والعماني العراقي قانون العقوباتوقد حدد  
مليات القوات المسلحة، عكس قصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو قصد الاضرار بعب الإخلال

ضرر جسيم وهو انتقاص لمنفعة أو تفويت  الإخلالالذي اشترط لوقوع  المصري قانون العقوبات
 نتيجةالسوري  قانون العقوبات لم يتطلب كذلك لم يحدد الشخص المضرور من الجريمة،و  لكسب،

السوري  قانون العقوبات ( من289المادة ) فنص عاقب لمجرد عدم التنفيذ معينة لمساءلة الفاعل وي
 .(1)تعد الجريمة تامة وبذلك العقوبة وقرر لهشارة الى الامتناع قتصر على الاا
           : علاق  السببي 3
والنتيجة وتثبت كون ارتكاب علاقة السببية بانها ))الصلة التي تربط بين السلوك تعرف ال  

في علاقة السببية ال العراقي احكامقانون العقوبات ، وقد نظم (2)السلوك هو الذي احدث النتيجة((
بوصفها عنصر في  علاقة السببية بين السلوك والنتيجةالأن  الفقه على اتفقو  ، (3)(29المادة )

 يلزم لتمام ركنها المادي أن تتحقق نتيجة الركن المادي للجريمة لا يثار إلا في جرائم الضرر، التي
مادية ، تتمثل في ضرر محقق بينما جرائم الخطر لا يشترط فيها الضرر، فالمشرع يفترض لتوافرها 

 .(4)تحقق الخطر الممثل لنتيجتها

                                                           
( من قانون العقوبات المصري . والمادة 116_81( من قانون العقوبات العراقي . والمادة )174المادة )ينظر  (1)
 ون الجزاء العماني .( من قان138_137( من قانون العقوبات السوري . والمادة )290_289)
 .5، ص1983د. محمود نجيب حسني ، علاقة السببية في قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (2)
لم ينص قانون العقوبات المصري على العلاقة السببية في الجريمة ، وكذلك فعل قانون العقوبات السوري ،  (3) 

 العماني. جزاء ( من قانون ال28ا في المادة )العماني فقد نص عليه جزاءأما قانون ال
، 2010، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 1د. معن احمد محمد الحياري ، الركن المادي للجريمة ، ط (4) 

 .120. د. محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات القسم العام ، مصدر سابق، ص251ص
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، بالنسبة للخطر (1)نائية النتيجة كما اوضحنا انفا  من الجرائم ث وبما أن الجريمة محل البحث 
من بالإضافة الى انها من جرائم أ الجريمة زمن الحرب أو زمن حركات عسكرية فعليةفي وقوع )

وقد راعى  (تعد من جرائم الخطر انها من الدولة الخارجيجرائم أل السمة العامة نوأ الدولة الخارجي
عالج الفروض عن طريق  لكقق الضرر في المصلحة المحمية، لذفي جرائم الخطر عند تح المشرع

 فلا مجال للبحث في علاقة السببية لعدم تحقق ،(2)تشديد العقوبة إذا ما تحققت النتيجة المطلوبة
 وهو قصد الاضرار (174أما بالنسبة للشق الثاني من المادة) ، النتيجة بمدلولها المادي)الضرر(

ألة البحث عن رابطة السببية في مس تثاروهنا  ، (3)بعمليات القوات المسلحةبالدفاع عن البلاد أو 
جرائم الضرر على وفق المدلول القانوني للنتيجة، ففيما يخص الاضرار بالدفاع عن البلاد أو 

الاضرار بالدولة ككل) فيما يخص مركزها الاقتصادي  الذي من شأنه مليات القوات المسلحةبع
 ة الجريمةعا المشرع الى تشديد عقوبمما دوالقومي والاجتماعي والحربي وتعريضها للانهيار( 

 .وجعلها الاعدام
طة سببية قائمة لابد ان تكون هناك راب محل البحث وعليه لتحقق الركن المادي للجريمة  

 المتمثلةوالنتيجة المتحققة  لتزاماتالإ أو الغش بتنفيذ الإخلالالمتمثل ب بين السلوك الاجرامي
 بعمليات القوات المسلحة.بلاد أو بالدفاع عن ال الأضرارب

عند تداخل عوامل خارجية بين السلوك والنتيجة ما هو  ما هو الحكم والسؤال الذي يثار هنا 
معيار العلاقة السببية التي يجوز بمقتضاها معرفة هذا التداخل هل ينفي العلاقة السببية بين 

على هذا السؤال ظهرت عدة للإجابة بقى موجودا  عند اثبات نتائجها ؟ السلوك والنتيجة ام ي
 .(4)نظريات منها نظرية السبب الملائم ونظرية تعادل الاسباب

                                                           
 من الرسالة.   42_41صينظر  (1)
 .146د. ابراهيم محمود اللبيدي ، الحماية الجنائية لأمن الدولة، مصدر سابق ، ص (2)
قانون ( من قانون العقوبات المصري. وقد اشرط ال81( من قانون العقوبات العراقي والمادة)174المادة ) (3)

قومية لها، فيما  ( أن يكون القصد هوالاضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحةمكرر116المصري في المادة)
كما اشترط قانون الجزاء العماني قصد  ( قصد الأضرار.290_289السوري في المادة)قانون العقوبات لم يشترط 

 .(138_137المادة) الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة وذلك في
من مجموعة احكام محكمة النقض  1945/ 10/ 15( في 336ينظر قرار رقم )  حول الموضوع للمزيد (4) 

. ود. 175، ص 1973شار اليه د. اكرم نشأت ابراهيم ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، بغداد، أالمصرية، 
قضاء النقض، عبد فودة ، احكام رابطة السببية في الجرائم العمدية وغير العمدية _ دراسة علمية على ضوء الفقه و 

. ود. علي عبيد عودة ، العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، 13، ص2006منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 
 . 181، ص1977رسالة مقدمة كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 
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 .من قانون العقوبات (1)(29وقد اخذ المشرع العراقي بالنظريتين معا وذلك في المادة )
أو عدم اتمامه أو  أو الاهمال ذا كان التقصير في العملمن ثم تنتفي المسؤولية الجنائية إو  

 من المتعاقد الاصلي أو الثانوي أو الوكيل أو الوسيط ا  صادر  كانذا عدم سيره بطريقة سليمة إ
هائيا فانه تنتفي ن شخص اخر فيها اي اذا انتفى السلوك الاجرامي لأيولم يكن هناك دخل  مبذاته

ل أو تقصير بتنفيذ عن اهما الإخلالوتنهض جريمة اخرى وهي جنحة  أو الغش الإخلالجريمة 
  ( من قانون العقوبات العراقي.176المادة ) وفق العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي

 :  صور ارتكاب الجريمة ثانيا 
جريمة واحدة ، أي أن الجريمة واحدة لكن قصد بالمساهمة قيام اكثر من شخص في ارتكاب ي

ن القاعدة العامة في الو  ،(2)الجناة متعددون بنية  فعلالتقضي بأن يتم  للجريمة التبعيةمساهمة ا 
المساهمة في الجريمة محل الاشتراك، وأن تقع الجريمة بناء  على هذا الاشتراك ، وهو ما عبر عنه 

ي في الجريمة محل الفقه بعلاقة السببية بين فعل الاشتراك وحدوث الجريمة، إلا أن المشرع العراق
لم تقع  وجريمة الاشتراك جريمة مستقلة ول وعد  مساهمة التبعيةالقواعد العامة لل عنالبحث قد خرج 

 لكي تقوم المساهمة لابد من توفر عنصرين هما:_و ،  (3)الجريمة محل الاشتراك
عدة اشخاص في ارتكاب جريمة واحدة وتعددهم  مساهمةأي  _تعدد الجناة مرتكبي الجريمة:_1

تخطيط والاعداد وتنفيذ الجريمة، سواء كان هذا يكون في جميع مراحل الجريمة أي في مرحلة ال
، إذ  في التحقيق أي صعوبة ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة ، وعنصر التعدد هذا لا يثير

يكفي توافر ماديات ومعنويات الجريمة أن تكون صادرة من شخصين أو اكثر، هذا يعني عدم انفراد 
شخص واحد في ارتكابها، وأن عناصر الجريمة المادية والمعنوية يحددها الانموذج القانوني 

                                                           
مي لكنه يسأل عن _ لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرا1) على أن نصت هذه المادة (1) 

الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب اخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله 
_ اما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لأحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي 2

 فيما نص عليهاالعلاقة السببية ،  معيار ري والسوري من النص علىارتكبه (، فيما خلا قانون العقوبات المص
 ( .28قانون الجزاء العماني في المادة)

 .3، ص2013، دار الكتب العربية، مصر، 1د. ابراهيم محمود اللبيدي ، المساهمة في جرائم امن الدولة ،ط (2)
( من قانون العقوبات المصري. 84الى 77مواد )( من قانون العقوبات العراقي. وال175الى 156المواد )ينظر  (3)

 أما قانون العقوبات السوري والعماني فقد جعلها جريمة مستقلة يرجع بها الى القواعد العامة.
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لا الدقة عند التحري عن عناصر هذا الانموذج القانوني لكي  توخيالخاص لكل جريمة ، ويجب 
 .(1)، وأن كانت وثيقة الصلة بهاقانون ال اقرهاخارجة عن نطاق الجريمة التي  تدخل فيها وقائع

حدة الركن المادي في الجريمة المرتكبة تعني و و  _ وحدة الجريمة المرتكبة بتعدد المساهمين:_2
كن المعنوي حدة الر السلوك بالنتيجة، بالإضافة الى و من سلوك اجرامي ونتيجة وعلاقة سببية تربط 

بين الجناة ، أي يجب أن تكون هناك رابطة ذهنية ونية مشتركة بين الجناة المساهمين في 
جريمة لل أ :_المساهمة الاصلية،  سنقسم الفقرة الى  وللإحاطة بالمساهمة في الجريمة،  (2)الجريمة

 . محل البحث جريمةالمساهمة التبعية لل ب:_، فيما نتكلم في محل البحث
 
 
العقود الماسة بأمن الدولة  إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلال:_ المساهمة الاصلية في جريمة أ

 الخارجي
القيام بدور  (ينطلح على تسميتها ب) تعدد الفاعلالمساهمة الاصلية أو ما اصب يقصد   

ل للجريمة ارتبط فعله بالنتيجة رئيسي في تنفيذ الجريمة ، فالمساهم الاصلي هو كل شخص فاع
لجريمة كل من يأتي الفعل المحدد بالنص ل ، وفي رأي اخر يقول أنه يعد فاعلا  (3)علاقة السببية

القانوني الذي وضعه المشرع للجريمة ، فالمساهم الاصلي هو من يقوم بالنشاط الذي يدخل في 
 . (4)تكوين الركن المادي للجريمة

ة الماد الجريمة لفظ)الفاعل(، وذلك فيوقد اطلق المشرع العراقي على المساهم الاصلي في  
_ 2_من ارتكبها وحده أو مع غيره 1للجريمة  حيث نصت )يعد فاعلا   ( من قانون العقوبات47)

العراقي الشريك الذي يحضر  قانون العقوباتكما عد  ، (5)وقعت ...(من ساهم في ارتكابها إذا 
نصت) يعد فاعلا  للجريمة كل شريك  التي( 49نص المادة) الجريمة فاعلا  لها وذلك فيمسرح 

 من نفردالعراقي ا قانون العقوبات ويلاحظ أن ، (6)( كان حاضرا  اثناء ارتكابها...(48بحكم المادة)
                                                           

 .2، ص1967د. فوزية عبد الستار ، المساهمة الاصلية في الجريمة، دار النهضة العربية ، القاهرة،  (1)
 .224_223، مصدر سابق، ص د. ماهر عبد شويش (2)
، 2007د. احمد شوقي عمر ، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (3)

 .111_108ص
 .57_56فوزية عبد الستار ، مصدر سابق ، ص (4)
( من قانون 37والمادة )( من قانون العقوبات السوري. 211( من قانون العقوبات المصري. والمادة)39المادة) (5)

 الجزاء العماني.
( من قانون 38( من قانون العقوبات السوري. والمادة))211( من قانون العقوبات المصري. المادة)40المادة) (6)

 الجزاء العماني.
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إذ نصت على أن  (183وذلك في المادة ) ة عاقب على الاشتراك في الجريمو  القوانين المقارنة بين
_من كان عالما بنيات 1يعاقب باعتباره شريك في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب  _))أ

مرتكب الجريمة وقدم له اعانة أو وسيلة للتعيش أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من 
الجريمة.  ....ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكابالمساعدات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل

ب_ يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة 
ز للمحكمة أن تخفف عقوبة هؤلاء في الحالات التي عددتها الفقرة و ووسيلة التعايش والمأوى ، ويج

(1_2.)). )  
تقديم  وذلك في حالة البحثالجريمة محل  المساهمة الاصلية فيأنه يمكن تحقق  يفهم مما تقدم
بعيدا عن  الذي يكون متعاقدا   الشخص سكنهُ عنوي أو تقديم المكان الذي يأو الم العون المادي

أو معلومات عن عمليات التعاقد والشروط التي  الشركاءأو مكان لاجتماع الرقابة والملاحظة 
ارتكابها من قبل شخص واحد وبذلك تتحقق المساهمة ب ، أو غير ذلك من المساعدات وضعت فيها

أو بمساهمته في أي فعل من الافعال المكونة لها، بالإضافة للشخص الذي يحضر مكان الجريمة 
، أو استغلال لشخص اخر حسن النية، إلا اننا (1)ويساهم باي فعل من الافعال المادية المكونة لها

نونه أو لصغر سنه، نظرا  جنرى عدم تصور وقوع الجريمة من قبل شخص غير مسؤول جزائيا  ل
، لكن يسأل يط عند الاتيان بسلوكها الاجراميالجريمة التي تطلب حسن التدبير والتخطخصوصية ل

أو التخفيف  كما نص المشرع في نفس المادة على الاعفاء ، من دفعه باعتباره فاعلا  معنويا  
صوله وفروعه واخته وازوج مرتكب الجريمة الجريمة محل البحث عقوبة )بحسب الاحوال( من 

 .(2)باي شكل من الاشكال التي نص عليها المشرع معونة للمتعاقد همتقديم عندواخواه 
العقود الماسة بأمن الدولة  إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلال:_ المساهمة التبعية في جريمة ب

 الخارجي:_
اطلق الفقه على المساهمة التبعية في الجريمة ب )الاشتراك في الجريمة( وتعرف بأنها  

بالفعل الاجرامي ونتيجته برابطة السببية دون أن يتضمن تنفيذا  للجريمة أو قياما بدور )نشاط يرتبط 
جريمة ، وبذلك يكون المساهم التبعي هو من يقوم بنشاط ثانوي في تنفيذ ال(3)في ارتكابها( يرئيس

 قانون العقوباتكما اطلق  ، (4)بالمساهم الاصلي ويأخذ منه صفته الاجرامية ا  مرتبط هويكون نشاط
                                                           

 .163د. سعد ابراهيم الاعظمي، المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، مصدر سابق ، ص (1)
 .164المصدر نفسه ، ص (2)
 .258د. ماهر عبد الله شويش الدرة، مصدر سابق، ص (3)
 .44د. رمسيس بهنام ، القسم الخاص من قانون العقوبات ، مصدر سابق، ص (4)
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))يعد شريك في  بقوله( 48ة )الماد ي لفظ )الشريك( وذلك فيالعراقي على المساهم التبع
المساعدة، تحريض أو الاتفاق أو ال ل المساهمة التبعية )الاشتراك(، ومن وسائ(1).((الجريمة..

لتحريض هو) خلق فكرة الجريمة لدى شخص وتدعيم هذه الفكرة لكي تتحول الى تصميم على وا
الجريمة بحيث يوحي الى الفاعل بارتكابها ويدفعه بصورة مادية اليها بالتأثير على ارادته ارتكاب 

احد وسائل الاشتراك، وأن  لقواعد العامة يعدطبقا  لالتحريض ف، (2)وتوجيهه الوجهة التي يريدها(
والجريمة محل الدراسة ،  اغلب التشريعات وضعت التحريض ضمن وسائل الاشتراك بالجريمة

ممكن وأن هذه الجريمة  ،(3)كأحد وسائل المساهمة التبعيةنسبة للتحريض خاضعة للقواعد العامة بال
ان ترتكب بجميع وسائل التحريض مثل الكتابات والتصريحات والافكار والاقوال التي تنشر في 

، حيث اصبحت هذه المواقع الصحف في زمن الحرب، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 
مساحة كبيرة من  للأفراد ، اعطت سلاح ذو حدين، فهي تقنية حديثة جعلت العالم كقرية صغيرة

، والجغرافيةالحواجز العمرية والزمنية  تجاوز، فهي تاستخدامهاية دون وجود قيود تتحكم في الحر 
على  لشبكة الانترنت تحولت الى وسيلة لارتكاب الجرائم الإلكترونيةمع هذا الاستخدام الهائل و 

الى اكبر  للتحريض الذي يصل سهلةاصبحت هذه المواقع وسيلة  كما الشبكة بمختلف صورها،
  .(4)مكن من الافراد عدد

لجريمة ، وهو يفترض أما بالنسبة للاتفاق فهو )انعقاد إرادتين أو اكثر على ارتكاب ا 
والاتفاق حسب القواعد العامة يعد احد  ،(5)الطرفين صادفه قبول من الطرف الاخر( احدعرضا  من 

،  (6)جريمة قائمة بذاتهامن الدولة الخارجي يعد ، ألا انه في جرائم أ صور الاشتراك في الجريمة
                                                           

( من 38( من قانون العقوبات السوري، والمادة)212( من قانون العقوبات المصري. والمادة)40المادة)ينظر  (1)
 ماني.قانون الجزاء الع

 .421، ص1969، دار الطباعة الحديثة، البصرة، 1غالب علي الداودي، قانون العقوبات_ القسم العام، طد.  (2)
( من 40( من قانون العقوبات العراقي. والمادة)48المادة)( من قانون العقوبات العراقي ، 48ينظر المادة ) (3)

( من قانون الجزاء 4فقرة  38العقوبات السوري . والمادة )( من قانون 216قانون العقوبات المصري . والمادة )
 العماني.

د. حسنين شفيق ، الاعلام الجديد والجرائم الالكترونية) التسريبات ، التجسس، الارهاب الالكتروني( ، دار فكر  (4)
 .344، ص2015وفن للطباعة والنشر ، بلا مكان نشر، 

، 1982، دار النهضة العربية، القاهرة، 5وبات القسم العام ، طد. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العق (5)
 .423ص

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي ( من قانون العقوبات العراقي))175المادة ) (6)
ض ( أو اتخذه وسيلة للوصول إلى الغر 175الى  156الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد)من

 ،_يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق أو كان له دور رئيسي فيه2 ،المقصود منه
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ويعد وسيلة اشتراك في الجريمة ، وذلك بأن يقوم احد الاشخاص بالاتفاق مع غيره بالقيام بأحد 
فتقع الجريمة بناءا  على  (1) (176_174الافعال التي جرمها قانون العقوبات العراقي في المادة )

حيث نصت)) يعد  (55ة )في الماد نائيالاتفاق الج العراقي قانون العقوبات وقد عرف هذا الاتفاق،
اتفاقا  جنائيا  اتفاق شخصين أو اكثر على ارتكاب جناية أو جنحة من جنح السرقة، والاحتيال 
 والتزوير سواء كانت معينة أو غير معينة أو على الافعال المجهزة أو المسهلة لارتكابها متى كان

 لمدة قصيرة . ويعد الاتفاق جنائيا سواء كان الاتفاق منظما ولو في مبدأ تكوينه ، مستمرا  ولو
هذا وقد قضت ،(( أو اتخاذها للوصول الى غرض مشروعالغرض النهائي في ارتكاب الجرائم 

))بأن الركن المادي للاتفاق الجنائي يتوفر بوجود اتفاق منظم ومستمر محكمة التمييز الاتحادية 
 نص يتبين منو  ، (2)المسهلة لارتكابها((على ارتكاب الجريمة أو على الافعال المحبذة أو 

أن الاتفاق كجريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي لا تتطلب ارتكاب  قانون العقوبات ( من175المادة)
الجريمة المتفق عليها فأن مجرد الاشتراك في اتفاق قائم أو الدعوة الى انشاء هذا الاتفاق سواء 

ائمة بحد ذاتها، بغض النظر عن ارتكاب أي جريمة بالتحريض أو غيره من الوسائل يعد جريمة ق
وبذلك يختلف هذا الاتفاق عن الاتفاق الذي يعد وسيلة من  ، تكون محلا للاتفاق الذي تم انشاءه
، والذي يتطلب لارتكاب الجريمة المتفق على ارتكابها فعلا من  وسائل الاشتراك )المساهمة التبعية(

، وبهذا يعد الجاني الذي ابرم الاتفاق  ( من قانون العقوبات175) الافعال التي نصت عليه المادة
أو الغش  الإخلالشريكا  في حين يعد في هذه الجريمة فاعلا لجريمة الاتفاق لغرض ارتكاب جريمة 

عات محل المقارنة أما التشريوليس شريكا  فيها.  العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي إلتزاماتبتنفيذ 
 ( من قانون العقوبات82دة )التشريع المصري عد الاتفاق جريمة مستقلة ، وذلك في الما يلاحظ أن

ولكن لا يعاقب عليها الا إذا وقعت الجريمة محل كوسيلة للاشتراك  هذه المادة ت، وقد اضيف

                                                                                                                                                                          

_إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود وكانت 3
_ 4 ،ة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوب

( من 82وينظر المادة ) يعاقب بالحبس من دعا اخر إلى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته((، 
 ( من قانون الجزاء العماني ، فيما لم ينص قانون العقوبات السوري عليها.91قانون العقوبات المصري ،والمادة )

( من قانون العقوبات 190_289مكرر( من قانون العقوبات المصري، والمادة ) 116و 81)المادة ينظر  (1)

 ( من قانون الجزاء العماني.138_137السوري، والمادة )
( محمد ابراهيم 12/5/1999( في)1999/هيئة عامة /235قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية الرقم) (2)

 .25، ص2012الفلاحي، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية _قسم الجنائي_ بغداد، 
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ولم ينص  ، (1)( من قانون العقوبات47ادة)الى تجريم الاتفاق في الم تفاق وهذا ما حدا بالمشرعالا
العماني في المادة قانون الجزاء فيما عاقب  ، على الاتفاق كجريمة مستقلة السوري العقوبات قانون

على الاتفاق الجنائي وجعله جريمة مستقلة عقوبتها السجن من ثلاث سنوات الى سبع  (91)
  سنوات وساوى في الاتفاق بين من تسبب في الاتفاق ومن انضم اليه.

لمساهمة التبعية فهي المساعدة ويراد بها )تقديم العون للفاعل في لأما الوسيلة الثالثة  
وقد ، (2)ارتكاب جريمته سواء بالتجهيز أو تسهيل أو ارتكابها أو تذليل ما قد يعترضه من عقبات(

 قانون العقوبات، إلا أن (3)(48المادة )من ( 3العراقي في الفقرة ) قانون العقوباتنص عليها 
القواعد العامة للاشتراك في  عنوانين العقابية المقارنة ، خرج من القالوحيد  هو القانون العراقي

( من 185الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ، وعد المساعدة جريمة مستقلة وذلك في المادة )
قانون العقوبات العراقي إذ نصت على انه ))يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو 

لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية أو  بالحبس وغرامة
المبينة في الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون أن يكون قاصدا  الاشتراك في  المعنوية على الجرائم

يتضح من نص المادة أن التشجيع بطريق المساعدة المالية أو المعنوية أو المادية ،  ارتكابها((
سواء من الدولة الخارجي العقود الماسة بأ إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالى ارتكاب جريمة عل

هذه المساعدة بتقديم وسيلة العيش أو المأوى ، أو تقديم الدعم المالي ، أو توفير وسائل  تمثلت
ريمة ، أو لارتكاب الجريمة كالمواد الفاسدة ، أو تقديم معلومات هامة تفيد الفاعل في ارتكاب الج

وقد خلت القوانين العقابية محل الدراسة من النص على  ، ها ، أو بسرعة الانتهاء منهاكيفية تنفيذ
 .(4)فتعد مساهمة تبعية  المساعدة كجريمة مستقلة وبذلك تسري عليها القواعد العامة للاشتراك

                                                           
 .22صد. ابراهيم محمود اللبيدي ، المساهمة الجنائية في جرائم امن الدولة، مصدر سابق ،  (1)
، 1986، دار الفكر العربي، القاهرة، 2د. عبد الرؤف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، ط (2)

 .487ص
_من اعطي الفاعل سلاحا  أو ادوات أو الات أو أي شيء اخر مما استعمل 3على ان))  48/3المادة  نصت (3)

ة اخرى في الاعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمدا  بأي طريق
( من قانون 218( من قانون العقوبات المصري. في ذات السياق المادة)3الفقرة  40لارتكابها((. تقابلها المادة )
 فقرة ب( من قانون الجزاء العماني.  38العقوبات السوري. والمادة )

، 1974، دار النهضة العربية ،  2المدخل واصول النظرية العامة ، طد. علاء الدين راشد ، القانون الجنائي _ (4)
 .219ص
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، وتخضع الجريمة محل الشروع بصورة دقيقة  احكامغالبية قوانين العقوبات  نظمت -الشروع: -ج
الخاصة بالشروع، والشروع هو جريمة ناقصة أي جريمة تنتفي بعض عناصر  القواعد لتلكالدراسة 

النتيجة  ماعدا، فجميع عناصر الجريمة تتحقق  تحققها وموضوع الانتفاء هو النتيجة الجرمية
ء بتنفيذ فعل بأنه )) البد (30دة )الشروع في الما العراقيعرف قانون العقوبات الجرمية ، وقد 

،  ((...رادة الفاعل فيهاو خاب اثره لأسباب لا دخل لإبقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أ
، ومن (1)المذهب الشخصي يقوم وفقا  لمنظور ن مفهوم الشروعومن نص هذه المادة يتبين أ

ائم الضرر وأخرى جرائم جر لى نوعين : قسم من حيث نتيجتها الاجرامية إن الجرائم تالمعروف أ
ن الشروع بطبيعته يظهر وجودا وعدما مع الجرائم التي يشترط فيها تحقق النتيجة خطر ، وأ

الجرمية  فالجرائم التي يتصور فيها الشروع هي جرائم الضرر ، لا جرائم الخطر التي يكتفي 
 .(2)لتحققها مجرد وقوع السوك

على ذلك نقول  للإجابة في الجريمة محل الدراسة ام لا ؟ هل يتحقق الشروع مفادهُ  وهنا يثار تساؤل
أن وقوعها غالبا  ما يترتب عليه  محل البحث يتصور فيها الشروع وعلة ذلك الشروع بالجريمةأن 

يبدأ عندما يقدم الجاني بتنفيذ فعل يفصح عن عزمه الاجرامي الذي لا رجعه  هناالشروع و  ضرر،
لا انه لا ينتهي إ ب الجاني فعلا يدل على بداية تنفيذ الجريمةفالشروع اذا يبدأ حين يرتك  فيه

شارعا في ارتكاب  الجانيبالتالي يعد لسبب لا دخل لأرادته فيه و  بانتهائها بل يقف عند حد الشروع
الجريمة اذا اتى فعلا او مجموعة أفعال مادية تحمل على القول بأنه قد سلك سبيل الجريمة بصورة 

كما في حالة اتفاق المجهز مع الغير ، (3)نهائية واصبح عدولة عنها امرا غير وارد وبعيد الاحتمال
ل سبب اخر دون اكمال هذا لكن حا بطريقة مخالفة للقانون  أو الغش الإخلالسماح له في بال

؟. في حقيقة الامر ان معظم الحالات التي تحصل في هذه الجريمة يكون الجاني أو الغش الإخلال
من الممكن تصور الشروع في هذا الفرض  أن ةرى الباحثتمنها تحقيق غاية معينة ، و  قد قصد

هدف المشرع هو حماية العقود إن ف،  ( من قانون العقوبات العراقي30)وبالرجوع الى نص المادة 
فمن باب أولى ان يولي تلك الحماية شمولا  ،الحكومية زمن الحرب أو زمن حركات عسكرية فعلية 

في  اكثر من خلال المعاقبة على الشروع فيها، وبما ان المشرع العراقي اخذ بالمذهب الشخصي

                                                           
 وما بعدها . 166عبد القادر الشاوي، مصدر سابق ، ص سلطان د . علي حسين الخلف و د.  (1)
د . خيري أبو العزائم ، نطاق الشروع في الجريمة ، مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، الجمعية  (2)

 . 16المصرية للاقتصاد والسياسة والتشريع ، مصر ، بلا سنة طبع ، ص
جامعة النيلين ، النور احمد النور ، الشروع في الجريمة ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا قسم القانون ، (3)

2017. 
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الفعل  أن أي بمعنى ، المقصودة فأن كل فعل من شأنه ان يؤدي حالا ومباشرة  الى النتيجة الشروع
من خلال غشه أو اخلاله شروعا يعد  هنا لا رجعة فيه أنه جانيعزم ال بالتنفيذ حين يدل يعد بدءا

لجاني وشأنه لأتم اترك  الا خطوة يسيرة وانه لو هامن الجريمة لا يفصله عنوكان قريبا  بهذه العقود
مشرع نلاحظه من خلال اللفظ الذي استعمله ال، وهذا ما الها وانه لا مجال للعدول عنهااستعم

فعل يؤدي الى الركن المادي ولم يشترط ان يقوم الجاني بالبدء بتنفيذ  تنفيذالعراقي عندما قال البدء ب
ق بين المتعاقد في عقد الأفعال المكونة للركن المادي من اجل اعتبار ذلك شروعا ، وان الاتفا

 ينطبق وهذا ما ،يعني البدء بفعل يؤدي الى الركن المادي غش،أو ال الإخلالالتجهيز والغير على 
عند اعتبار ذلك فعل  وبذلك يزيد من الحماية المقررة للمجتمع،  العراقي مع نص قانون العقوبات

 . يحقق الشروع
على الشروع  لم ينصا المصري والسوري قانون العقوبات يلاحظ أنالقوانين المقارنة  وبصدد 

فقد اعتبر العماني  قانون الجزاءالخاصة بالشروع ، أما  المبادئ تطبيق كجريمة مستقلة وبذلك يتم
وقد انفرد في  ( وجعل عقوبتها نفس عقوبة الجريمة87جريمة مستقلة وذلك في المادة )الشروع 

 .محل المقارنة مسلكه هذا عن القوانين
 الفريع الثاني

 محل البحث للجريمة  الريكن المعنوي
ه بالنواحي في بناء الجريمة بشكل عام وذلك لتعلق بأهمية بالغة يحظى الركن المعنوي 

توافر يتمثل ب، والركن المعنوي  الجريمة وجود نعدمالركن المعنوي ي بانعدامالنفسية للإنسان، و 
فتنهض هذه  وخطره على المجتمع فسية في شخص الجاني تعبر عن حقيقة الشخص،عوامل ن

 .(1)وتخفيفا   على اساس ذلك عقوبة الفاعل شدة   العوامل لتحدد مسؤوليته عن افعاله، وتقدر
ثلاث  ارجي تضمالعقود الماسة بأمن الدولة الخ إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالإن جريمة  

 التفصيل الاتي:_ وفق صور كما اوضحنا سابقا  لذا يجب علينا أن نبين كل صورة على
   العقود إلتزاماتد بتنفيذ العم أو الغش الإخلال _ :وىالصورة الا

العلم  توافر القصد الجنائي العام بعنصريههاتان الصورتان يلزم لقيام الركن المعنوي فيهما   
 والارادة.

                                                           
د. عباس الحسني، شرح احكام قانون العقوبات العراقي الجديد)القسم العام( ، مطبعة الازهر ، بغداد،  (1)

 .87،ص1970
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_ 1))بأنهالعراقي القصد الجرمي ( من قانون العقوبات 33(من المادة)1وقد عرفت الفقرة) 
هو توجيه الفاعل إرادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا  الى نتيجة الجريمة القصد الجرمي 

 .(1)((...التي وقعت أو أي نتيجة جرمية أخرى
ويعرف العلم بأنه ))حالة نفسية تقوم في ذهن الجاني جوهرها الوعي بحقيقة الوقائع التي  

الاجرامية التي يعد من شأن الفعل الاجرامي يتشكل منها الركن المادي مع تمثل أو توقع للنتيجة 
من الوقائع التي يتعين علم الجاني بها هي العلم بعناصر الركن المادي و  ،(2)إحداث اثرا  لها((

، ويكفي لقيام القصد الجرمي في (3)فيشترط أن يعلم بماهية السلوك الاجرامي ونتيجتهُ الجرمية
أن يعلم  الخارجي لعقود الماسة بأمن الدولةا إلتزامات بتنفيذ (العمديان)أو الغش  الإخلالجريمة 

أو علاقة سببية، أي أن يحيط الجاني علما   الجاني بالواقعة الاجرامية دون توقع للنتيجة الجرمية،
 بأن فعله يشكل عدوانا  على الحق أو المصلحة محل الحماية القانونية.

مفترض لدى الكافة لا يقبل اثبات  قانون العقوبات أمربومن الجدير بالذكر أن العلم  
القانون، أو الغلط فيه إلا ما ورد  بأحكام جهلالب س، إذ لا يقبل من أي شخص الاحتجاجالعك

سواء كان المتعاقد  متعاقدمة محل البحث يتطلب علم الالعلم بالجري عنصرف، (4)بشأنه استثناء
بصفة العقد الجاري تنفيذه  ،أو وكيلا  أو وسيطا   (المتعاقد من الباطن)اقد الثانوي الاصلي أو المتع

المتولدة عن هذه  لتزاماتوبالإ سواء عقد مقاولة أو عقد تجهيز أو عقد نقل أو التزام أو اشغال عامة
تها أو وحداتها الادارية أو االعقود وايضا  العلم بأن أحد طرفي العقد هو الدولة أو أي من هيئ

التي يفرضها  لتزاماتأو الغش بتنفيذ تلك الإ الإخلالن فعله من شأنه عام، أالنفع المؤسسات ذات ال
النقض  محكمة وقد استقر قضاء فيلزم أن يكون الجاني عالما  بمقومات الغش ويريد تحقيقه، العقد.

                                                           
خلا قانون العقوبات المصري والسوري من تعريف القصد الجرمي للجريمة. أما قانون الجزاء العماني فقد  (1)

 ( .33نص عليه في المادة)
 .243د. محمد زكي ابو عامر ، مصدر سابق ، ص (2)
، دار وائل للنشر 1عبد الاله محمد النواسية ، الجرائم الواقعة على امن الدولة في التشريع الاردني، ط (3)

 .219، ص2005والتوزيع، الاردن، 
حالة القوة القاهرة ، وحالة الاجنبي الذي ثبت جهله بالقانون، وكان قانون محل اقامته لا يعاقب على الفعل،  مثل (4)

( من قانون العقوبات )التي انفرد بها 37وقد تبنى المشرع العراقي قاعدة العلم بالقانون بنص صريح في المادة)
بجهله لأحكام القانون أو أي قانون عقابي اخر ، مالم  _ ليس لاحد أن يحتج1المشرع العراقي( والتي جاء فيها " 

_ للمحكمة أن تعفو من العقاب الاجنبي 2يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة .
الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايام على الاكثر تمضي من تاريخ قدومه الى العراق ، إذا ثبت جهله بالقانون وكان 
قانون محل اقامته لا يعاقب عليها(( . للمزيد ينظر د. عبد الباسط محمد سيف الاحكيمي ، النظرية العامة للجرائم 

 . 151، ص1997ذات الخطر العام ، الجامعة الاردنية ، الاردن ،
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مكرر ج( هي جريمة عمدية 116على أن جناية الغش في عقد من العقود الواردة بالمادة ) ةالمصري
 .(1)يجب أن يكون ثبوته فعليا  القصد الجنائي الذي هو ركن من اركان الجريمة و ط لقيامها يشتر 

)نشاط نفسي اتجه إلى تحقيق غرض عن طريق وسيلة ه عرف بأنيلإرادة فا عنصر أما 
وتأتي فكرة الارادة من  ،(2)معينة يستخدمها الانسان للتأثير على ما يحيط به من أشخاص وأشياء(

القول بان ما يميز السلوك الانساني انه وسيلة لتحقيق غاية معينة يسعى الجاني الى تحقيقها وهذه 
نظرية الارادة  تقوم، و (3)نشدهايفتتجه به نحو الغاية التي الارادة لها سيطرة وسلطان على السلوك 

السلوك نحو الاعتداء على القانون  قودتي تتيجة معا ، فالإرادة هي الارادة الفعل وارادة الن على
،  (4)وعصيان أوامره ونواهيه ، أي تتجه به نحو الاعتداء على الحق والمصلحة التي يحميها القانون

بوصفها جرائم شكلية غير صالحة للتطبيق على الجرائم العمدية  كونها نظرية الارادة وقد انتقدت
رد انصار نظرية و الارادة الى النتيجة الجرمية ؟  اتجاهوغير ذات نتيجة، فكيف يمكن افتراض 

د الجنائي ، الا انه صالارادة على ذلك بقولهم أنه على الرغم من اشتراط النتيجة الجرمية لتحقيق الق
ذلك بصورة مطلقة في جميع الجرائم، لان بعضها يتحقق بمجرد ارادة السلوك الاجرامي،  كونلا ي
ذات طبيعة خاصة أو  لأنها العقود إلتزاماتأو الغش بتنفيذ  الإخلالمة يهذا القول ينطبق على جر و 

     .(5)استثنائية في القانون

                                                           
. اشار اليه د. مأمون محمد سلامة 119_ ص28س17/1/1977. نقض 795_27_س31/10/1976نقض  (1)

 .358وبات القسم الخاص /الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مصدر سابق، ص،قانون العق

( من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط 116جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة)

ذلك. الطعن رقم الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد الى الاخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه ب قصدلقيامها توفر ال

 . 558. ينظر د. محمود نصر، مصدر سابق، ص119ص 25ق 28س 17/1/1977ق جلسة 46لسنة  1054
د. معاذ جاسم محمد العسافي، علاقة الارادة بالظروف الشخصية للجريمة، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية  (2)

 .13ص ،2010( 2والسياسية، كلية القانون، جامعة الانبار، العدد )
د. مجيد خضر احمد السبعاوي، نظرية السببية في القانون الجنائي _ دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة بالقانون  (3)

، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 1المصري والقوانين عربية واجنبية بمنظور جنائي وفلسفي_ ط
 .92، ص2014

، منشأة المعارف ، 1د. احمد شوقي محمد عبد الرحمان ، المدخل للعلوم القانونية )النظرية العامة للقانون( ،ط (4)
 .275_269، ص2005الاسكندرية ،

د. محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد الجنائي ، دراسة تأصليه مقارنة للركن المعنوي في الجرائم  (5)
. د. محمد عبد الجليل الحديثي ، جرائم التحريض 64، ص1960العربية، القاهرة، ، دار النهضة 1العمدية، ط

وصورها في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ، وفقا للتشريع العراقي والمقارن ، دار الحرية للطباعة ، بغداد 
 .76، ص1984،
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احداث و  ارتكاب السلوك الارادة في الجريمة محل البحث يتطلب أن تتجه ارادة الجاني الى وعنصر 
، فإذا لم تتجه ارادته الى لتنفيذش في االتعاقدية أو الغ لتزاماتبتنفيذ الإ الإخلالالنتيجة أي الى 

، أما (1)الخطأ غير العمدي  الإخلال، وتحولت الجريمة الى جنحة  أنتفى القصد العمد الإخلال
أن الغش  ونرى،  (2)يتصور وقوعه عن طريق الخطأ فالمشرع العراقي والسوري والعماني لم الغش
، وتقدير مدى علم الجاني بالغش أو تعذر هذا العلم  (3)عن طريق الخطأ غير العمدي تصورهيمكن 

هي التي تقرر ذلك وقد قضى بأنه) مجرد قيام الطاعن بشراء جبن فراجع الى محكمة الموضوع 
، ولما كان القصد (4)تعذر علمه بالغش( لأثباتيصلح  المورد من إحدى شركات القطاع العام لا

ته فعليا  ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا الجنائي من اركان الجريمة فيجب ان يكون ثبو 
ستقراء نصوص القانون نص عليها المشرع صراحة أو كان استخلاصها سائغا عن طريق ا

ى ذلك يلزم أن يكون ثبوت يتفق وصحيح القواعد والاصول المقررة في هذا الشأن، وعل بماوتفسيرها 
الركن الاساسي وخلت مدوناته من ايراد الدليل على  القصد الجرمي يقينيا ، فإذا لم يستظهر الحكم

أو الغش في تنفيذه فإنه يكون معيبا  بالقصور في البيان  بقصد التجهيز الإخلالالجاني الى  تعمد
     .(5)يستوجب تمييزه

التعاقدية نتيجة  لتزاماتبتنفيذ الإأو الغش  الإخلالجريمة  كان القانون يتطلب لقيامولما  
مليات الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بع لجسيم كشرط لتشديد العقاب وهومعينة وهي الضرر ا

                                                           
مكرر( من قانون العقوبات المصري،  116مكرر و81( من قانون العقوبات العراقي ، والمادة )176المادة ) (1)

 ( من قانون الجزاء العماني.138( من قانون العقوبات السوري، والمادة )289والمادة )
أما المشرع المصري فقد انفرد من بين القوانين المقارنة على عقاب الجريمة اذا وقع الغش بدون علم المتعاقد  (2)

 .1955( لسنة 522( وذلك في التعديل رقم)116اد وذلك في المادة )وثبت انه ليس بمقدوره العلم بالغش أو الفس
 ( من القانون المدني العراقي. 2الفقرة  289المادة ) (3)
، طعن 61ص 15ق 24النقض س محكمة احكاممجموعة  8/1/1973راجع في هذا المعنى طعن جلسة ي (4)

محمود نصر، مصدر سابق، . د. 795ص 181ق27النقض سمحكمة احكام مجموعة  31/10/1976جلسة 

 .547ص
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية في احد قراراتها بأن )) من المقرر أنه لا مجال للنعي على  (5)

المحكمة بأنها اسقطت النظر في عذر لم يطرح أو دليل لم يقدم اليها ، ولما كانت الطاعنة لا تدعي وجود دليل 
مكررا ( من قانون  116ه ركن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها )معين قدمته الى المحكمة يتوافر ب

العقوبات المصري فحسب المحكمة أن تورد في حكمها عبارة تنفي بها وجود الدليل في الاوراق(( ، ينظر القرار رقم 
 . 61مجموعة احكام محكمة النقض ص 15ق ، 24،س 8/1/1973( في 1298)
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ث افمجرد احد يشترط أن تتجه ارادة الجاني الى احداث هذه النتيجة كذلك لمالقوات المسلحة، 
 . (1)الضرر يشكل جريمة سواء كان الجاني متعمد أم غير متعمد

ي غير العقود الماسة بأمن الدولة الخارج إلتزاماتبتنفيذ  الإخلالجريمة  :لثةالصورة الثا  
لخطأ غير العمد لكنه اورد صور الخطأ في اقانون العقوبات العراقي  عرفلم ي -: )الخطأ( يةالعمد
قعت النتيجة حيث نصت ))تكون الجريمة غير عمدية أذا و  انون العقوباتق( من 35المادة)

خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ اهمالا  أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط الاجرامية بسبب 
)) اخلال بانه ، ويعرف الفقه الخطأ غير العمد(2)أو عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر((

شخص بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون بالنظر الى الظروف الواقعة التي يباشر فيها 
تصرفه وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرفه الى احداث الضرر سواء أكان لم يتوقعه 
في حين كان في استطاعته ومن واجبه أم أنه توقعه ولكنه اعتقد أنه في استطاعته تجنب 

إذن فالجريمة ترتكب عن طريق الخطأ وذلك عندما تنصرف ارادة الجاني الى السلوك  ،(3)احداثه((
الاهمال  هما بصورتين محل البحثجريمة الالخطأ غير العمد في  ، ويتمثل (4)تيجةدون الن
هو اغفال الجاني اتخاذ احتياط يفرضه الحذر وتمليه العناية الواجبة ): الإهماليقصد بو  ، والتقصير

على من كان في مثل ظروفه، وينصرف الى الحالة التي يتخذ فيها الخطأ موقف الترك أو 
الخطأ الذي لا يقع فيه الشخص المتبصر ، وينطوي عادة ) . أما التقصير فيعرف: بأنه(5)(الامتناع

أن  باستطاعتهكان  لأنهعلى قلة الاضرار أو عدم الاحتياط والتحفظ، فيعد الفاعل مسؤولا  جنائيا  ، 
تصور التقصير عادة في النشاط حادث لو أنه تصرف بحذر وتعقل ، وييحول دون وقوع ال

ه إلتزاماتفالمتعاقد هنا لم يفي ب ، (6)(لذي لا يقترن بحساب العواقب التي تترتب عليهاالايجابي ا
                                                           

مكرر( من قانون العقوبات المصري،  116مكرر و81العقوبات العراقي ، والمادة ) ( من قانون176المادة )(1)

د. مأمون  كما ينظر ( من قانون الجزاء العماني.138( من قانون العقوبات السوري، والمادة )289والمادة )
 .360سلامة ، مصدر سابق، ص

هذه الصور في مواد متفرقة مثل نص صور الخطأ العمد وانما أورد  حدد قانون العقوبات المصريلم ي (2)
 أماالسوري تعريف للخطأ ولا لصور الخطأ.  قانون العقوبات( وغيرها. كذلك لم يذكر 28( والمادة)139المادة)

 ...(. 33ذكر الخطأ في مواد متفرقة مثل المادة) قانون الجزاء العماني فقد
 .199د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص (3)
 . 62، ص2011_2010د. عمر خوري، شرح قانون العقوبات _القسم العام ، بلا دار نشر ، (4)
، 76د. محمود نجيب حسني، الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات، بحث منشور في مجلة المحاماة ، العدد (5)

 .507، ص1964القاهرة، 
 .352د. علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص (6)
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تجاه الحكومة أو أحدى المؤسسات العامة ذات النفع العام تلبية لحاجات القوات المسلحة أو 
، فهو يجهل طبيعة فعله تعمد ذلك وانما بسبب اهمال وتقصير لأنهللحاجات الضرورية للمدنيين لا 

إلا انه عول على مهارته  ، طبيعة الجهة التي لحقها الضرر أو تبادر في ذهنه مثل ذلك التوقع أو
ويسأل عن  ، (1)وامكانياته التي اعتقد أنه قادر على منع حصول الضرر ومع ذلك وقع الضرر

أمن الدولة الخارجي في زمن الحرب أو زمن حركات الجاني لأنه ارتكب جريمة ماسة ب ذلك
فالجريمة في هذه علية والحق اضرارا  يستوجب معها العقاب نتيجة اهماله وتقصيره. عسكرية ف

اضرار من جراء  لم يتطلب وقوع قانونطر وانما من جرائم السلوك فالالصورة ليست من جرائم الخ
عقد مقاولة أو نقل أو )العقود  إلتزاماتبتنفيذ  الإخلالمقارفة الجاني للسلوك فالجريمة تقع بمجرد 

 .(2)(تجهيز أو التزام أو اشغال عامة
عن أي خطأ يرتكبه  يمكن القول بمعاقبة الشخص المتعاقد لا :_معيار الخطأ غير العمد 

وات قصالح العامة والخاصة والدفاع عن البلاد أو عمليات الويؤدي إلى إلحاق الضرر بالأموال والم
محلا  للمسائلة الجنائية هي تلك التي توقعها ، ذلك أن الأخطاء غير العمدية التي تكون  (3)المسلحة

، الأمر الذي ينبغي معه البحث عن المعيار الذي (4)الجاني أو كان بإمكانه أو باستطاعته توقعها
 (5)من سلوك أفضى إلى أحداث ضرر جسيم عن طبيعة ما صدر عن المتعاقد يحتكم إليه للكشف

إلى أن المعيار المعتمد في تقدير توافر الخطأ هو المعيار الشخصي الذي  من الفقه رائيفقد ، 
 (7)ضرورة الاحتكام الى معيار موضوعيالى  خرفيما ذهب راي ا (6)بالتقدير الواقعي"" أحياناسمى ي

. 

                                                           
 .100سني ، الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات، مصدر سابق ، د. محمود نجيب ح (1)
 .118د. سعد ابراهيم الاعظمي ، مصدر سابق، ص (2)
د. محمد مصطفى القللي ، في المسئولية الجنائية "اساس المسئولية ،علاقة السببية ، القصد الجنائي ، الخطأ،  (3)

 .210، ص1944لله واهبة ، مصر ، اسباب الاباحة ، موانع المسئولية "، مكتبة عبد ا
للمعيار الذي يحدد طبيعة سلوك الجاني أهمية كبرى تتضح من خلال تمييزه بين الأفعال التي تعد أخطاء غير  (4)

متعمدة كونها كانت متوقعة أو ممكنة التوقع وبين ما يعد حدثا  فجائيا  غير ممكن التوقع . ينظر د. جلال ثروت ، 
 .   198مصدر سابق، ص 

 . 180، ص د، رؤوف عبيد، المصدر السابق (5)
، 2009د. محمود سليمان موسى ، الجرائم الواقعة على امن الدولة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ،  (6)

 .  236ص
 . 181 – 180، ص  السابقد. رؤوف عبيد ، المصدر (7)



 96 العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي.... إلتزاماتالفصل الثاني : البنيان القانوني لجريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 

 

 

عة السلوك الذي أتاه الشخص المعتاد مع الحكومة أو احدى أذن فالمعيار الذي يحدد طبي
الذي  معتادالهو معيارا  موضوعيا  ينظر فيه إلى سلوك شخص  ذات النفع العامالمؤسسات العامة 

 امة( المسندة إلى المتعاقديمارس ذات العقود) عقد مقاولة أو نقل أو تجهيز أو التزام أو اشغال ع
مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مدى حداثته في العمل، ومقدار خبرته ، وما يتمتع  به من ملكات 

عن تقدير الخطأ  داري يختلفالإألة تقدير الخطأ الذي يرتكبه وظروف أخرى، ذلك إن مسشخصية 
أخر يمارس أعمالا فنية، كما أن الخطأ الذي يصدر عن عامل في مصنع   شخصالذي يرتكبه 

 .          (1)يجب أن يختلف عند التقدير عما يرتكبه احد المهندسين من أخطاء
تعد مسألة اشتراط الجسامة في الخطأ غير العمد خروجا  عما :_ جسامة الخطأ غير العمد 
للمسائلة عن الخطأ غير العمد أن يصل إلى لا تتطلب القواعد العامة  القواعد العامة، إذ تقتضيه

 خطأ غير متعمد، بغض النظر عن كونه هناك حد معين، فالمسؤولية الجنائية قائمة إذا ما كان
 المدنية ما أصبح مقررا  فقها  وقضاء  وحدة الخطأ في المسؤوليتين، ذلك بعد(2)يسيرا  أم جسيما  

 .(3)والجنائية
ما يتعلق بتقدير جسامة الخطأ غير العمد ، فيمكن القول أن هذه المسألة تعد من أما في 

المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع ويملك تقديرها في ضوء ما هو معروض 
 ن جسامةإ (5)في حين يرى البعض،  (4)ات وظروف أخرى ترافق القضيةأمامه من وقائع وملابس

 الكشف عنها حده )مع مساعديه من المحققين أو الخبراء الفنيين(و  لقاضيالخطأ غير العمد ل
التي  المخطئ مع سلوك شخص عادي يخضع للظروف نفسها وتحديدها بعد مقارنة سلوك المتعاقد

قد ارتكب خطأ جسيما  إذا ما أتضح أنه قد ابتعد كثيرا   أحاطت بالمتعاقد المخطئ، فيكون المتعاقد
ن الأمثلة على فيما لو خضع للظروف ذاتها، وم لنحو الذي كان الشخص العادي سيحتاجهعن ا

                                                           
د. حسنين إبراهيم صالح  335د. احمد فتحي سرور، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، المصدر السابق، ص  (1)

 . 127عبيد، مصدر سابق ، ص 
 . 200د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، المصدر السابق ، ص  (2)
، مطبعة 1ات، شرح على متون النصوص الجزائية ، طالمحامي محسن ناجي، الإحكام العامة في قانون العقوب (3)

 . 174، ص  1974العاني ، بغداد ، سنة 
 . 291د. أكرم نشأت ، المصدر السابق ، ص  (4)
. د. محمود نجيب 203، ص2006منصور رحماني ، الوجيز في القانون الجنائي العام ، دار العلوم ، عناية ،  (5)

 .200، مصدر سابق ، ص 1972حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، سنة 
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أهل المهنة في تصرفه على الأصول العلمية أو الفنية المتعارف عليها لدى  ذلك أن يخرج المتعاقد
 .  (1)أو الفن الذي ينتمي إليه والتي لا يتسامحون مع من يخل بها

 أو من في حكمه ر العمد الذي يرتكبه المتعاقدونرى بأن مسألة تقدير جسامة الخطأ غي 
الذي له أن يقدرها من اختصاص قاضي الموضوع  هي  والوكلاء والوسطاء( المتعاقدين الثانويين)

أنه اعتمد على مقارنة ، سواء اعتمد على وقائع وملابسات الدعوى المعروضة أمامه ام كيفما يشاء 
أخر يخضع للظروف نفسها، فالقاضي يملك القول  سلوك المتعاقد المخطئ مع سلوك متعاقد

يتبين من خلال ذلك أن جسامة  ، (2)سامةوجود هذه الجوفقا  لقناعته بغير العمد  بجسامة الخطأ
 محكمة الموضوع وذلك بالرجوع الى القواعد العامة.الخطأ تحددها 

 المبحث الثاني
العقود الماس  بأمن الدول   إلتزاماتجريمة  الإخلال أو الغش بتنفيذ  عقوب 

 الخارجي
                                                           

 . 291د. محمود نجيب حسني، المصدر نفسه، ص  (1)
الجنايات المركزية العراقية ) وجود تقصير في أداء لجنة ففي تحديدها لوجود الخطأ الجسيم قررت محكمة ( 2)

/ 40الفحص والاستلام في مديرية الميره في وزارة الداخلية من خلال الموافقة على استلام مواد العقد المرقم
المبرم بين وزارة الداخلية وشركة أهرام وادي النيل لتزويد الوزارة بأربعين ألف قمصلة لمنتسبي الوزارة  2004

دخالها مخزنيا  رغم رداءة نوعيتها واختلافها عن النموذج المقدم من الشركة المجهزة بموجب بنود العقد المذكور  وا 
حيث قامت اللجنة المذكورة والمكونة من )س و ص و ع( باستلام عشرين ألف قمصلة على اعتبار أنها 

طابقة لشروط العقد وسعرها مغالى فيه حيث لا مستوفية للشروط المطلوبة والتي تبين فيما بعد أنها رديئة وغير م
تساوي ألا خمسة عشر ألف دينار بينما السعر المتعاقد عليه هو أربعة وثلاثين ألف دينار وقد اتضح ذلك من 
نتائج فحص القماصل المجهزة في شركات الألبسة الجاهزة في بغداد والموصل واحد الخبراء المستقلين وعززت 

ل بقية اوني الذي طلب الشكوى ضد المتهمين لما لحق بأموال الدولة من ضرر جراء ذلك وأقو بأقوال الممثل القان
ذوي العلاقة ، وقد اتضح من خلال المتهمين أن المتهم )ن( قد أقحم نفسه دون أمر رسمي بعمل اللجنة الفنية 

دون تخويل قانوني بذلك وهو ليس عضو فيها فقام بالتوقيع على محاضر الفحص والاستلام بدلا  من أعضائها و 
أو بتخويل عام لم يبين فيه صلاحيات المخول مما جعل شخص واحد وهو المتهم )ن( يوقع بمفرده على 
محاضر الاستلام ، أما المتهمين )س و ص( فقد ثبت خطئهم الجسيم وتقصيرهم .... لذا تقرر إدانتهم وفق 

. )غير منشور(. وترى  19/9/2006في  2006/  2/ ج 1827عقوبات .... ( رقم القرار  341المادة 
الباحثة أن هذه الواقعة الجرمية على الرغم من انها وقعت على عقد من عقود التجهيز وان هدفها الاضرار 

( ق. ع ، والسبب هو أن المشرع جعل 341بالقوات المسلحة لكن حكمت المحكمة على المتهم وفق المادة )
وقد دعونا سابقا المشرع لتدارك رب أو زمن الحركات العسكرية الفعلية ،( متوقف على زمن الح174نص المادة )

 .    ذلك
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يمتد  نطاقها، وأن  وجهة ضد الصالح العامن الجرائم المن الجريمة محل البحث هي مأ  
اصلين أو ثانويين أو وسطاء أو  متعاقدين اسواء كانو اص المشتركين بالجريمة ليشمل كافة الاشخ

وكلاء ، وهي من اخطر الجرائم على سلامة وكيان الدولة واستقرارها فهي تصيب الدولة بنظامها 
جريمة تصيب دولة  هي فهي ليست جريمة يرتكبها شخص ضد اخر، انما ، دفاعهاالاقتصادي و 

على أن تخصها بعقوبات  قد حرصت التشريعات العقابيةبنظام تعاقداتها المدنية والعسكرية ، لذلك ف
 شديدة تكفل بها ردع من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة ، فيتحقق بذلك استقرار الدولة

 مطلبين نبين في فيموضوعات هذا المبحث ل تطرقوتأسيسا على ذلك سنونظامها وسلطتها ، 
 عقوبة الجريمة أما المطلب الثاني فسنتناول فيه ،ية  عمدلا محل البحث الاول عقوبة الجريمة المطلب

 غير العمدية...  محل البحث
 المطلب الاول

 العمدي  جريمة  الاخلال أو الغش بتنفيذ التزامات العقود الماس  بأمن الدول  الخارجي عقوب 
ف هو خطاب موجه الى يالقاعدة الجنائية عنصرين هما: التكليف والجزاء، فالتكل تتضمن 

كافة يأمرهم بالابتعاد عن العمل الاجرامي، وأما عنصر الجزاء فهو انزال العقاب بمن يخالف هذه ال
الأوامر ، وكل قاعدة لا تتضمن جزاء تكون مجرد قاعدة اخلاقية ، وأن العقوبة المترتبة على 

عقوبة  العمدية هيالماسة بأمن الدولة الخارجي العقود  إلتزاماتجريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 
اصلية واخرى فرعية ، وللإحاطة بذلك سنقسم المطلب الى فرعين :_الفرع الأول نفرده لبيان العقوبة 

تلك ، فيما نكرس الفرع الثاني للأعذار والظروف القانونية لمحل البحث  الاصلية والفرعية للجريمة
 لجريمة...ا

 الفريع الأول
 العقوب  الاصلي  والفريعي  للجريمة 

)سواء  عقوبة اصلية واخرى فرعية فالأصلية هي التي تقرر لفاعل الجريمة ئماجر ال بعضل 
هي فويتعين أن ينص عليها الحكم صراحة محددا  اياها، أما الفرعية  كان فاعل اصلي أم شريك(

الاصلية والفرعية  العقوبات موضوعوللإحاطة ب .(1)قوة القانون العقوبة الاصليةالتي تلحق ب
 ...في فقرتين وكالاتي هاسنتناول

                                                           
د. احمد فتحي سرور ، مبدأ المساواة بين المواطنين امام القضاء الجنائي ومقتضيات المحاكمة المنصفة ،  (1)

 .34، ص1999جامعة المنصورة ، كلية الحقوق ، مصر ، 
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 الاصلي  للجريمة   العقوب أولا :
))هي الجزاء الاساسي الذي نص عليه المشرع وقدره للجريمة  يقصد بالعقوبة الاصلية 

ويجب على القاضي أن يحكم به عند ثبوت ادانة المتهم ولا يمكن تنفيذها على المحكوم عليه إلا 
أن يقتصر عليها الحكم لأنها الجزاء المفروض  إذا نص عليها القاضي صراحة في حكمه ويمكن

في القانون للجرائم لتحقيق الاغراض المتوخاة من العقاب والضابط في اعتبار العقوبة اصلية هو 
أن تكون مقررة كجزاء اصلي للجريمة من دون أن يكون توقيعها معلقا  على الحكم بعقوبة 

هي على أن العقوبات الاصلية  (2)ات العراقي( من قانون العقوب85نصت المادة ) وقد (((1)اخرى
الحبس الشديد ، _5السجن المؤقت، _4السجن المؤبد، _3 (3)_ السجن مدى الحياة2_الاعدام ،1)
الحجز في مدرسة _9الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين، _8،  الغرامة_7الحبس البسيط، _6

لماسة بأمن العقود ا إلتزاماتوأن العقوبة الاصلية لجريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ  ، (اصلاحية
تتدرج  تيناصلي عقوبتينوهي  (4)( من قانون العقوبات العراقي174قررتها المادة) الدولة الخارجي

 الإعدام وهذه العقوبات تختلف هي ، والثانية السجنهي لشدة بحسب الظروف، العقوبة الأولى في ا
 تي.على النحو الا تولى ايضاحهاوسن إذا كانت مقترنة بظرف مشدد أم غير مقترنة به، شدتها فيما

 غير المقترنة بظرف مشدد           الجريمة محل البحث عقوبة _1

                                                           
 .116سابق، صد. سعد ابراهيم الاعظمي، مصدر  (1)
( من 53( من قانون العقوبات السوري. والمادة)37( من قانون العقوبات المصري . والمادة )14_13المادة ) (2)

 قانون الجزاء العماني.
( من امر سلطة 4( من المادة)2بموجب الفقرة) في التشريع الجزائي العراقي عقوبة السجن مدى الحياة ادخلت(3)

التي نصت على ان "..يعني الحكم بالسجن مدى الحياة  2003ايلول  13( في 31رقم ) المؤقتة المنحلة الائتلاف
،لأغراض هذا التعديل بقاء شخص المعنى في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته . لا يجوز 

لمشروط وفقا  للشروط المنصوص عليها في بارتكاب هذه الجرائم ولا يؤهلون لأخلاء سبيلهم ا دانيناخلاء سبيل الم
( في الفقرة 5( ، كما نص عليها قانون الادعاء العام في المادة )من قانون اصول المحاكمات الجزائية 331المادة 

سابعا  )..سابعا  تدقق الدعوي الواردة من محاكم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن 
 .(.المؤبد..

( من قانون العقوبات 290_289مكرر( من قانون العقوبات المصري. والمادة )116مكرر_ 81المادة)ينظر  (4)
 ( من قانون الجزاء العماني.137السوري . والمادة)
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 كعقوبةن العقوبات العراقي والمقارن التي نص عليها قانو  السجن عقوبة على الحديث صرسنقو  
، وسنوضح ما تعنيه هاتين  (1)للجريمة دون أن يكون توقيعها معلقا  على الحكم بعقوبة اخرى ليةاص

  ..وكالاتي العقوبتين
( بأنه )ايداع المحكوم 87السجن :_ عرف قانون العقوبات العراقي السجن في المادة )  

أن كان  لمدة عشرين سنة عليه في أحد المنشئات العقابية المخصصة قانونا  لهذا الغرض
 إلتزاماتمرتكب جريمة الإخلال أو الغش العمد بتنفيذ  المقارنة ، وقد عاقبت القوانين(2)..(مؤبدا  

، فقانون  تهفي تحديد مد تباينتقوبة السجن إلا انها العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي بع
على (174حيث نصت المادة ) (3)العقوبات العراقي عاقب مرتكب الجريمة بعقوبة السجن المؤقت

_يعاقب بالسجن المؤقت 2_يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنين كل من أخل عمدا ...1)أن
تفرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشرة  همدا  في زمن الحرب غشا ...( وعليكل من ارتكب ع

ن الدولة الخارجي أيا كانت هذه العقود الماسة بأم إلتزاماتسنين على كل من يقوم بالإخلال بتنفيذ 
سواء كانت عقد مقاولة أو نقل أو تجهيز أو التزام أو اشغال عامة وأيا كانت الجهة  لتزاماتالإ

المتعاقدة بصرف النظر عن نوعها سواء كانت المؤسسات الحكومية أم المؤسسات ذات النفع العام. 
العقود )مقاولة، نقل، تجهيز، التزام،  اماتإلتز ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب غشا  في تنفيذ 

ت النفع العام، اشغال عامة( أيا كانت الجهة المتعاقد سواء كانت الحكومة أو المؤسسات العامة ذا
خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة مالم ينص  أكثر من السجن المؤقت عقوبةمدة و 

بالسجن بأداء الاعمال المنصوص عليها في ف المحكوم عليه ي، مع تكل(4)القانون على خلاف ذلك
 .(5)2008( لسنة 14قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم)

                                                           
 .155، ص1991د. محمد ابو العلا عقيدة ، اصول علم العقاب، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (1)
للسجن مقتصرا   ا  السوري تعريف يضع قانون العقوبات من قانون العقوبات المصري . فيما لم (16المادة )ينظر  (2)

السجن في  عرف عقوبة ..(. اما قانون الجزاء العماني فقد48_47_46_45_44على بيان احكامه في المواد)
 (.54المادة )

لمؤقت اكثر من خمس سنوات الى )..عقوبة السجن ا على ( من قانون العقوبات العراقي87نصت المادة ) (3)
 خمسة عشر سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك..(.

والمدد المبينة في الحكم ان كان مؤقتا  ومدة  ات العرقي على أن ) ...( من قانون العقوب87ة )المادنصت  (4)
ذا اطلق  السجن المؤقت اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك... وا 

 القانون لفظ السجن عد ذلك سجنا  موقتا ...( .
 من قانون اصلاح النزلاء والمودعين العراقي. ..(-59_26_23_ 5) وادالمينظر  (5)



 101 العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي.... إلتزاماتالفصل الثاني : البنيان القانوني لجريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 

 

 

أما بالنسبة لتنفيذ عقوبة السجن فقد أوجب قانون اصول المحاكمات الجزئية العراقي على  
مذكرة  مع،  االذي قررت ايداعه فيه الاصلاحية المحكمة أن ترسل المحكوم عليه الى المؤسسة

العقوبة المحكوم بها، وبدء تنفيذها والمادة القانونية التي تم الحكم بمقتضاها  التي تتضمنالسجن 
وترسل صورة من المذكرة الى الادعاء العام ليقوم بمتابعة  وقوفا  ،المدة التي قضاها م فضلا عن

 .(1)تنفيذ الحكم داخل المؤسسة الاصلاحية
 مرتكب الجريمة في المادتين عقوبةفقد حدد أما قانون العقوبات المصري  

بالرجوع للقواعد العامة وتحديدا  نص المادة و السجن  دةن ولم يحدد مالسج وهيمكرر( 116ج_81)
من قانون العقوبات فقد نصت على أن عقوبة السجن هي من ثلاث سنوات ولا تزيد على  (2)(16)

وبة لمرتكب الجريمة محل ن عقخمسة عشر سنة، وقد كان قانون العقوبات المصري اشد القواني
عقوبة مالية هي عقوبة الغرامة المساوية لقيمة ما احدثه من ضرر ،  اليها اضاف إذالبحث 

مؤقت وتفرض هذه العقوبة في جميع الاحوال أيا كانت العقوبة المفروضة سواء كان سجن مشدد أم 
 (3)ل بالاعتقال المؤقتالسوري مرتكب جريمة الإخلا قانون العقوباتأم اعدام ، فيما عاقب 

 قانون الجزاءوالغرامة . أما  (4)بالأشغال الشاقة المؤقتة فعوقبة، أما مرتكب جريمة الغش والغرام
( سنوات ولا 5بالسجن مدة لا تقل عن ) ا  أو غش لا  قد عاقب مرتكب الجريمة سواء اخلاالعماني ف
 . (5)( سنوات10تزيد على )
بموجبها يتم ايداع  العقوبات السالبة للحرية التيويفهم من ذلك أن عقوبة السجن من  

 يحددها الحكم الصادر ضده.  لمدةمؤسسات العقابية المحكوم عليه في أحدى ال
لكل جريمة عقوبة يحددها النص  المقترنة بظرف مشدد:_ الجريمة محل البحث عقوبة: 2

ريمة ، ولكن في بعض الاحيان قد تتوفر في الج الجريمة مرتكبثل بجزاء يقع على القانوني تتم
تتناسب مع اهمية المصلحة المحمية وخطورة الجاني  مشددة تستدعي تغلظ العقوبةظروف 

                                                           
/ثالثاً /سادساً/ 5والمادة ) .1971( لسنة 23( من قانون اصول المحاكمات الجزئية العراقي رقم )281المادة) (1)

 .2017( لسنة 49سابعاً/ تاسعاً( من قانون الادعاء العام العراقي رقم )
( من قانون العقوبات المصري فقد نصت على )عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في 16نصت المادة ) (2)

احد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الاعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه 
سنة إلا في الاحوال الخصوصية  ولا يجوز أن تنقض تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر

 المنصوص عليها قانوناً(.   
_الاعتقال المؤقت( . أما المادة 5(من قانون العقوبات السوري عقوبات الجناية العادية )...37نصت المادة ) (3)
 ( نصت ))إذا لم ينطوي القانون على نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالأشغال الشاقة والاعتقال المؤقت44)

 والابعاد والاقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشر سنة((.
( من قانون العقوبات السوري ))يجبر المحكوم عليه بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة 45المادة ) (4)

 تتناسب وجنسهم وعمرهم ...(
 ( من قانون الجزاء العماني.138_137المادة ) (5)
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، ويقصد بالظروف المشددة )هي أفعال تزيد من إجرام الفعل أو الإثم الجنائي للمجرم (1)الاجرامية
، أو)هي عناصر إضافية  (2)الواجبة التطبيق على الجريمة(ويرتب المشرع عليها تشديد العقوبة 

تابعة تقترن بأحد أركان الجريمة فتضفي عليها وصفا  يرتب أثرا  مشددا  أو مخففا  على النحو الذي 
نوعين عامة تسري على كل الجرائم دون استثناء على  ةالظروف المشدد، و (3)يحدده القانون(
أما  81في المادة )العراقي والمصري قانون العقوباتعلى بعض الجرائم ، وقد حدد وخاصة تسري 

في قانون  السجن المؤبد( و هيالظرف المشدد ب ت عقوبة الجريمة المقترنةكانف 116في المادة 
 قانون العقوباتقد عرف و ،  عند اقتران الجريمة بظرف مشدد الاعدام هي عقوبةالالعماني الجزاء 

..هي شنق المحكوم عليه حتى ))هاعقوبة الاعدام إذ نصت على أن (86ة )ي المادالعراقي ف
، الاول قصد الاضرار بالدفاع  شرطينتشديد العقوبة ب ، وقد حددت القوانين العقابية (4) الموت((

العراقي  قانون العقوباتولم يعرف  ،يات القوات المسلحة عن البلاد ، والثاني قصد الاضرار بعمل
كل  ، بأنها إلا أن الفقه أوضح المقصود بذلك الاضرار بالدفاع عن البلاد ، مصطلح المقارنو 

وحثها على محاربة بعضها  ايقاع العداء بين الدولالاعمال العدوانية التي يكون قصد الجاني فيها 
هو  البعض ، فالأعمال العدائية تتضمن كل فعل يتسم بطابع العنف المادي أو بوسائل القسر كما

الشأن في الاعمال الانتقامية الجزئية في البحر ، أو على الحدود والتي تصل الى الحرب بحسب 
عمليات السعي والتخابر ممن  ايضا   من وسائل الاضرار بالدفاع عن البلادو  ،  (5)طلقمدلولها الم

يراد يعملون لدى دولة اجنبية ، أو الالتحاق بصفوف العدو ، أو قطع المؤن وعمليات الاست
والتصدير ، أو الاضرار بمركز العراق الاقتصادي أو السياسي كتغيير أو اخفاء أو اختلاس أو 
تزوير وثائق ، وغيرها من الاعمال التي من شأنها الاضرار بالدفاع عن البلاد ، التي تكون 

 . (6)دعقوبتها الاعدام ، ولم يحدد المشرع نوع السلوك الذي من شأنه الاضرار بالدفاع عن البلا

تعبير القوات المسلحة الواردة في  يلاحظ أنفرار بعمليات القوات المسلحة :_ أما الاض 
الجيش وقوات الحدود ، والمقصود  يحديدها ليطابق معناها وفق النص هيتعين ت العراقي النص

                                                           
، 1970، مطبعة المعارف ، بغداد، 1د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد_ دراسة تحليلية مقارنة، ج (1)

 .369ص
د. هدى حامد قشقوش ، التشكيلات العصابية في قانون العقوبات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا،  (2)

 .82، ص2006منشأة المعارف، الاسكندرية، 
 .27، ص2002، المكتبة القانونية، بغداد، 1ريس، الظروف المشددة في العقوبة ، طد. صباح ع (3)
( من 53( من قانون العقوبات السوري. والمادة )43_37( من قانون العقوبات المصري، المادة )13المادة ) (4)

 العماني. جزاءقانون ال
 .32د. سعد ابراهيم الاعظمي ، مصدر سابق، ص (5)
، المصدر القومي  1لمطلب جرائم الارهاب خارجياً وداخلياً في ضوء الفقه والقضاء ، طايهاب عبد ا  (6)

 .244، ص2009للإصدارات القانونية، القاهرة، 
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ويوصف افراد ، وكافة القوات النظامية للدولة ، (1)بتعبير الجيش هو القوات الجوية والبحرية والبرية
مشرع لم يحدد نوع الاضرار بعمليات القوات ل. فا (2)جنودا وضباطا  بصفة مقاتلين هذه القوات

العقود من شأنها  إلتزاماتالمسلحة ، لكن ما يفهم من النص أن أي فعل يشكل اخلال أو غش ب
اشربه طعمة و الاضرار بعمليات القوات المسلحة ، كالمؤن التي تشمل كل ما يزود به الجنود من ا

 .     (3)وغيرها وكذلك التسليح والتجهيز أو ادوية
الإعدام ، إذا أدى الإخلال  عقوبة اقيالعر  قانون العقوبات فرضيسا  على ما تقدم فقد وتأس 

أما بالنسبة  ،الاضرار بعمليات القوات المسلحة أو الغش إلى الاضرار بالدفاع عن البلاد أو 
مكرر( العقوبة وجعلها 81المصري شدد في المادة ) قانون العقوباتلموقف التشريعات المقارنة 

الاعدام إذا وقعت بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة ، بينما في المادة 
مكرر ج( جعل العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو 116)

سوري لم ال قانون العقوباتأما ، الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها البلاد ترتب عليها إضرار بمركز
هذه الجريمة من الجرائم  كونهذا نهج غير موفق لو  تشديد عقوبة الجريمة محل البحثينص على 

بتقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو  مثللماسة بأمن الدولة الخارجي وتتا
 نت نيةري الى تشديد العقوبة أذا كاين بالحاجات الضرورية، لذلك ندعو المشرع السو يتموين الاهل

العماني  قانون الجزاءوبصدد  ،د أو الحاجات الضرورية للمدنيينالاضرار بالدفاع عن البلا الجاني
إذا وقعت بقصد الاضرار بالدفاع  (4)وجعلها السجن المطلق عقوبة الجريمة محل البحثفقد شدد 

 وعلى ضوء ما تقدم يمكننا القول بأنه...  ، لبلاد أو بعمليات القوات المسلحةعن ا
ترتب عليها  الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة ظروف فر احدأ_ اذا توا

العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي  إلتزاماتتشديد العقوبة المقررة لجريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 
 لإعدام. ا إلى المؤقتتشدد العقوبة من السجن  حيث

                                                           
حيث لم يحدد قانون العقوبات العسكري  1980/اب/ 5في  1257قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  (1)

( الفقرة ثانيا عرفت المسلح )) حالة 7المقصود )بالقوات المسلحة( إلا أن المادة )2007( لسنة 19العراقي رقم )
 افه للشروع في الخدمة((.حمل السلاح لمقتضيات الخدمة أو حالة التجمع مسلحا بأمرة امر أو اشر

، دار الشؤون الثقافية العامة ،  1د. سعد ابراهيم الاعظمي ، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ، ط (2)
 .268، ص2000بغداد ، 

 .55د. سعد ابراهيم الاعظمي ، مصدر سابق ، ص  (3)
محكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة ( من قانون الجزاء العماني ))السجن هو ايداع ال54المادة )(4)

 قانونا  لهذا الغرض للمدة المحكوم بها إذا كان السجن مؤقتا  ، أو مدى الحياة إذا كان السجن مطلقا (.
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وبالتالي لها تشديد  المقترنة بالجريمة المشددة روفحكمة سلطة تقديرية في تقدير الظب_ للم
 . (1)العقوبة أو عدم تشديدها
 ثانياً: العقوبات الفرعية

المادة  لنصالتدابير الاحترازية استنادا  العقوبات التبعية والتكميلية و بالعقوبات الفرعية تتمثل    
يقصد بالعقوبات  على انه )) التي نصت ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي/ه224)

الفرعية الواردة في هذا القانون العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في 
، وقد نص المشرع العراقي على العقوبات التبعية في الفصل الثاني حيث  (2)))قانون العقوبات

 في الموادل الثالث العقوبات التكميلية في الفص ورد، فيما ا (3)(99_95اوردها في المواد )من 
نظم احكامها في الفصل الرابع وخصص لها خمسة ما التدابير الاحترازية فقد ، أ (4)(102_100)

 هي:ـــهذه العقوبات على ثلاث فقرات  سنوضحلذلك . ووفقا   (5)فروع
العقوبة  حيث عرفاقي من بين القوانين المقارنة أنفرد قانون العقوبات العر  ( العقوبات التبعية:ـــ1 

))هي التي تلحق بالمحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها  (95ة في الماد )التبعي
أنها ))العقوبة التي تلحق بالعقوبة الأصلية التي تفرض على  فقد عرفهاأما الفقه  . في الحكم((

تعريف جاء ، ويلاحظ أن هذا ال(6)المحكوم عليه بقوة القانون ودون الحاجة لأن ينطق بها القاضي((
فعند فرض العقوبة الأصلية على المحكوم عليه بجريمة  ، العراقي قانون العقوباتمتفقا  مع تعريف 

، فهذه العقوبة (7)بحكم القانون عقوبة تبعية رتب عليهاالعقود تت إلتزاماتغش بتنفيذ ال الإخلال أو
أو يمتنع عن  عليها عتراضالاز للمحكوم عليه أن تنُفذ من دون أن ينطق بها القاضي ولا يجو 

                                                           
،  2010، مطبعة الانتصار ، الموصل، 1عمر عبد الغفور احمد القطان ، المصلحة في تجريم القتل ، ط (1)

 .21ص
 القوانين المقارنة على تعريف العقوبات الفرعية.لم تنص و  (2)
( من قانون العقوبات السوري ، والمادة 99_81( من قانون العقوبات المصري ، والمادة )31_24المادة )(3)
 ( من قانون الجزاء العماني.59_57)
السوري في المادة  قوباتقانون العلم ينص قانون العقوبات المصري على العقوبات التكميلية ، فيما نص عليها  (4)
 ( .62_60العماني في المواد ) قانون الجزاء( ، كما نص عليها 105_100)
 فقد السوري قانون العقوباتالعماني على التدابير الاحترازية ، أما الجزاء المصري و قانون العقوباتلم ينص (5)

 (.113_106نص عليها في المواد )
 .346قانون العقوبات )القسم العام ( مرجع سابق ، صد. محمود نجيب حسني ، شرح (6) 
 .196، ص2002، دار الكتب الجديدة المتحدة ، بيروت ،  1د. محمد الرازقي ، الدفاع الاجتماعي الجديد ، ط(7) 
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للقاضي أعفاء المحكوم عليه منها ، لأنها تتبع العقوبة  جوزلا ي مامقررة قانونا  ، ك لكونهاتنفيذها، 
 .(1)الأصلية بصورة مباشرة حيث تفرض بصورة متناسقة ومتكاملة مع العقوبة الأصلية

نص على عقوبة تبعية ي ( لممقارنوال راقيالعقوبات )الع انونأن قوتجدر الاشارة الى   
العقوبات التبعية على إلى القواعد العامة ، و  فيها خاصة للجريمة محل الدراسة لذلك يجب الرجوع

 :ـــ هما نوعين
 أ(الحرمان من بعض الحقوق والمزايا :ــــ

العقود الماسة بأمن  إلتزاماتويحرم المحكوم عليه في جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ   
العقوبات ( من قانون 96استنادا  إلى نص المادة )ي من بعض الحقوق و المزايا، الدولة الخارج

))الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى إخلاء  (2)العراقي
أن يكون  ــ2،ـــ الوظائف والخدمات التي كان يتولاها1سبيل ... حرمانه من الحقوق والمزايا التالية،

جالس الادارية أو البلدية أو أن يكون عضوا في الم ــــ3، ةناخبا  أو منتخبا  في المجالس التمثيلي
ـــ أن يكون مالكا  أو ناشرا  5أن يكون وصيا  أو قيما  أو وكيلا ، ــــ 4،احدى الشركات أو كان مديرا  لها

( من قانون 97استنادا  لنص المادة ) من ادارة امواله أو رئيسا  لتحرير احدى الصحف((، كما يحرم
أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى د الحكم بالسجن المؤبالعقوبات العراقي ))

من ادارة امواله أو  تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضاءها لأي سبب اخر حرمان المحكوم عليه
نص قانون  التصرف فيها بغير الإيصاء والوقف إلا بأذن من محكمة الاحوال الشخصية ...((، وقد

وليس  لمصادرة من ضمن العقوبات التبعيةالعقوبات السوري وقانون الجزاء العماني على عقوبة ا
  .عراقي والمصريمن العقوبات التكميلية كما في قانوني العقوبات ال

                                                           

د. حسون عبيد هجيج ، حسن خنجر ، شخصية العقوبات الفرعية )دراسة مقارنة( ، بحث منشور ، مجلة العلوم (1) 
 .117، ص 2014،  1ج، م 21الانسانية للبحوث الأكاديمية في جامعة بابل ، الاصدار

كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما  حرمان المحكوم ( على أنه ))25قانون العقوبات المصري في المادة) نص(2) 
التحلي  -...، ثانيا : القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد -أول : عليه من الحقوق والمزايا
إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين  -رابعا  : ،الشهادة أمام المحاكم .. -برتبة أو نشأن، ثالثا :

ا لهذه الإدارة تقره المحكمة... بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضو ا في أحد المجالس أو مجالس  -خامسا :،قيم 
حيته أبدا لأن يكون عضو ا في إحدى صلا -،سادسا  :ةجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عموميالمديريات أو الم
( من ذات القانون ))العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة 26(( كما نصت المادة) الهيئات المبينة...

 ( من قانون الجزاء العماني.57)( من قانون العقوبات السوري، والمادة 42نفسها...((. كما نصت المادة )
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العراقي في النص على العقوبة التبعية لعقوبة الاعدام حيث نصت  قانون العقوباتقد انفرد  
)) كل حكم صادر بعقوبة الاعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى  لى أنع( 98ة )الماد

 ها في المادتين السابقتينوقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص علي
بطلان كل عمل من اعمال التصرف أو الادارة ، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصية 

عين محكمة الاحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية _حسب الاحوال_ بناء على والوقف وت
 .طلب الادعاء العام أو كل ذي مصلحة ، قيما  على المحكوم عليه((

تعد عقوبة مراقبة الشرطة من العقوبات المقيدة للحرية والتي تنفذ خارج  مراقبة الشرطة:ـــ ب(
استنادا  إلى نص  إلى مراقبة الشرطة بحثالجريمة محل الحكوم عليه في يخضع المو  ، السجن
( من قانون العقوبات العراقي والذي جاء فيها ))من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة 99المادة )

يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة  أو الداخلي.... بأمن الدولة الخارجي
مراقبة سلوك المحكوم هي )) (108في المادة ) قوبات العراقيقانون الع هاوقد عرف الشرطة..((. 

، أي يوضع (1)عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله أو استقامة سيرته.... ((
المحكوم عليه تحت متابعة الشرطة فترة من الزمن وذلك لغرض التحقق من سيرته وحسن سلوكه ، 

  .(2)دداقامته بمكان محويتطلب منه عده امور كتقييد مكان 
، أن عقوبة مراقبة الشرطة تلحق بالمحكوم علية في جريمة الإخلال أو ضح مما تقدم يت 

قرار  عليها العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي بقوة القانون دون أن ينص إلتزاماتالغش بتنفيذ 
من الدولة وذلك عندما يحكم على الجاني بعقوبة السجن، لأنها من الجرائم الماسة بأ ،الحكم 

العراقي والعماني، أو باعتبارها من الجنايات المخلة بأمن الحكومة كما  قانونالخارجي كما في ال
 بة أو أن تخفف من قيودها في التشريع المصري، ومع هذا يجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة المراق

ذا خالف المحكوم عليه أحكام المراقبة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه وبغرامه لا تزيد ، و  ا 
، أي إذا رأت (3)عن مائة دينار ، أو يعاقب فقط بعقوبة الحبس تبعا  لقانون العقوبات المصري

                                                           
ولم ينص قانون العقوبات السوري على عقوبة مراقبة الشرطة لعقوبات المصري. ( من قانون ا28المادة ) ينظر(1)

 ( . 57في المادة) على هذا المصطلحالعماني  قانون الجزاء نصفيما . كعقوبة تبعية للجريمة
، 2012د. طلال ابو عفيفة ، شرح قانون العقوبات الاردني )القسم العام( ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، (2)
 .576ص
،  على هذه العقوبة قانون العقوبات السوريي، ولم ينص ( من قانون العقوبات المصر 29،28المادتان )ينظر (3) 

 .( من قانون الجزاء العماني 57والمادة )



 107 العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي.... إلتزاماتالفصل الثاني : البنيان القانوني لجريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 

 

 

المحكمة أن ظروف وشخصية الجاني ومكانته الاجتماعية لا تستدعي وضعه تحت المراقبة، ولكن 
إذا خالف احكام المراقبة كعدم امتثاله لشروط مراقبة الشرطة في مكان معين فأنه يُعاقب، وعليه 

على من انهى  تنفيذهاتم الشرطة عقوبة يفأن تدخل المشرع بهذا الوجه أمر لابد منه ، إذ أن مراقبة 
لا بوضع خارج السجن أي وهو طليق ومن ثم لا سبيل إلى ضمان تنفيذ هذه العقوبة إ محكوميته

 . (1)جزاء لمخالفة احكامه
نوعا  من الجزاءات التي تفُرض عندما ينص عليها الحكم  ) تعرف بانهاـــ و العقوبات التكميلية:( 2

الصادر لأنها لا تلحق بالمحكوم عليه بقوة القانون ومن ثم لا تفرض بمفردها إلا إذا نص عليها 
القاضي فضلا  عن العقوبة الاصلية فهي عقوبات ، أي لا تفرض إلا إذا نطق بها (2)الحكم صراحة(

عقوبات تكميلية خاصة  م يتضمن قانون العقوبات العراقي والمقارن، ل(3)خاصة بنوع من الجرائم
الرجوع العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي، لذلك يجب  إلتزاماتبجريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 

 :ـــ  تيةالعقوبات الا اوردتللقواعد العامة والتي 
نص قانون العقوبات العراقي على هذه العقوبة في المادة  الحرمان من بعض الحقوق والمزايا :ـــأ(
 لىتزيد ع السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس مدةب( حيث جاء فيها ))للمحكمة عند الحكم 100)
 لىلمبينة ادناه لمدة لا تزيد عوق اسنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق أو اكثر من الحقال

ـــ تولي بعض 1سنتين ابتداء  من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضائها لأي سبب كان 
 القرار يكونان حكم و الالوظائف والخدمات العامة ، على أن يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار 

دة _الحقوق والمزايا الوار 4_ حمل السلاح، 3ـــ حمل اوسمة وطنية أو أجنبية،2مسببا تسبيبا كافيا، 
في حالة  تقرر  محكمة التمييزذكر أن ، ومن الجدير بال (4)..((،.اأو بعض كلا )ثانيا (في الفقرة 

ثلة تدخل هذه الحكم بأكثر من عقوبة حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا وكانت متما
أما في حالة  ،(5)العقوبات وينفذ الاطول مدة منها بعد اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن

ذا  الافراج الشرطي فأن مدة الحرمان تبدأ من تاريخ اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن ، وا 
                                                           

 .436علي حسين خلف ، د. سلطان خلف الشاوي ، مصدر سابق ، ص د.(1) 
 .95، ص 1978د. محمد خلف ، مبادئ علم العقاب، مطابع الثورة ، ليبيا ، (2) 
 . 412، ص1995د. أحمد عوض بلال ، النظرية العامة للجزاء الجنائي ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، (3) 

( من قانون الجزاء 58) ( من قانون العقوبات السوري .49العقوبات المصري. )( من قانون 25)ينظر المادة (4) 
 العماني.

( ، النشرة القضائية ، المركز الاعلامي للسلطة 18/12/1971( غي )2789قرار محكمة التمييز رقم ) (5)
 .177، ص1973، العدد الاول ، ايلول ،السنة الثانية  القضائية _مجلس القضاء الاعلى
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 مدة الحرمان تنفيذ، ويبدأ ذ ما اوقف من العقوبة الاصلية نفيطي فصدر قرار بإلغاء الافراج الشر 
وبناء  على ما تقدم ، يُحرم المحكوم عليه من بعض الحقوق  ،(1)من تاريخ اكمال مدة المحكومية

والمزايا استنادا  للسلطة التقديرية للمحكمة إذ لها ان تحرم المحكوم عليه أو لا تحرمه من حق من 
من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو  تلك الحقوق ، على أن الحرمان يكون لمدة لا تزيد عن سنتين تبدأ

من تاريخ انقضاؤها لأي سبب كان بعكس الحرمان من بعض الحقوق كعقوبة تبعية حيث يكون 
 ذلك خلال مدة تنفيذ العقوبة.  

تعرف بانها ))عقوبة تفُرض بهدف تمليك الدولة بموجب حكم قضائي، كل أو  المصادرة :ــــب( 
 المصادرة عقوبة مالية عينية تنصبو (  2)بالجريمة بدون مقابل(( بعض المواد والاموال ذات الصلة

مال معين وليس على ما يقابله ،أي نقل ملكية مال الجاني الذي تحصل بجريمة الإخلال أو  على
مال الدولة من دون أي العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي واضافته إلى  إلتزاماتالغش بتنفيذ 

))... يجوز  ذلك حيث نصت على أن( 101) العراقي في المادة، وقد اجاز قانون العقوبات  مقابل
للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي 

 كما...((، فيها تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاستعمالها
، فالمحكمة تتمتع  فالأصل في المصادرة انها عقوبة جوازيه،  (3)القوانين المقارنة عليها نصت

بسلطة تقديرية في فرضها، فيمكن أن تفرض كعقوبة تكميلية ، على المحكوم عليه بعقوبة أصليه، 

                                                           
( من قانون العقوبات المصري، فيما لم ينص قانون 28( من قانون العقوبات العراقي ، والمادة )100مادة )ال (1)

للادعاء العام أو  _وطبقا لقانون العقوبات العراقي ))يجوزالعقوبات السوري والعماني على الافراج الشرطي. 
ن السجن أن يقدم الى محكمة الجنايات المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ خروجه م

طلبا  بتخفيض أو الغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها في قرار الحكم ، وعلى محكمة الجنايات بعد 
اجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على أن يكون مسببا  ويكون قرارها قطعيا  ، وللادعاء العام أو المحكوم عليه 

طلب كلا  أو جزءا  أن يقدم طلبا  بعد مضي ثلاث اشهر على تاريخ صدور قرار الرد.(( ينظر المادة في حالة رد ال
 قانون.ال/د( من 100)

،  2007د. أحمد شوقي ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ، بدون طبعة ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (2)
 . 236ص
)).. يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجناية  ( من قانون العقوبات المصري التي نصت على أن30ينظر المادة ) (3)

( من قانون العقوبات 69أو الجنحة أن يحكم بعقوبة المصادرة الاشياء المضبوطة ..((. كما نصت عليها المادة )
 ( من قانون الجزاء العماني.59السوري ، والمادة )
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فقانون ، (1)إلا أنه لا يمنع أن تكون وجوبية ، وذلك عندما ينص القانون عليها بشكل صريح
لرجوع إلى القواعد باو  ، البحث في الجريمة محلوالمقارن لم ينص على المصادرة العراقي العقوبات 
التي تلحق  (2)وبات التبعيةنص على المصادرة ضمن العق قانون العقوبات العراقي أن العامة نجد

بالمحكوم عليه بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في قرارات المحكمة. وعليه تطبق عقوبة 
 المصادرة بقوة القانون لان الجريمة محل البحث من جرائم الجنايات. 

العقوبات العراقي بالنص عليها إما عقوبة المصادرة بالنسبة للشخص المعنوي فقد انفرد قانون       
( وهي تتضمن مصادرة الاشياء أو الادوات أو الاموال التي تستخدم في ارتكاب 80لمادة )ا في

 العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي.   إلتزاماتجريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 
في المادة  ج( نشر الحكم:ـــ يُعد نشر الحكم عقوبة تكميلية نص عليها قانون العقوبات العراقي

تأمر بنشر الحكم  ))للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الادعاء العام أن ( على أن102)
العقود الماسة بأمن  إلتزامات، ولأن جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ  ...((بالإدانة النهائي الصادر

 دانةبإة تقديرية بنشر الحكم الصادر الدولة الخارجي تعد من الجنايات لذلك فأن للمحكمة سلط
المتهم، أما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الادعاء العام . أما قانون العقوبات )المصري ( فلم 

ضمن انون العقوبات السوري ق فيما نص عليها ،ر الحكم كعقوبة تكميلية نش عقوبة يشر إلى
المادة  في على عقوبة نشر الحكم قانون الجزاء العماني نص كما(، 42وبات الفرعية في المادة)العق
(57  .) 

عندما نص على عقوبة نشر الحكم وذلك  ا  كان موفقحثة أن المشرع العراقي وترى البا 
،  لد كما تمس أمنه الخارجيلخطورة الجريمة محل البحث كونها تؤثر على المصلحة العامة للب

 ولكي تحقق اكبر ردع ممكن على المستوى الخاص أو العام . 

                                                           
ــــــــــــــع الآتــــــــــــــي أحمــــــــــــــد (1)  ــــــــــــــى الموق ــــــــــــــت عل ــــــــــــــى الانترن ــــــــــــــة المصــــــــــــــادرة ، بحــــــــــــــث متــــــــــــــاح عل طــــــــــــــاهر ، عقوب
-https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393
-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF

%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7 
 صباحا . 7:08، الساعة 15/3/2021تاريخ الزيارة 

 .( من قانون العقوبات العراقي101المادة ) (2) 

https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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يقصد بالتدابير الاحترازية الاجراءات المقررة قانونا  لمواجهه الخطورة  الاحترازية:ـــــالتدابير ثالثا ( 
الاجرامية في شخص الجاني والتي يحكم بها القاضي بهدف اصلاح وحماية المجتمع من خطورته 

ش محل الدراسة الى تدابير احترازية خاصة بجريمة الإخلال أو الغ قوانينم تنص الول ،(1)الاجرامية
العقود ، لذلك يجب الرجوع إلى القواعد العامة، ووفقا  لذلك سنبين التدابير الاحترازية  إلتزاماتبتنفيذ 
 للشخص المعنوي...خص الطبيعي و للش
  تتمثل هذه التدابير بالاتي ... ( التدابير الاحترازية للشخص الطبيعي:ـــا

مملوكة للغير، وبلا مقابل إذا كانت تلك ذ الدولة على أشياء اأستحو  بها ــ يقصدأ( المصادرة :ـ
ونص قانون العقوبات  ، (2)الاشياء ذات صلة بالجريمة، أو كانت من الاشياء المجرمة قانونا  

بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يُعد صنعها أو  يجب الحكم( على انه ))117راقي في المادة )الع
حيازتها أو احرازها أو استعمالها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة 
ذا لم تكن الاشياء المضبوطة قد ضبطت فعلا  وقت المحاكمة وكانت  للمتهم أو لم يحكم بإدانته، وا 

المصادرة كتدبير احترازي ف، وعليه (3)بمصادرتها عند ضبطها((نا  كافيا  تحكم المحكمة يمعينة تعي
لمتهم ، ومن ثم فأنه يحكم بمصادرة ا بحوزةط أن تكون الاموال المضبوطة ولا يشتر  تكون وجوبية ،

تضبط  كأن في حد ذاتها ، المواد محل جريمة الإخلال أو الغش.. إذا كانت حيازتها تشكل جريمة
جريمة محل البحث قد اللك لا يشترط أن تكون الاشياء المضبوطة من فضلا  عن ذو ، عملة مزورة 

 ضبطت فعلا  لكي يحكم بمصادرتها فيكفي ان تكون معينة تعيينا  كافيا  ونافيا  للجهالة.
 عرفها قانون العقوبات العراقييعد هذا التدبير من التدابير المقيدة للحرية وقد ب( منع الاقامة :ـــ 

بعد انقضاء مدة  ،حرمان المحكوم عليه من ان يرتاد منع الاقامة هو_1بأنها )) (107في المادة )
عقوبته مكانا  معينا  أو أماكن معينة ، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها 

وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه  على ان لا تزيد بأي حال على خمس سنوات
محكوم عليه في  كل محكمة ان تفرض منع الاقامة علىلـــــ ل2صية والاجتماعية.الصحية والشخ
بناء على طلب المحكوم عليه  أو في جنحة مخلة بالشرف ولها في أي وقت أن تأمر جناية عادية

لمنع الاقامة أو تعديل المكان أو  أو الادعاء العام بإعفائه من كل أو بعض المدة المقررة في الحكم

                                                           
 .126، ص1966د. محمود نجيب حسني ، علم العقاب ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (1)
د. محمد مصباح القاضي ، التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية الوضعية والشرعية ، دار النهضة العربية  (2)

 .65، ص1996، القاهرة ، 
( من قانون العقوبات السوري. و المادة 57( من قانون العقوبات المصري، والمادة )30المادة )ينظر ايضاً  (3)
 ( من قانون الجزاء العماني.59)
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 إذا ارتكبت عمدا  ، بما ان الجريمة محل البحث تُعد من الجنايات. و (1)((التي ينفذ فيها الامكنة
لذلك يحكم على الجاني )المحكوم عليه( بعد أن يقضي مدة عقوبته في السجن بتدبير منع الاقامة 

 لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. 
مراقبة ( حيث نص  ))108ج( مراقبة الشرطة:ــــ عرفها قانون العقوبات العراقي في المادة ) 

مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله أو استقامة الشرطة هي 
ي محكوم عليه فأن على ال( من قانون العقوبات العراقي 108وعليه وفقا  للمادة ) ،(2)سيرته..((

 اوردهاة قيود عدترد الماسة بأمن الدولة الخارجي العقود  إلتزاماتجريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 
كلها او جزء منها حسب قرار المحكمة وهذه القيود :هي، أن يلتزم بها  عليه،  مراقبة الشرطةتدبير 

اعية والصحية ، عدم اقامته في مكان معين بشرط ان لا يؤثر على طبيعة عمله أو احواله الاجتم
يقع أو ان يتخذ لنفسة محل اقامة معين أو ان لا يغير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي 

وتبدأ مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ، على انه  ،هذا المحل في دائرة اختصاصها
يجوز للمحكمة في أي وقت بناء  على طلب من الادعاء العام او المحكوم علية ان تقرر اعفاء 

 من كل أو بعض تلك القيود. بعد انهاء مدة محكوميته جريمة محل البحثالالمحكوم عليه ب
قانون العقوبات  عرفو من التدابير الاحترازية السالبة للحقوق وقد وهد( حظر ممارسة العمل :ــــ 

( على أنه ))الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة 113العراقي في المادة )
ختصة مزاولته على اجازة من سلطة ماو حرفة او نشاط صناعي أو تجاري أو فني تتوقف 

حكمة ر ممارسة العمل هو تدبير جوازي تقضي به الم، وعلى ذلك أن تدبير حظ(3)قانونا ((
، وتكون مدة الحظر لا تزيد على  ستة اشهر عن عليهوم عقوبة المحكالمختصة عندما لا تقل مدة 

                                                           
قانون العقوبات  فيما نص عليها، كتدبير احترازي ى مراقبة الشرطةلم ينص قانون العقوبات المصري عل  (1)

الغاية من الحرية المراقبة التثبت 1(على أن ))84وقد سميت عندهم بالحرية المراقبة حيث نصت المادة ) السوري
راقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الاقامة _يخضع الم2من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع. 

كما نصت  . التي تنهي عنها القوانين والانظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي خشية المعاودة..((
 ( من قانون الجزاء العماني.60المادة ) عليها

السوري على مراقبة الشرطة. أما  العقوباتقانون لم ينص و  ( من قانون العقوبات المصري .28المادة )ينظر  (2)
 ( . 57في المادة) انص عليه فقد العماني قانون الجزاء

 .576د. طلال أبو عفيفة ، مصدر سابق ، ص(2) 
والمادة  ( من قانون العقوبات المصري،29،28/ ب( ، قانون العقوبات العراقي والمادتان )99تنُظر المادة )(2) 
 .( من قانون الجزاء العماني57السوري ، والمادة ) ( من قانون العقوبات48)
( من قانون العقوبات السوري ، والمادة 50الفقرة رابعا ( من قانون العقوبات المصري، والمادة ) 25المادة )ينظر  (3) 
 ( من قانون الجزاء العماني.58)
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 سنة واحدة، واذا عاد المحكوم عليه الى ارتكاب جريمة الإخلال أو الغش.. خلال الخمس سنوات
مدة لا تزيد للمحكمة المختصة أن تأمر بالحظر بعد صدور الحكم النهائي بالحظر جاز  التالية

على ثلاث سنوات يبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضاؤها 
العقود  إلتزاماتوبذلك يترتب على المحكوم عليه بجريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ . (1)لأي سبب

الذي يتطلب القانون لمزاولته الحصول  سة بأمن الدولة الخارجي حظر ممارسة نشاطه التجاريالما
، لان ممارسة هذا العمل يؤدي الى  من سلطة مختصة كالاستيراد والتصدير مثلا  على اجازة 

  خطورة اجرامية توثر على أمن الدولة الخارجي.  
تفرضها  هذه التدابيرو د من التدابير الاحترازية المادة يع ( التدابير الاحترازية للشخص المعنوي:ــــ 2

 ـتتمثل بالاتي ...مختصة على الشخص المعنوي و المحكمة ال
أ(غلق المحل :ــــ وهو حرمان المنشأة التجارية المخالفة من مزاولة نشاطها أو العمل التجاري 

، وان  (2)الخارجي الخاص بها بصورة مؤقته أو دائمة ، عندما تشكل خطر على أمن الدولة
الاغلاق راجع الى المحل كمؤسسة تجارية لا ككيان مادي ، واثر الاغلاق هذا ينصرف الى اغلاق 
ابواب المحل تماما، أو تخصيصه لنوع آخر من الاعمال التجارية يختلف عن النوع الذي كان 

د عائلته وكل شخص يمارس فيها ، ولا يقتصر هذا المنع على المحكوم عليه و أنما يمتد الى افرا
، ويشترط لأغلاق المحل في الجريمة محل البحث أن  (3)استأجر المحل أو تملكه مع علمه بإقفاله

يكون المحل في حيازة الجاني وقت ارتكاب الجريمة وأن يكون المحل قد استخدم في ارتكاب 
ام صاحب المحل الجريمة فلا يجوز للمحكمة غلق جميع المحال التي هي بحيازة الجاني كما لو ق

التجاري بالتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات العامة ذات النفع العام وكان يمتلك اكثر من محل 
، وهذا التدبير ليس دائم وانما مؤقت حيث تكون  (4)فالإغلاق يقتصر على ذلك المحل دون غيره

 . (5)مدة الغلق بين حد أدنى لمدة شهر وحد اقصى مدة سنة
                                                           

( من 57( من قانون العقوبات المصري، والمادة )30المادة ) ( من قانون العقوبات العراقي.114المادة )ينظر  (1)
 ( من قانون الجزاء العماني.59قانون العقوبات السوري. و المادة )

د. علي عدنان الفيل ، الجزاء في جرائم البيئة ،جامعة الزرقاء الاهلية عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ،  (2)
 .119، ص2009الاردن ، 

 .1301صمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، مرجع سابق ، د. مح (3)
 .251، ص1976د. محمد شلال حبيب، التدابير الاحترازية ، دار العربية ، بغداد ،  (4)
( من قانون 73والمادة ) ( من قانون العقوبات المصري،25، والمادة )( من قانون العقوبات العراقي121المادة ) (5)

 ( من قانون الجزاء العماني.57العقوبات السوري، والمادة )
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من ان  محل البحثجريمة الوي وحلة :ــــ يقصد به )منع المحكوم عليه في ب( وقف الشخص المعن
يمارس الاعمال التي خصص نشاطه لمدة محددة من دون المساس بوجوده القانوني حتى وان 
اصبح تحت ادارة اخرى او تحت اسم آخر، وينزل هذا التدبير بالأشخاص المعنوية التي تُعد 
مسؤولة جنائيا  عن اعمال مديريها او ممثليها او وكلائها الذين يرتكبون الجرائم باسمها 

بير وقف الشخص المعنوي وحله في المادة اتد قانون العقوبات العراقي بين. وقد (1)ها(ولحساب
وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه ( حيث نص ))122)

وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله  م آخر او تحت ادارة اخرىلها ولو كان ذلك باس
))للمحكمة أن تأمر بوقف ( 123)جاء في المادة كما  ((،رته أو تمثيلهوزوال صفة القائمين بإدا

الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او 
ه باسم الشخص المعنوي أو لحسابه وحكم عليه من اجلها ئمن احد ممثليه او مديريه او وكلاجنحة 

ة ستة اشهر فأكثر، واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة بعقوبة سالبة للحرية لمد
العقود  إلتزاماتن جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ أوعليه بما  ،))ان تأمر بحل الشخص المعنوي

جوز في إذا وقعت عمدا من الجنح إذا وقعت خطأ الماسة بأمن الدولة الخارجي تُعد من الجنايات
مدة لا تقل على ثلاث اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا للمحكمة وقف الشخص المعنوي، 

وقعت الجريمة محل البحث من احد ممثلي الشخص المعنوي أو وكلائه او مديره او لحسابة ، 
وحكم عليه بسبب ذلك بعقوبة سالبة للحرية ، أما حل الشخص المعنوي فيعني اعدام وجوده 

يحكم به إذا و من سابقه ،  ا  الاجراء اشد خطر  فيزول من تعداد الاشخاص المعنوية ، وهذاالقانوني ، 
العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي اكثر من  إلتزاماتارتكبت جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 

، ويستتبع حل الشخص المعنوي تصفيه امواله وزوال تمثيله القانوني و صفة القائمين (2)مرة
 .(3)تهبإدار 
 

 الفريع الثاني

                                                           
 .64د. محمد مصباح القاضي ، مصدر سابق، ص (1)
 1306د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، مصدر سابق ، ص (2)
( 4/ 73( من قانون العقوبات المصري . والمادة )17( من قانون العقوبات العراقي .المادة )122المادة )ينظر  (3)

 ( من قانون الجزاء العماني.57من قانون العقوبات السوري. والمادة )
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 الاعذار والظريوف القانوني 
تتمثل هذه و وضع المشرع بعض الاعتبارات التي يستوجب معها اعفاء الجاني من العقاب،  

الاعتبارات بمبدأ المنفعة الذي يقضي بأن مصلحة المجتمع هي الاساس لحق العقاب، إن العقوبة 
نما يجب أن تتوجه الى المستقبل، لتكون غايتها  لا يجب أن تبقى رد فعل على امر قد مضى ، وا 

اتيان لأجرام أم بردع الاخرين من منع وقوع جرائم جديدة سواء كان ذلك بمنع المجرم من العود ل
 بمبدأ العدالة حيث يقوم هذا المبدأ على اساس اصلاح المجرم كما تمثل،  (1)السلوك الجرمي

وذلك بمنعه من معاودة الاجرام، وبه مصلحة للمجتمع وشعور المجرم  وتأهيله خلال فترة الحكم
 .  (2)بالندم والخطأ على ما وقع منه

، وعلى ذلك عفاء منهايد العقوبة أو تخفيفها أو الاما يترتب عليها تشد الظروفو  الاعذار فهناك من
ثانيا  الفقرة  العقوبة، أملالمخففة الاعذار المُعفية و  أولا  سنقسم هذا الفرع إلى فقرتين نتناول في الفقرة 

 الظروف المشددة والمخففة للعقوبة.  فسنوضح فيها
 للعقوبةعذار المُعفية والمخففة :_ الاأولاً 

والقوانين الجزائية  أن الاعذار القانونية بصورة عامة منصوص عليها في قانون العقوبات 
، فهي لا توجد بغير نص قانوني و يترتب عليها رفع العقوبة كليا  أو تخفيفها، كما انها  الاخرى

 ذُكرت على سبيل الحصر لا المثال
،
 ( من قانون العقوبات العراقي128المادة )وذلك استناد  إلى  

أو مخففه لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها  وبةالاعذار أما تكون معفية من العق))
  المصطلحين وكالاتي،وسنوضح المقصود ب القانون....((

:ــــ  ويقصد بها الاعذار التي من شأنها رفع العقوبة عن الفاعل، أما قوبة لعل_ الاعذار المُعفية  1
القضائية بالكشف عن الجريمة، أو أسبابها فقد تكون مقابل الخدمة التي يقدمها الجاني للجهة 

 إلتزاماتفي جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ  يرى المشرع أن أي ،(3)تسهيل القبض على المجرمين
ستوجب معه اعفاء الجاني من العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي أن هناك من الاعتبارات ما ت

 .  ا  ، وعلى ذلك فأن الاعفاء أما يكون اعفاء  وجوبيا  أو جوازي وبةالعق

                                                           
د. فخري عبد الرزاق الحديثي، النظرية العامة للأعذار المعفية من العقاب )دراسة مقارنة ( ، مصدر سابق،  (1)

 .23ص
 .51د. محمد الفاضل، مصدر سابق، ص (2)

 .493د. ماهر عبد شويش الدرة ، مصدر سابق، ص(3) 
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الإعفاء الوجوبي في جريمة الإخلال أو  حكمقانون العقوبات العراقي  ظمفاء الوجوبي:ــــ نأ_ الاع
 على أن التي نصت (187في المادة ) العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي إلتزاماتالغش بتنفيذ 

))يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات 
، أما قانون  العامة بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق...((

رة للجرائم المشار يعفى من العقوبات المقر )) /أ( على أن84في المادة ) نص فقد العقوبات المصري
إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في 

الاعفاء،  حالات إلى قانون العقوبات السوري ولم يشر،  ...((تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق
المقررة  ))يعفى من العقوبات ( على أن93في المادة ) فيما نص عليها قانون الجزاء العماني

السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة .  كل من بادر بإبلاغللجرائم الماسة بأمن الدولة 
ويجوز الاعفاء من العقوبة إذا حصل الابلاغ بعد تنفيذ الجريمة ، أو اثناء اتخاذ اجراءات التحقيق 

وعليه يفُهم من ، ...(( الجريمة الاخرينشأن ذلك المساهمة في القبض على مرتكبي أذا كان من 
العقوبات )العراقي والمصري والعماني( هو  وانينه قعلي تلمة )يُعفى ( أن الاعفاء الذي نصك

أعفاء وجوبي طالما تحققت شروطه، ويمكن إن نُلخص شروط الاعذار المُعفية في جريمة الإخلال 
 العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي كالآتي. إلتزاماتأو الغش بتنفيذ 

_ ابلاغ السلطات المختصة:ــــ أي اخبار السلطات بكافة المعلومات المتعلقة بالجريمة من حيث 
 .(1)اسماء الجناة وموضوع الجريمة...وغيرها

  .اصليا  او تبعيا   مساهما  قبل أي من الجناة سواء كان  _  الادلاء بمعلومات صحيحة من
أن يكون الابلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل أن تبدء السلطات في التحقيق :ــــ  والمقصود _  

بأي اجراء من اجراءات  رع الجهة المختصة بالتحقيقبذلك هو أن يحصل الإبلاغ قبل أن تش
 .(2)بدأ بتنفيذ الجريمةالة بالجريمة محل البحث ، وقبل التحقيق الخاص
الجوازي:ـــ للمحكمة المختصة سلطة تقديرية لإعفاء الجاني الذي يبادر إلى الابلاغ ب_ الاعفاء 

في المادة  عن الجريمة بعد تنفيذها وقبل البدء بالتحقيق ، حيث نص قانون العقوبات العراقي
)).. يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل  ( على أن187)
... الاعفاء منها إذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء في التحقيق... ويجوز للمحكمة بدءال

                                                           
، المركز القومي للإصدارات القانونية ،  1. مجدي محمود محب حافظ ، موسوعة جرائم الخيانة والتجسس ، طد(1)

 .744، ص2007القاهرة ،
 .  120المصدر نفسه، ص (2) 
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يفٌهم من كلمة )يجوز( أن القانون ، و (1)((..التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة
وحسب كل حالة إذا ما توفرت شروطها ، والتي  قوبةي سلطة تقديرية للإعفاء من العمنح القاض

 :ــــ  ( من قانون العقوبات العراقي187ما ورد في المادة )ب مكن أن نذكرها باختصار وحسي
بلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء بالتحقيق وعليه حصل الإإذا ،  _ أعفاء المخبر من العقوبة

 حتى وقوع الجريمة.  بلاغفي الا ؤحالة السابقة هو حدوث تباطالهذه عن  في تختلف حالة الاعفاء
بلاغ أن يسهل للسلطة العامة ، إذا كان من شأن هذا ال أو تخفيفها _ اعفاء المخبر من العقوبة

العقود  إلتزاماتاثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 
على وقائع الجريمة ولم يكن  قاصر بلاغخارجي، وبخلاف ذلك أن كان الالماسة بأمن الدولة ال

ففي هذه  ين اماكنهم ، أو اسمائهم يهناك ما يرشد السلطات الى القبض على الجناة الاخرين ، كتع
من قانون العقوبات ( 129على وفق ما ورد في المادة ) الحالة لا يستفيد المخبر من العذر المعفي

يمنع من الحكم بأية عقوبة أصلية أو تبعية اب الذكر أن العذر المعفي من العقوالجدير بالعراقي ، 
 .(2)أو تكميلية

( حيث خلط بين الاعفاء 187لم يكن موفق في نص المادة ) العراقي وترى الباحثة أن المشرع    
فقرات المادة لتكون فقرة التخفيف منفرة عن فقرة م يوتخفيف العقوبة ، ونقترح على المشرع تنظ

 .فاء وتخفيف العقوبة طبقا  لفن صياغة النصوص القانونية، لأنه لا يجوز الخلط بين الاع الاعفاء
الاعذار التي تخفف العقوبة ولا تعفي منها، و تشبه يقصد بها  :ـــ وبةلعقل_ الاعذار المخففة 2 

من الاعذار القانونية المعفية من حيث طبيعتها ومن حيث وجوب النص عليها، ولكن تختلف عنها 
 . (3)حيث اثرها لأنها تخفف العقوبة دون أن تلغيها

العماني في الاشارة إلى الاعذار المخففة من العقاب الجزاء أنفرد قانون العقوبات العراقي و  
الا انه ترك للمحكمة سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة اذا ما توافرت شروطها والتي يمكن أن 

( من 93( من قانون العقوبات العراقي ، والمادة )187دة )نذكرها باختصار حسب ما جاء في الما
 قانون الجزاء العماني:ـــ

أ_ قيام أحد الجناة بتقديم معلومات عن الجناة بعد ارتكاب الجريمة وقيام السلطات العامة بالتحقيق 
 أو المحاكمة

                                                           
( من قانون الجزاء العماني. فيما لم يشير قانون 93( من قانون العقوبات المصري ، والمادة )87المادة ) ينظر(1) 

 العقوبات السوري للإعفاء الجوازي
 .( من قانون العقوبات العراقي129المادة ) (2)

 . 518أبراهيم أحمد ، الظروف القانونية المخففة والاعذار القانونية ، مصدر سابق ، ص يلماز(3) 
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سلطة تقديرية في  لمحكمةلجناة عندها تكون لأن تساهم تلك المعلومات بالقبض على أحد ا ب_
 الاعفاء أو التخفيف من العقوبة عن الجاني الذي كشف المعلومات. 

على تخفيف العقوبة،  اعندما نص صنعا   اوالعماني احسن العراقي قانونال أنوترى الباحثة  
يدل على عدم خطورته من جهة وشعوره بالذنب من جهة اخرى  قدام الجاني على هذا الفعللأن ا

 ح ما أقدم عليه. ومحاولة اصلا
 المخففةلمشددة و ا القضائية :_ الظروفثانياً 

 قد أوضحنا المقصودأو تخفيفها ، و  في العقوبة المقررة للجريمة أما بتشديدها الظروف تؤثر 
  الظروف القضائية المخففة... ، وتجنبا للتكرار سنبين المقصود ب (1)الظروف المشددب

وقائع عرضية تكشف عن خطورة وضآلة فاعلها ))ها أنب تعرفالظروف القضائية المخففة :ـــ 
، (2)((وتستطيع المحكمة تخفيف العقوبة إلى أقل من حدها أو الحكم بتدابير تناسب تلك الخطورة

على ظروف مخففة خاصة بجريمة الإخلال أو الغش  انون العقوبات العراقي والمقارنولم ينص ق
الرجوع إلى القواعد العامة من  تعينبأمن الدولة الخارجي ، وبذلك ي العقود الماسة إلتزاماتبتنفيذ 

))اذا رات المحكمة في جناية أن على أن (132ت المادة )حيث نص العراقي قانون العقوبات
على الوجه  ةالمجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تبدل العقوبة المقررة  للجريم وأظروف الجريمة 

بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. _عقوبة الاعدام 1الاتي:_ 
ـــ عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا 3_عقوبة السجن المؤبد بعقوبة بالسجن المؤقت 2

 للإعدامبديلة  تعديل المادة وادراج عقوبة السجن مدى الحياة ثةالباح وتقترح (3)تقل عن ستة اشهر((
 القول ...  وعلى ضوء ذلك يمكن، تخفيفها بالسجن المؤبد  ويكون
الظروف التي بموجبها يتم تخفيف العقوبة بل جاء  والمقارن العقوبات العراقي قانون حددلم يأ _

المجرم تستدعي رأفة القضاة ، اي ترك ذلك  وأبعبارة عامة مضمونها إذا كانت ظروف الجريمة 
فهي تستنبط من ظروف  أو لا الها أن تأخذ بهسلطتها التقديرية فإلى المحكمة استنادا  إلى 

 .وملابسات الجريمة
                                                           

ينظر، د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات )القسم من الرسالة .  وللمزيد  102_101ينظر ص  (1)
 .804العام( ، مصدر سابق، ص

فة ، دراسة مقارنة ، بدون طبعة ، دار النهضة العربية ، . حسنين ابراهيم عبيد ، النظرية العامة للظروف المخفد(2) 
 .144، ص1970القاهرة ، 

( من قانون العقوبات السوري، والمادة 193_192( من قانون العقوبات المصري . والمادة )17المادة ) ينظر(3) 
 ( من قانون الجزاء العماني.79)
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العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي تُعد من  إلتزاماتب_ أن جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ 
، وبالتالي ممكن أن يستفاد إذا ارتكبت عمدا   مقارنوال الجنايات حسب قانون العقوبات العراقي

في  عبارة التي اوردها قانون العقوبات العراقيالها من ظروف التخفيف ، وذلك استنادا  إلى مرتكب
في المادة  ما اوردهُ قانون العقوبات المصري..( ، و رات المحكمة في جناية اذا)  (132)المادة 

)إذا كانت  (193_192في المادة ) قانون العقوبات السوريز في مواد الجنايات..( ، و )يجو ( 17)
)إذا  (79في المادة) الجريمة المعاقب عليه بالاعتقال المؤبد أو المؤقت..( ، وقانون الجزاء العماني

 كانت العقوبة المقررة للجناية..( . 
العقود الماسة بأمن  إلتزاماتاذا ما خففت المحكمة عقوبة جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ _ 3

لاعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، وعقوبة السجن المؤقت الدولة الخارجي فتستبدل عقوبة ا
ذا كانت العقوبة حبس وغرامة معا  حكمت بإحدى العقوبتين  بالحبس مدة لا تقل على ستة اشهر، وا 

فتخفف مدة العقوبة إلى السجن او الحبس مدة لا تنقص عن ، اما في قانون العقوبات المصري 
العقود )مقاولة ، نقل ،  إلتزاماترامي هو الإخلال أو الغش بتنفيذ ستة اشهر اذا كان الفعل الاج

تجهيز ، التزام ، اشغال عامة (، أما قانون العقوبات السوري فتخفض العقوبة الى الحبس بدل من 
خفف تالعماني فجزاء مع الاشغال، أما قانون ال الاعتقال المؤقت ، والحبس البسيط بدلا من الحبس

المطلق الى السجن لمدة لا تقل عن ستة اشهر ، والسجن المؤقت الى السجن  العقوبة من السجن
ذا كانت جنحة فلا تتقيد المحكمة بالحد الادنى وطبقا  لما ورد في  مدة لا تقل على ثلاث اشهر، وا 

 .القوانين المقارنة المذكورة انفا  

 المطلب الثاني
 جريمة  الاخلال أو الغش بتنفيذ التزامات العقود الماس  بأمن الدول  الخارجي عقوب 

  العمدي غير
يعد اختلاف النية في الجرائم العمدية )القصد الجنائي( عنها في الجرائم غير العمدية  

، فالجرائم جاني دير العقوبة التي تفرض على ال)الخطأ غير العمد( من الأساسيات المعتمدة في تق
التي تقع بطريق الخطأ غير العمد هي اقل تأثيرا  على المجتمع من تلك الجرائم التي ترتكب عمدا ، 

عن نزعة إجرامية لدى مرتكبها، وأن دلت على تقصيره أو إهماله أو لا مبالاته أو  نها لا تنمكو 
الدراسة( عند العراقي )والقوانين المقارنة محل  رعونة أو عدم احتياطه ، لذلك لم يساوِي المشرع

تحديده لعقوبة المتعاقد ومن في حكمه)المتعاقد الثانوي أو الوكلاء أو الوسطاء( الذي يرتكب جريمة 
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 ، والمادةعراقيمن قانون العقوبات ال 176المادة )عمد المنصوص عليها في الإخلال غير ال
 وري، سقانون العقوبات  من 289 والمادة مصري،قانون العقوبات ال من مكرر 116_81

التي تم ايضاحها في  مع عقوبة جريمة الإخلال العمد عماني(قانون الجزاء المن  138والمادة
إلا نتيجة وقوع الجاني في خطأ غير متعمد، الأمر الذي يترتب  تحققلا ت فالأولى،  المطلب الاول

ذلك سنتناول صلية ام تكميلية، لعليه ضرورة التخفيف من عقوبتها سواء كانت تلك العقوبة عقوبة أ
 . وكالاتي.. في فرعين هذا المطلب موضوعات

 الفريع الأول
 غير العمدي  محل البحث جريمة لالسالب  للحريي  المقريرة ل  العقوب

 إلتزاماتكل متعاقد اخل عن طريق الخطأ غير العمد بتنفيذ العراقي  قانون العقوباتعاقب  
العقود بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كعقوبة أصلية، إذا ما تسبب بإهمال أو تقصير 

لزمن الحرب أو زمن  في إلحاق ضرر بحاجات القوات المسلحة أو للحاجات الضرورية للمدنيين
ات العامة التعاقدية تابعة للحكومة أم للمؤسس لتزاماتالحركات العسكرية الفعلية سواء كانت هذه الإ

كما أن القوانين ،  (1)جنحةلإخلال غير العمد هي ، من ذلك يتضح أن جريمة اذات النفع العام 
العقود بالحبس  لتزاماتالعقابية المقارنة محل الدراسة عاقبت على الإخلال الخطأ فقط بتنفيذ الإ

لمعدل بقانون رقم مكرر( ا116، فيما عاقب المشرع المصري في المادة )(2)والغرامة او بإحداهما
على الغش إذا وقع عن طريق الخطأ حيث نصت المادة )..كل من استعمل  1960( لسنة 128)

أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا  لأي من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها 
لغش أو ره العلم باأو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة ...وذلك مالم يثبت في مقدو 

 .قد انفرد قانون العقوبات المصري في ذلكالفساد..( و 
من هذا يتضح أن المشرع العراقي لم يحدد للقاضي عند تقديره للعقوبة بحد أدنى أو أقصى  

، فقد يصدر حكما  بالحبس عقوبة ضي له سلطة تقديرية في فرض اليجب عليه الالتزام به، فالقا
رافق ، أو يصدر حكما  بالحبس لمدة ثلاث سنوات ، وذلك نظرا  لما قد ي البسيط لمدة سنة واحدة

                                                           
 ( من قانون العقوبات المصري11/1المادة )( من قانون العقوبات العراقي ، و 26المادة ) ينظر (1)
( من قانون العقوبات السوري ، 289مكرر( من قانون العقوبات المصري، والمادة ) 116_أ ، 81المادة ) (2)

 ( من قانون الجزاء العماني.138والمادة )
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، أو أن يصـار إلى (1)قوبةروف تستدعي تخفيف أو تشديد العمن ظ هالقضية المعروضة أمام
 . (2)إيقاف تنفيذ العقوبة إذا ما توافرت الشروط اللازمة لذلك

 الفريع الثاني
 المقريرة للجريمة  محل البحث غير العمدي  المالي   العقوب

))الزام المحكوم عليه  بأنها( 91المادة ) في ةالعراقي الغرام قانون العقوباتعرَف  
وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة  بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم

يمة أو كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما افاده من الجر 
، وتعد الغرامة من العقوبات الجزائية المالية التي تمثل إيلام من نوع  (3)((وحالة المجني عليه ..

عقوبة أصلية في  الغرامة تكون إمااخر يقصد به النيل من الحقوق المالية للجاني الذي حكم بها، و 
 عقوبة تبعيةتكون ون بديله لعقوبة الحبس، أو جرائم الجنح والمخالفات حيث تفرض لوحدها أو تك

ا بالقانون ، حدد مقداره ، وقد (4)جرائم الجنايات إذا لم ينص عليها كعقوبة أصلية في الجنايات في
دون حدها الادنى ، أو  تكون محددة بحد أدنى وأعلى أو تكون محددة بحد أقصى وصور تحديدها

                                                           
حكمت محكمة الجنايات المركزية العراقية حضوريا  على المدان )س( بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق  (1)

كراميات لبعض منتسبي مقر مديرية حماية المنشآت على الرغم من عدم  341المادة  بسبب منحه رواتب وا 
س الشديد لمدة ثلاث سنوات على استحقاقهم لها أو صرفها مرتين... ، كما وقررت نفس المحكمة فرض عقوبة الحب

المتهم )س( الذي تعرض لحادث تسليب من قبل مجموعة تستقل سيارة نوع )أوبل( قامت )المجموعة( بإيقافه 
طلاق النار على سيارة الفولفو والتي كان يقودها والعائدة لشركة الظلال العامة التي يعمل سائقا  فيها، وذلك لأنه  وا 

، )غير  2006/ 1/ 25في  2005/ 3/ ج 1645ي عند وقوع الحادث ...( قرار رقم لم يكن مكلفا  بواجب رسم
 منشور(.  

قررت محكمة الجنايات المركزية العراقية الحكم على المدانة )س( بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وذلك بسبب  (2)
مها باستبدال العملة العراقية ( وذلك عند قيا1،398،250إهمالها الذي أدى إلى حصول نقص وعملة مزيفة بقيمة ) 

عقوبات مع إلزام المتهمة  144القديمة بالعملة الجديدة، إلا أن المحكمة قررت إيقاف تنفيذ العقوبة استدلالا  بالمادة 
بإيداع مبلغ مائتي دينار أمانة في صندوق المحكمة وتنظيم تعهد بحسن السلوك لمدة ثلاث سنوات ... قرار رقم 

 )غير منشور(.   3/4/2006في ، 2006/ 1/ ج 904
 

( من قانون العقوبات المصري ، فميا خلا قانون العقوبات السوري من النص على تعريف 22/2ينظر المادة ) (3)
 (.55للغرامة ، بينما عرفها قانون الجزاء العماني في المادة )

د. سلطان عبد القادر الشاوي،  ( من قانون العقوبات العراقي. كما ينظر د. علي حسين الخلف،25المادة )(4) 
 .428مصدر سابق، ص
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، ويقدر القاضي مبلغ الغرامة ، بتلك الجرائم بين هذين (1)تكون محددة بحد أدنى دون الحد الاقصى
الاصلي والشريك ايضا  مساهمجريمة ، وتفرض الغرامة على الالحدين حسب وقائع  وظروف ال

ي تفرض احيانا بالتضامن ، باستثناء الغرامة النسبية الت هحدبدون تضامن فيما بينهم كلا على 
الغرامة عقوبة أصلية في جريمة  العراقي وقد اعتبر قانون العقوبات، (2)على جميع المحكومين

( 176)العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي حيث نصت المادة  إلتزاماتالإخلال غير العمد بتنفيذ 
( 174المشار اليها في الفقرة ) لتزاماتعلى أنه )) إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الإ

ينار أو بإحدى بسبب اهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف د
 الغرامة كعقوبة أصليهب قانون اجاز للقاضي الحكمأن ال النص هذا من منطوق هاتين العقوبتين((

حد الادنى للغرامة لا ، أم(3)الاف دينارزيد على ثلاثة يلا مقدارها  لحبسا لعقوبة أو إضافة لوحدها
الخاص بتعديل الغرامات الواردة  2008( لسنة 6قانون رقم )الالرجوع الى يحدد ذللك وبفالنص لم 

المعدل والقوانين الخاصة الاخرى، نجد أن مبلغ الغرامة  1969لسنة  111بقانون العقوبات رقم 
انزال عقوبة الغرامة  حينئذ لا يجوزدينار و مئتي ألف ( 200001الخاص بالجنح لا يقل عن )

للجريمة محل البحث الى ما دون المبلغ المحدد. ويظهر أن المشرع العراقي قد تأثر بالسياسة 
الاقتصادية لردع الجاني من خلال وضع العقوبات المالية مع العقوبات السالبة للحرية في الجرائم  

 (4)الردع الى وظيفة المصلحة الاقتصادية من العقوبةوبذلك وسع نطاق وظيفة العقوبة من الزجر و 
. والتساؤل الذي يثار هنا عن مدى جدوى الحكم بالغرامة لوحدها في ردع  فعل في ذلك نا  حس، و 

العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي ؟  وللإجابة عن  إلتزاماتمرتكبي جريمة الإخلال الخطأ بتنفيذ 
م من كون العقوبات المالية لها مزايا كثيرة ومتنوعة من خلال توفير هذا التساؤل نقول أنه على الرغ

مردود مالي ومورد اقتصادي مهم لخزينة الدولة وتوقع ايلام في الجاني، وتقي الدولة مصاريف تثقل 
كاهلها للصرف على المنشآت العقابية ، إلا أنه مع تلك المزايا المتعددة نجد أن الغرامة كعقوبة 

العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي غير كافية  إلتزاماتالإخلال غير العمد بتنفيذ  وحيدة لجريمة

                                                           
، 2015، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض ، السعودية ، 1د. احمد محمد المنشاوي مبادئ علم العقاب ، ط (1)

 .61ص
 ( من قانون العقوبات العراقي.92( من المادة )2الفقرة ) (2)

المعدل والقوانين الخاصة الاخرى بموجب  1969( لسنة 111)عدلت الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (3) 

لسنة  111حيث بين ان مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم  2008( لسنة 6قانون رقم )

مئتي الف دينار وواحد ولا  200001يكون مقدارها في الفقرة )ب( منه : )) في الجنح مبلغا لا يقل عن  1969

  .2019( لسنة 4546واتماما للفائدة صدر تعديل اخير للغرامات رقم ) مليون دينار((. 1000000يزيد عن 
 .663د. مأمون سلامة ، مصدر سابق ، ص  (4) 
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لأداء الغرض المرجو منها ، لكونها غير رادعة للمحكوم عليه حيث غالبا  ما يكون الإخلال بتنفيذ 
( 176) ونقترح تعديل المادة تفوق الغرامة المتحصلة ،العقود من اجل تحقيق منفعة ربما  إلتزامات

يحكم على الجاني في جميع الاحوال ...) لتكون بالصياغة الاتية من قانون العقوبات العراقي
بغرامة مساوية لقيمة ما احدثه من ضرر..( لان هذه الجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة 

ذا الإخلال قد يكون الخارجي وتقع في زمن الحرب هذا الظرف الذي يعد من اخطر الظروف وه
على مثل هكذا فئة تكون غير  لوحدها ومن ثم فأن فرض الغرامة ، اسقاطه وأبلد  حتلالشأنه امن 

ما احدثه  مساوية لقيمةلغرامة التي تكون ا فضلا  عنعقوبة سالبة للحرية ال ، أما إذا  كانتكافية 
رية السالبة للح، فهنا تحقق الغاية من توقيع العقوبة وهي العدالة والردع حيث أن العقوبة خلل من 

، اما الغرامة بالإضافة الى الايلام الذي يقع على الجاني فأنها تحقق اهداف  تردع المحكوم عليه
. (1)اقتصادية أخرى كما أن تعدد العقوبات يدعم اتجاه السياسة الجنائية الحديثة في التنوع بالعقوبة

ندعوه و  ، الجريمة الحبس والغرامةنؤيد ما ذهب اليه المشرع العراقي في جعل عقوبة هذه  بدورناو 
تخييرية في حال تحقق الانتفاع من الاستعمال مع إعطاء سلطة تقديرية  عقوبة جعلهما معا وليس

للقاضي في فرض الغرامة ورفع مقدارها وجعلها تتناسب مع النفع الذي كان يروم تحقيقه الجاني او 
 الذي تحقق جراء ذلك الإخلال.

                                                           
، 1969د. اكرم نشأت ابراهيم ، موجز في الاحكام الاجرامية والحق في العقاب، مطبعة المعارف، بغداد،  (1)

 .141ص
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 الخاتمة
موضوع الرسالة )جريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ في رحلة البحث ونحن نصل الى ختام  

التزامات العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي_ دراسة مقارنة( ، اصبح لزاماً علينا الاشارة لاهم 
انوني أفضل لأحكام تلك جل تنظيم قالاستنتاجات والمقترحات التي اجتهدنا في تقديمها من ا

 -الجريمة :

 الاستنتاجات -اولاً:
تبين لنا أن المعاجم اللغوية لم تتضمن تعريف جامع لجريمة الإخلال أو الغش بتنفيذ  .1

التزامات العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي ، كما لم تتضمن القوانين العقابية المقارنة 
قه والقضاء ، ويمكننا تعريفها بأنها ))كل تصرف سواء تعريف لهذا المصطلح ، وكذلك الف

من شأنه الاضرار بتنفيذ  الذي العمديكان ايجابياً أم سلبياً يتمثل بالإخلال أو الغش 
التزامات العقود الحكومية  أو المؤسسات ذات النفع العام وتبرم هذه العقود لتغطية حاجات 

 ين ، ويضع المشرع جزاء لمرتكبيها((.القوات المسلحة أو الحاجات الضرورية للمدني
اتضح ان القوانين العقابية المقارنة لم تستخدم مصطلحاً واحداً للدلالة على الجريمة محل  .2

 البحث.
قانون العقوبات العراقي والسوري والعماني الحماية على زمن الحرب أو زمن  لوحظ أن .3

 حماية للعقود في كل الاوقات،حركات عسكرية فعلية، فيما وفر قانون العقوبات المصري ال
 سلم أم حرب.

لوحظ ان قانون العقوبات العراقي اشار الى الجريمة محل البحث ضمن الجرائم الماسة  .4
بأمن الدولة الخارجي، كما ان القوانين محل المقارنة عدت هذه الجريمة من ضمن الجرائم 

 التي تشكل ضرر وخطر على الأمن الخارجي.  
نية للجريمة محل البحث هي من الجرائم العادية حتى وان ارتكبت أن الطبيعة القانو   .5

بباعث سياسي، اما طبيعة الجريمة من حيث ركنها المادي فهي ذات طبيعة مزدوجة فهي 
من جرائم الضرر والخطر في آن واحد، كما انها جريمة وقتية تتم بمجرد ارتكاب السلوك 

 المكون للركن المادي.
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بصدد الجريمة محل البحث  دقيقة وواضحة لدراسة سياسة تشريعيةاتبعت التشريعات محل ا .6
لأعمام الوارد في النص يعني ان ا، إذ جاءت النصوص بصياغة حرة غير محددة ، ف

الجريمة تتحقق سواء كان مرتكبها من المتعاقدين الاصلين أم المتعاقدين الثانويين والوكلاء 
 ى فعلهم.والوسطاء اذا كان الاخلال أو الغش راجعا ال

تتمثل المصلحة المحمية في تجريم الأخلال أو الغش بتنفيذ الالتزامات العقود الماسة بأمن  .7
الدولة الخارجي بحماية ) عقد مقاولة أو نقل أو تجهيز أو اشغال عامة أو الالتزام( 

 وبحماية الكيان الاقتصادي والسياسي و الاجتماعي للدولة.
خاصة واركان عامة ، تتمثل الاركان الخاصة بالعقود  تبين أن للجريمة محل البحث اركان .8

زمن في تزام ، اشغال عامة (، وأن ترتكب المحددة حصراً )مقاولة ، نقل ، تجهيز ، ال
الحرب أو زمن حركات عسكرية فعلية ، والتعاقد مع الحكومة أو احدى المؤسسات العامة 

 دي والركن المعنوي.ذات النفع العام، اما الاركان العامة فهي :الركن الما
هو القيام باي نشاط ايجابي أو سلبي يتمثل بالإخلال أو  لهذه الجريمة إن الركن المادي .9

الغش في تنفيذ التزامات العقود ، أما الركن المعنوي للجريمة فهو العلم بزمن ارتكاب 
ك كونها الجريمة فضلا عن العلم بالإخلال أو الغش ، أما بالنسبة للإرادة فهي ارادة السلو 

من جرائم الخطر وارادة النتيجة كونها من جرائم الضرر )هذا اذا كانت عمدية( ، أما اذا 
 كانت غير عمدية فيتمثل السلوك بالخطأ غير العمدي وهو الاهمال أو التقصير.

اتضح أن زمن الحرب يكون بين فترة بدء الحرب وانتهاؤها ، كما تعد فترة الخطر  .11
 لقانون طبقاً ع ذلك لا تعتبر الجريمة متحققة المحدق ،وكذلك الهدنة من زمن الحرب ، وم

العراقي والسوري والعماني إذا وقعت في زمن السلم أو اثناء الحرب الاهلية أما  العقوبات
زمن  في في زمن الحرب أم وقعت لمصري فالجريمة متحققة سواءفي قانون العقوبات ا

 السلم.
الاتفاق والمساعدة جرائم يمة محل البحث عد قانون العقوبات العراقي في الجر  .11

مستقلة ، وحسناً فعل في ذلك فهو مسلك محمود ، نظراً لخطورة الجريمة على امن الدولة 
اشترك بالاتفاق أو المساعدة ، أما  الخارجي ، فضلا عن الخطورة الكامنة في شخص من

القوانين العقابية المقارنة فقد تفاوتت في ذلك ، فالمشرع المصري عد الاتفاق جريمة مستقلة 
على  اقب قانون الجزاء العماني، فيما عذلك بات السوري فلم ينص على ، أما قانون العقو 
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محل  ه القوانين العقابية. أما الشروع فلم تنص عليكجريمة مستقلة الاتفاق والاشتراك
 .فقد نص عليه كجريمة مستقلة كجريمة مستقلة عدا قانون الجزاء العماني الدراسة

إن عقوبة جريمة الاخلال في حالة عدم اقترانها بظرف مشدد هي السجن مدة لا  .12
تزيد على عشر سنوات، أما الغش فعقوبتهُ السجن المؤقت ، وتكون العقوبة الاعدام إذا 

 ،لبلاد أو بعمليات القوات المسلحةرف مشدد وهو قصد الاضرار بالدفاع عن ااقترنت بظ
 الحبس والغرامة أو بإحداهما.  فالعقوبة هيوقع الاخلال عن خطأ غير عمدي أما إذا 

 ثانياً: المقترحات .
الكافية للعقد  ( لتوفير الحماية2و174/1اعادة صياغة المادة )المشرع العراقي  نقترح على .1

لأوقات وعدم قصرها على زمن الحرب أو زمن حركات عسكرية فعلية ، على وفق في كل ا
كل من اخل عمداً بتنفيذ ..، لتكون الصياغة كالاتي ))ما ورد في قانون العقوبات المصري

كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد...(( ، ونقدم نفس الاقتراح للمشرع السوري 
 ري العراقي.والعماني وقانون العقوبات العسك

( على وفق ما ورد في قانون العقوبات المصري في 176نقترح اعادة صياغة المادة ) .2
مساوية لقيمة ما قوبة الحبس مع الغرامة التكون العو وبة الاخلال الخطأ غير العمدي ، عق

احدثه من ضرر، كما نقترح أن يتضمن النص الغش مع الاخلال ، لان الغش ممكن أن 
( )).... إذا وقع 176لصياغة الاتية للمادة )فقاً لطأ غير العمدي ، و طريق الخيقع عن 

بسبب  (174مادة )المشار اليها في ال الاخلال أو الغش في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات
من ضرر  الجاني اهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه

 تقل عما دخل في ذمته نتيجة الإخلال أو بأموال الحكومة أو مصالحها على أن لا
 الغش((.

نقترح على المشرع العراقي أن يحذو حذو المشرع المصري في اضافة الغرامة كعقوبة  .3
( لتكون فقرة خامسة 174اصلية تفرض مع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة )

يع الاحوال بغرامة )...يحكم على الجاني في جم الصياغةوفقاً لنص  للمادة المذكورة ،
 مساوية لقيمة ما احدثه..(.



 

 
 
 

 

 

 

 

 المصادر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 127 المصادر .......................................................

 

 

 المصـــــــــادر 
 القرآن الكريم

 أولاً: معاجم اللغة العربية
لحانديييملحايثيييعا ح1ابيييلحاين يييد حانفييي حبييي حايييمعجحبييي حس عديييمحلحفبييييطحف يييمددجحاي  ييي حايبعبدييي حل  .1

 ايبعبلحلحبلاحف م حنشعلحبلاح ن حنشعح.
 حل اعحاينيي د حلاي ييماع حلحأبييلحن ييعحا ييفمجداحاييييصااع لحي يينمةحثييمححاي  يي حص يينمةحايبعبديي .2

ح.2009
لح اعحح2انفيي حبيي حفنفيي حبيي حج ييلحلحعثن دييظح .حجبيي حايب ييدطحايشيينمص  حلحايف ييبمةحايفندييعحلح  .3

 ايفبمعفحلحف عحلحب ص ح ن ح بعح.
لحاي ييماع حلحجييميطح1ل ح1انفيي حفاثييمعحجبيي حاينفديي حجفييعلحفبيييطحاي  يي حايبعبديي حايفبم ييع حلحفيي  .4

ح.2008اي ثبحل
ح.ح1992لح اعحايب طحي فلادد حلحيبنم حلح7عائ لح يبعا حف بص لحفبيطحاي .5
حه.ح1405يفماحاي د حاب حفن صعحلحي م حايبعبحلحاييسلحايامفجحجشعحلحقطحادعا لح .6
لح اعحاندييملحايثييعا حايبعبييلحلحبدييعص حلح3لح 1يفييماحاييي د حابيي حفن ييصعحلحي ييم حايبييعبحلحفيي  .7

ح.1993
لح اعح3لح ح2يبييييعبحلفيييي يفييييماحاييييي د حابييييلحايمكيييياحفنفيييي حبيييي حف ييييعطحابيييي حفن ييييصعحلحي ييييم حا .8

ح.2003اين د لحاي ماع حلح
لحايشييع  حايثصن ييد حي ثصسدييعحلحثييصنجحلح3اييدلانييلحابيي حابييلحاينييمححدنييد لحاي ييمفصجحايي ديي حلح  .9

ح.1980
ح.ح2003لح اعحاي ثبحايبميفد لحبدعص حلح1ايا داحب حانف حايمعااد  حلح ثمبحايبد حل  .10
ح.1997بنعحايعائظحلح اعحاي ثبحايبميفد حلحايبلاف حاب حجمب د حايننملحلحفنن حاياميفحالحاي .11
 .1966لحايف بب حاي مثصيد د حلحبدعص حلحح2اؤا حاقعطحايب ثمنلحلحفني حاي لابحلح  .12
فنف حب حابلحب عحب حجب حاي يم عحاييعاس حلحفاثيمعحاي ينمةحلح اعحايع يمي لحبيلاحنمشيعلحبديعص ح .13

ح.1983ل
لح اعح يم ع حي  بمجي حصاينشيعحلح12فنف حب حف عطحب حفن صعحالان مع حلحي يم حايبيعبحلحفي  .14

ح.1956بدعص حلح
لحبييييلاحف ييييم حنشييييعلحح2فنفيييي حعصاجحق بيييييللحنمفيييي ح ييييم ظحقندبييييلحلحفبيييييطحي يييي حايم  ييييملحلح  .15

ح.1988
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ح
 ثانياً: الكتب القانونية

 .حابييييعاادطحانفيييي حايشييييعقمص حلحاييعدفيييي حايب يييي عد حلح عا يييي حثن د ديييي حث  ييييد د حف معنيييي حللح اعح .1
 .2009 حلاييمفب حايي د حلحالا  ن عد

لح1 .حابعاادطحشم عحفنفص حاييبصع حلحيعائطحالاجث الحج ىحاف حاي صي حف حاي اااحصايامعححلح  .2
ح.2011ايفع سحاي صفلحيلإ  اعا حاي منصند حلحاي ماع حلح

 .حابيييعاادطحفنفيييص حاي بدييي  حلحاينفمدييي حايينمئدييي حرفييي حاي صيييي حلح اعحاي ثيييبحاي منصندييي حلحف يييعلح .3
2010. 

لح اعحاي ثبحايبعبد حلحف يعح1ي بد  حلحايف ماف حالحيعائطحاف حاي صي حلح  .حابعاادطحفنفص حا .4
 .2013لح

 .حان م حنفد حايفمعيلحلحص .ح  عا حسغدعحنبف حلصح .حعج حنميلحايي  لحاين عد حايبمف حالح .5
 .2007لحايف ثب حاي منصند حلب  ا لح2اي منص حاي  ثصع حصاين مطحاي  ثصع حالحايبعاظحلح 

 حايعبد حلح يبصبم حثنمديلحايب ي حالا اع حلح اعحاييمفبي حايي دي حلحالا ي ن عد ح .حان م ح  دفم .6
 .2017ل

 .حانفييي حشيييصقلحلحشيييعةحالان يييمطحايبمفييي حي يييمنص حايب صبيييم حلح اعحاين كييي حايبعبدييي حلحاي يييماع حلح .7
ح.2007

 .حانفييي حشيييصقلحجفيييعحلحشيييعةحالان يييمطحايبمفييي حايييلحقيييمنص حايب صبيييم حلح اعحاين كييي حايبعبدييي حلح .8
 .2007اي ماع حلح

لح1 .حانفيي حشييصقلحفنفيي حجبيي حايييعنف حلحايفيي ااحي ب ييصطحاي منصنديي حعاين عديي حايبمفيي حي  ييمنص  حل  .9
ح.2005فنش  حايفبمعفحلحالا  ن عد حل

 .حانفيي ح يي قلحلحايصاقبيي حايفنشييئ حي  بيي حبميثفييمجحاجييم  حاين ييعحاييلحايفييصا حايف نديي حصايثيمعديي لح .10
 .2000 اعحاين ك حايبعبد حلحف عحلح

اي  دييفحلحيييعائطحالاافييماحاييلحقييمنص حايب صبييم حايب يي ع لحف ثييبحايع ييمي حاي صيديي ح .حانفيي حجبيي ح .11
 .1997ي  بمج حصاي فبدصثعحلحف عحلح

 .حانفييي حجيييص،حبيييلااحلحاين عدييي حايبمفييي حي ييييسالحايينيييمئلحلح اعحاين كييي حايبعبدييي حلحاي يييماع حلحح .12
ح.1995

 اعحاين ك حايبعبدي حلح .حانف حجص،حبلااحلحفبم ئحقمنص حايب صبم حايف ع حعاي  طحايبمط حلح .13
ح.2004اي ماع حل
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 .حانفيييي حاثنييييلح ييييعصعحلحاييييييعائطحايفكييييع حبميف يييي ن حايبمفيييي حلح اعحاين كيييي حايبعبديييي لحف ييييعح .14
 .1972ل
لحف ثبييي حاي يييمنص حصالاقث يييم حلحايعديييم،ح1 .حانفييي حفنفييي حايفنشيييمص حلحفبيييم ئحج يييطحايب يييمبحلح  .15

ح.2015ل
 صييي حاييلحاي ييمنص حصايشييعدب حالا ييلافد حلح .حاع لا حنييصعحفنفييص لحان ييمطحاييييعائطحايفم يي حبيي ف حاي .16

 .2014لحايفع سحاي صفلحيلإ  اعا حلحاي ماع حلح1 
لح اعحاين كي حايبعبدي ح1 .حاشعفحثصادظحشفجحاي د حلحاينفمد حايينمئد حي نعد حايشا يد حلح  .17

ح.2007لحاي ماع حلح
لحب ي ا حلحح .حا عطحنش  حلحفصيسحالحالان مطحالايعافدي حصاينيظحايلحايب يمبحلحف ببي حايفبيمعف .18

1969. 
 .1982 .حا عطحدمف  لحلحص .حبم طحفنف ح ميححلحاي منص حايثيمع حلحف بب حيمفب حب  ا حلح .19
 .حافديييعحايييعححدص يييفحلحييييعائطحافييي حاي صيييي حايييلحايييي اااحصايايييمعححلح اعحايف بصجيييم حاييمفبدييي لحح .20

ح.2009الا  ن عد حلح
لحح1كييصلحايم ييلحصاي كيييملحلح  .حاد ييمبحجبيي حايف  ييبحلحيييعائطحالاعاييمبحامعيدييميحص اا دييميحاييلحح .21

 .2009ايف  عحاي صفلحيلإ  اعا حاي منصند حلحاي ماع حلح
لح1 .حبدمعحفمع ح صبع حلحاي منص حاي صيلحايبمطحلحثعيف ح .حفنف حجعبحلحصح لح  دطحن ا حل ح .22

ح.2008في حايفؤ   حاييمفبد حي  بمج حصاينشعحلحبدعص حلح
 .1966 اعحاين ك حايبعبد حلحف عحلححل2 .حثعص حب ص حلحفبم ئحاي منص حالا اع حلح  .23
 .2001 .حيمبعحيم حن معحلحايصيدسحالحايب ص حالا اعد حلح اعحاين ك حايبعبد حلحاي ماع حلحح .24
 .حيييمبعحدص ييفحجبيي حاي ييعدطحايفعاغييلحلحيييعائطحانث ييم حا ييعاعحاييي امرحلح اعحاين كيي حايبعبديي حلحح .25

 .1998ف علح
يييي صيلحالان يييمنلحايييلحاينساجيييم حايف ييي ن حغديييعح .حييييم صبح  دندعغيييعلحثبسديييسحانثيييعاطحاي يييمنص حاح .26

 .2008لحح1اي صيد حلح 
ح.1948 .حيبعائداحايبنملحلحشعةحقمنص حايب صبم حاي  طحايامصحلحف بب حايعشد حلحب  ا حلحح .27
لح اعحايث مايي حي نشييعحصايثصسدييعحلحب يي ا حلحح2 .حيبمييعحايمكيي لحلحايييصيدسحاييلحايب ييص حايف نديي حلح ح .28

ح.2016
ح.1989قمنص حايب صبم حاي  طحايبمطحلحاي اعحاييمفبد حلحبدعص حلح .حيلااحثعص حلحشعةحح .29
 .1975 .حن  حج لحايلنص لحا  م حاي منص لحف بب حايبمنللحب  ا حلح .30
 .2000لح اعحاين ك حايبعبد حلحاي ماع حل1 .حن نلحفنف حيمبعحلحاي منص حاي صيلحلح ح .31
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 عا ي حف معني حلحلح اعحاين كي حح .حن ند حابعاادطحجبد حلحاين عد حايبمفي حي  يعصفحايفاممي حلح .32
 .1970ايبعبد حلحاي ماع حلح

 .حن ييييند حشييييمدظحلحالاجييييلاطحايي ديييي حصاييييييعائطحالاي ثعصنديييي حعايث ييييعدبم حلحايثي ييييجحلحالاعاييييمبح .33
ح.2015الاي ثعصنل حلح اعحا عحصا حي  بمج حصاينشعحلحبلاحف م حنشعحلح

 .1943لحف بب حاينصع حلح1 .حن فلحب ي حب ص حلحا صاحالايثسافم حالحن عد حايب  حلحح .34
 .حنفييي  حعييييبحج دييي حلحييييعائطحايفيييص مد حايفكيييع حبنسااييي حايص دمييي حصبميفيييماحايبيييمطحلح عا ييي حح .35

 .2006ث بد د حف جف حب ن مطحفن ف حاين ،لحبلاحنشعحلح
لحف ببيييي ح1 .حنفديييي حاي ييييب  حلحشييييعةحقييييمنص حايب صبييييم حايي ديييي حل عا يييي حثن د ديييي حف معنيييي حلححح .36

 .1970ايفبمعفحلحب  ا حلح
.حامي حفنف ح  اصعحايف دع حلحفنفي حفنيعطحفنفي حج يلحلحايفص يصج حايينمئدي حايشيمف  حي صيي ح ح .37

 .2013ل بلحلح1ل ح1الافمعا حايفثن  حلحح
 .حادع حابصحايبسائطحلحن مظحايشعصرحالحاييعدف حلحفع يسحاي عا يم حالاقث يم د حصالا يثعاثديد حح .38

حلحبلاح ن حنشع.حلحاييفبد حايف عد حيلاقث م حصاي دم  حصايثشعدعحلحف ع
لحف ثبيي حاييي فن صعحلحاييسائييعحلح1 .حعأايي حجبيي حايمثييمةحنييلاص حلحقييمنص حايب صبييم حاي  ييطحايبييمطحلحح .39

ح.2005
 .2013 .حعااعحاكعحشبعحلحايادمن حايب فىحلحف ثب حاي ن صع حلحب  ا حلحح .40
لححلحفنشييي  حايفبيييمعفلحالا ييي ن عد 2 .حعف يييدجحب نيييمطحلحاين عدييي حايبمفييي حي  يييمنص حايينيييمئلحلح ح .41

ح.1995
 .1999 .ح بم حايشعقمص حلحايب ص حالا اعد حاي ماع حلح اعحاين ك حايبعبد حلحف عحلحح .42
ل اعحح1 .ح يييب حابيييعاادطحالاج فيييلحلحايفبييييطحايييلحايييييعائطحايفم ييي حبييي ف حاي صيييي حاياييييمعيللح ح .43

 .2000ايشؤص حي ث ما حايبمف لحب  ا حلح
لحشييييع  حف ببيييي ح2 حاينيييعبحلح  .ح يييب حابييييعاادطحالاج فيييلحلحيييييعائطحايثبيييمص حفييييعحايبييي صحسفييييح .44

 .1985الا دبحايب  ا د حايفن ص  حلحب  ا حلح
لح اعحايشيؤص حح1 .ح ب حابعاادطحالاج فلحلحفص صج حاييعائطحايفم  حبي ف حاي صيي حايي اا للح ح .45

 .2000ايث ماد حايبمف حلحب  ا حلح
ب يييص ح .ح يييبد حفبيييمع حلح .ح يييلحايفيييلاحنيييصددحلح .ح يييمنبحجبدييي حايميييثلاص حلحايفيييصيسحايييلحايح .46

 .2017لحايف ثب حاي منصند حلحب  ا حلح1ايف فم حلح 
 .ح   م حجب حاي م عحايشمص حلحفنف حجب حاللهحايصعد م حلحايفبم ئحايبمف حالحقمنص حايب صبم حح .47

ح.2011لح اعحصائاحي نشعلحجفم حلحح1ل 
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عحلح اعحايم ييي4 .ح ييي دفم حاي فيييمص حلحالا يييجحايبمفييي حي ب يييص حالا اعدييي حلح عا ييي حف معنييي حللح ح .48
 .1984ايبعبلحاي ماع حلح

 .ح يييفدعحايشييينمص حلحاين عدييي حايبمفييي حي يعدفييي حصايب صبييي لحف ثبييي حاثنيييم حالافيييمعا حايفيفصجيييم حح .49
ح.2002ايبمف لحاي صد حلح

لح1 .ح ييفدعحجميديي حلحايييصيدسحاييلحشييعةحاييييعائطحايصاقبيي حج ييىحافيي حاي صييي حلح عا يي حف معنيي لحلح  .50
 .1999اي ماع لحححايفؤ   حاييمفبد حي  عا م حصاينشعحصايثصسدعل

 .ح ييفدعحجميديي حلحصح .حادييثطح ييفدعحجميديي حلحايص ييد حاييلحشييعةحقييمنص حايب صبييم حاي  ييطحايبييمطحلحح .51
ح.2010لحايفؤ   حاييمفبد حي  عا م حصاينشعحصايثصسدعحلحبدعص حليبنم حلحح1 
حلح اعحايث ما حي نشعحصايثصسدعحلحجفم 1 .ح  داحن د حايمثلاص حلحاي كملحاي صيلحايينمئلحلح ح .52

ح.2011لح
 .ح ييي داحن يييد حايميييثلاص حلحقيييمنص حاينيييعبحصث بد مثيييلحعحايييلحاينيييعبحايبعاقدييي حالادعاندييي ح لح اعح .53

ح.1984اي م  د حي  بمج حلحب  ا حلح
 .ح ص يييي ح ييييبد حشيييين  حلحيييييعائطحاي ييييدحايثيييييمع حلح اعحاين كيييي حايبعبديييي لحف ييييعحلحاي ييييماع لحح .54

2010. 
 .2002يف ثب حاي منصند حلحب  ا حللحا1 .ح بمةحجعدجحلحاي عصفحايفش   حالحايب صب حلح  .55
 .ح ييبنلحجبيي يح ييبد لحاي يي   حصاينعديي حاييلحاين ييمطحالا ييلافلحلح اعحايم ييعحايبعبييللحاي ييماع لحح .56

ح.1982
 .ح يييلااحابيييصحجمدميييي حلحشيييعةحقييييمنص حايب صبيييم حالاع نييييلحعاي  يييطحايبييييمطح حلح اعحايث ماييي حي نشييييعحح .57

 .2012صايثصسدعحلحجفم حلح
ح.1967 حالح عصفحاييعدف حلحايف بب حايبميفد حلحاي ماع حلح .حجم احجمسعحلحاين عد حايبمف .58
 .حجيم احجبي حابييعاادطحايبيمنلحلحيعدفي حايثييعبححايلحقيمنص حاييييسالحايبفيمنلحلحف ببي حالايدييماححلحح .59

 .2008جفم حلح
 .حجم فح بد حفنف حج لحلحج  حايثصعد حالا اع حبد حاين عد حصايث بدظلح عا  حف معن حلحبلاحح .60

 .2005ف م حنشعحلح
 .حجبيييمجحاين ييينلحلحشيييعةحان يييمطحقيييمنص حايب صبيييم حايبعاقيييلحايي دييي حعاي  يييطحايبيييمطح حلحف ببييي حح .61

ح.1970الاساعحلحب  ا حل
لح اعح1 .جب حالايلحفنف حاينصاد  حلحاييعائطحايصاقبي حج يىحافي حاي صيي حايلحايثشيعدعحالاع نيللح ح .62

ح.2005صائاحي نشعلحجفم حلح
ديي حايبمفيي حي يييعائطحلا حايا ييعحايبييمطحلحاييمفبيي ح .حجبيي حايبم يي حفنفيي ح ييدفحالان دفييللحاين عحح .63

 .ح1997الاع ند حلحالاع  حلح
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لحبيلاحف يم حنشيعحح1 .حجب حاين دطحلنص حدصنجحاي سااحلحاينفمد حايينمئد حي نعدم حايمع د حلححح .64
 .2016ل
لح اعحاين كي حايبعبدي ح2 .حجب حايعساظحانف حاي ن صع لحايص د حايلحشيعةحاي يمنص حايفي نلحلح ح .65

ح.1964ع حلحلحاي ما
لح اعحايم يييعحايبعبيييلحلح2 .حجبييي حاييييعؤفحف ييي  حلحشيييعةحاي صاجييي حايبمفييي حي يييمنص حايب صبيييم حلح ح .66

 .1986اي ماع حلح
 .حجب حايبسدسحب ح يب حايي غدثعحلحج ي حالاشي ماحايبمفي حلحشيب  حالايص ي حي نشيعحصايثصسديعحلحبيلاحح .67

 .2018ف م حنشعلح
لح اعحاي ثيييبحاي منصنديييي حلح1ص حالا اعدييي حل  .حجبييي حايبسديييسحجبييي حايفييينبطحلحالا يييجحايبمفييي حي ب يييح .68

ح.2005اي ماع حلح
 .حجب حايمثمةحاي يدمللحالان يمطحايبمفي حي ن يمطحايينيمئلحايلحايشيعدب حالا يلافد حصاي يمنص لح اعحح .69

 .1997اين ك حايبعبد حلحاي ماع حل
لح اعح نيييصسحاشيييبد دمحي نشيييعحح1 .حجبييي حاللهحجبييي حنم يييعحاي ييي فلحلحاي يييدحصاثيييعيحايييلحايب يييص حلحح .70

ح.2004صايثصسدعلحايعدم،حلح
لحايبمثي ح6ل ح2 .حجب حايفيد حاين دطحلحايفصيسحايلحشيعةحاي يمنص حايفي نللحان يمطحالايثيساطلححح .71

ح.2009ي نمج حاي ثبحلحب  ا لح
 .حجبي حايفيدي حاين يدطحلحجبي حايبيمقلحايب يع حلحفنفيي ح يلحايبشيدعحلحاييصيدسحايلحن عدي حالايثييساطحح .72

ح.1980ايبمث حي نمج حاي ثبحلحب  ا لح ن ححالحاي منص حايف نلحلحاييسلحالاصال
 .حجب حايف دف حب عح ميطحلحايص د حالحشعةحقمنص حاييسالحاي صدثلحاي  طحايامصلحف بصجم حح .73

ح.1973يمفب حاي صد حلاي صد حل
 .حجبيي حايف ييدف حب ييعح ييميطحلحقييمنص حايب صبيييم حلاي  ييطحاياييمصلحاييييعائطحايفكييع حبميف ييي ن حح .74

ح.1970د حلحاي ماع حلايبمف حلح اعحاين ك حايبعب
 .حجبيي حاييص  حلحان ييمطحعاب يي حاي ييببد حاييلحاييييعائطحايبف ديي حصغدييعحايبف ديي حلح عا يي حجف ديي حج ييىحح .75

 .2006كصلحايم لحصقكملحاين ،حلحفنش  حايفبمعفحلحالا  ن عد حلح
 .حجثفم ح  دفم حغدلا حايببص  حلحالان مطحايثم د د حالحشعةحايثبمقي ا حاين صفدي لحف ببي حح .76

ح.2015ب  ا حلحححاي دفملل
 .حج نم حانف حصيلحايبساص حلحفم صطحايبفاحايثيمع حصآثمعيحاي منصند حلحف بب ح  عحلحب  ا حلحح .77

ح.1987
لح اعحايث ماييي حي نشيييعحصايثصسديييعحلحح1 .حجسديييسحايب د يييللحايص يييد حايييلحشيييعةحاي يييمنص حايثييييمع حل ح .78

ح.2008جفم حلح
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لح اعحاين كي ح2صاحاين عد حايبمفي حلح  .حجلالحاي د حعاش حلحاي منص حايينمئلحلحايف ااحصا ح .79
 .1974ايبعبد حلح

 .حجلالحس لحلحيعائطحالاف حاي صفلحالحاي منص حايينمئلحايي صيلحلحايف ثيبحايييمفبلحايني د لحح .80
2014. 

 .حج لحن د حايا فلح .ح   م حجب حاي م عحايشمص حلحايفبم ئحايبمف حايلحقيمنص حايب صبيم حلحح .81
 .2015ف ثب حاي ن صع حلحب  ا حل

 .حج لحج نم حايمداحلحاييسالحالحيعائطحايبدئ حلحيمفبي حايسعقيملحالاا دي حجفيم  حايبني حايب فيلحح .82
ح.2009صاي عا م حايب دمحلحالاع  حلح

 .حج لحفنفي حبي دعحلح .حج يمطحجبي حايصايمبحايبعسنييللحح .حف ي  حدم يد حاي يلافللحفبيم ئحح .83
 .2007 حلحلححايبمث حي نمج حاي ثبحلحب  ا1صان مطحاي منص حالا اع حل 

لح اعحاين كي حايبعبدي حلحح2 .حجفعحاي يبد حعفكيم حلحشيعةحقيمنص حايب صبيم حاي  يطحايايمصحل  .84
ح.1986اي ماع حل

ح.2015 .حجفعح ميطحفنف حلحالايثسافم حالحاي منص حايف نلحلبلاحف م حنشعحلح .85
لحف ببييي حالانث يييمعحلح1 .حجفييعحجبييي حاي ميييصعحانفييي حاي  يييم حلحايف يي ن حايييلحثييييعدطحاي ثييياحلح  .86

 .2010ص احلحايف
لح اعحاي بمجي حاين دثي حلحايب يع ح1 .حغميبحج لحاي اص  حلحقمنص حايب صبيم حلاي  يطحايبيمطحلح  .87

1969. 
 .حايييمعصظحانفييي حافيييمجحلح .حفنفييي حجبييي حاللهحايييي يدفلحلحاييييصيدسحايييلحاين عدييي حايبمفييي حي ب يييص حح .88

 .1992الا اعد حلح اعحاي ثبحي  بمج حصاينشعحلحايفص احلح
لحف ببي حايبيمنلح1ىحاينيعبحايلحايثشيعدعحالا يلافلحصاي يمنص حايي صيلحلح  .حامكاح صلا حلحا عح .89

 1985لحب  ا حلح
 .حامئظحفنفص حايشفمرحلحج ي حايثصعدي حايلحفشيعصرحاي يمنص حايفي نلحايبعاقيلحايي دي حلحع يمي حاييىح .90

ح.1988ايفب  حاي كمئلحايبعاقلحلح
ط حلحايفع يييييسحاي يييييصفلح .حاثيييييصةحجبييييي حاللهحايشيييييمليلحلحقيييييمنص حايب صبيييييم حايف يييييع عحاي  يييييطحايبيييييمح .91

ح.2002يلإ  اعا حاي منصند حلحاي ماع حلح
 .حااع حجب حايعساظحاين دثلحلحاين عد حايبمف حيلأجلاعحايفبمد حف حايب مبحل عا ي حف معني للحح .92

 .1976بلاحف م حنشعحلحب  ا حل
 .حااييع حجبيي حايييعساظحاينييي دثلحلحشييعةحقييمنص حايب صبييم حعحاي  يييطحاياييمصح لحف ببيي حايسفيييم حلح .93

 .1996 حلحب  ا
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 .حاصسدييي حجبييي حاي يييثمعحلحايف يييماف حالا ييي د حايييلحاييعدفييي حلح اعحاين كييي حايبعبدييي حلحاي يييماع حلح .94
ح.1967

 .2013لح اعحاي ن صع حلحب  ا حلح1 .حي دفحيبعح عفمنلحلحفصيسحاي منص حايثيمع حلح  .95
 منصندي حلح .حي دفحشدخحفنف حايبعسنيلحلحاييعائطحايفثفث  حبميث  حصايف  ن حايبمف حلحايف ثب حاي .96

ح.2015ب  ا حلح
لحفنشييي  حح1 .حفيييمس حيد يييصحعاكيييلحلحايب يييص حالا اعدييي حايييلحاي يييمنص حاي دبيييلحلح عا ييي حف معنييي حلح  .97

ح.2003ايفبمعفحلحالا  ن عد حلح
 .حفيي فص حفنفيي ح ييلاف حلحالان ييمطحايبمفيي حييييعائطحأفيي حاي صييي حفيي حي يي حاياييمعححصاييي ااالح اعح .98

 .1997اين ك حايبعبد حلحف عحل
فيييي ح يييلاف حلحقييييمنص حايب صبييييم حعاي  يييطحايبييييمطح حلح اعحايم يييعحايبعبييييلحلحاي ييييماع حلح .حفييي فص حفن .99

1979. 
 .حفييي فص حفنفييي ح يييلاف حلحقيييمنص حايب صبيييم حاي  يييطحايايييمصحلحايييييعائطحايفكيييع حبميف ييي ن ح .100

 .1988ايبمف حلح اعحاين ك حايبعبد حلحاي ماع حلح
للحف ببي حايبمثي حلحب ي ا ح عا  حف معني ح– .حفماعح ميححجلاص حلحفبم ئحاي منص حالا اع ح .101

 .2017لح
 .حفيييماعحجبييي حاللهحشيييصددحلحشيييعةحقيييمنص حايب صبيييم حاي  يييطحايايييمصحلح اعحايبمثييي حي  بمجييي ح .102

 .2013صاينشعحلحب  ا حلح
لح اعحاين كيي حايبعبديي حلح2 .حفييماعحجبيي حاي ييم  حلحاي يي   حاي دم ييد حاييلحن عديي حاي صييي لح  .103

ح.1984اي ماع حلح
لحايفع ييسحاي ييصفلح1 حيييعائطحايادمنيي حصايثي ييجحلح  .حفييي  حفنفييص حفنييبحنييما حلحفص ييصج .104

ح.2007يلإ  اعا حاي منصند حلحاي ماع حلح
 .حفيدييي حاكيييعحانفييي حاي يييببمص حلحن عدييي حاي يييببد حايييلحاي يييمنص حايينيييمئلحلح عا ييي حثن د دييي ح .105

لح1ث بد ديي حف معنيي حبمي ييمنص حايف ييع حصاي ييصاند حجعبديي حصاينبديي حبفن ييصعحينييمئلحصا  ييملحلححلح 
 .2014يلإ  اعا حاي منصند حلحاي ماع حلححايفع سحاي صفل

ايفنمفلحفن  حنميلحلحالان مطحايبمف حايلحقيمنص حايب صبيم حلحشيعةحج يىحفثيص حاين يصصح .106
 .1974لحف بب حايبمنلحلحب  ا حلح ن ح1اييسائد حلح 

 .حفنيييعصجحن يييمعحاي دثيييلحلحاينثديييي حاييعفدييي حايييلحقيييمنص حايب صبيييم حلحف ثبييي حاي ييين صع حلحح .107
ح.2011ب  ا حلح

ح.1991فنف حأبصحايبلاحج د  حلحا صاحج طحايب مبحلح اعحاين ك حايبعبد حلحاي ماع حلح .ح .108
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لح اعحاي ثبحايي دي  حايفثني  حلحبديعص ح1 .حفنف حايعاسقلحلحاي امرحالايثفمجلحايي د حلح ح .109
 .2002لح
 .حفنفيييي حاي ييييبد حجبيييي حايمثييييمةلحشييييعةحقييييمنص حايب صبييييم حاي  ييييطحاياييييمصحاييييييعائطحايفكيييييع حح .110

ح.2006ف حلح اعحاين ك حايبعبد حلحاي ماع حلحبميف  ن حايبم
 .حفنفييي حايممكييياحلحايييييعائطحاي دم يييد حصكيييصاب  ملح اعحالا يييعالحي نشيييعحصايثصسديييعحلحجفيييم حح .111

 .1998/الاع  حلح
لحف ببي حيمفبي ح فشيظلح2لح ح1 .حفنف حايممكاحلحاييعائطحايصاقبي حج يىحافي حاي صيي حلححح .112

 .1985 فشظحل
لحف ببييي حيمفبييي ح فشيييظح4مفييي حايييلحقيييمنص حايب صبيييم حلح  .حفنفييي حايممكييياحلحايفبيييم ئحايبح .113

 .1965ل فشظحل
 .حفنف حايفثصيلحلحالاثيمام حاين دث حالحا د  حايفعااظحايبمف حبد حاين عد حصايث بدظحح .114

ح.2004لح اعحاين ك حايبعبد حلحاي ماع حل1لح 
 .2002لح1 .حفنف حانجحيبمعحلحايب ص حالا اعد حلح اعحاين ك حايبعبد حلح ح .115
لح اعحايم ييييعح4نفيييي حبشييييدعحايشييييمابلحلحاي ييييمنص حاييييي صيلحايبييييمطحاييييلحاي يييي طحصاينييييعبحلح  .حفح .116

 .1974اييمفبلحلحاي ماع حلح
 .حفنف حيفماحاييلندبم حلحاييصيدسحايلحاي يمنص حالا اع حلح اعحايث ماي حي نشيعحصايثصسديعحلحبيلاحح .117

ح.2011ف م حنشعحلح
ح.1978ح .حفنف حا فحلحفبم ئحج طحايب مبحلحف مبعحايثصع حلحيدبدمحل .118
لح اعحايف بصجم حاييمفبد حلح1 .حفنف حس لحابصحجمفعحلحقمنص حايب صبم حعاي  طحايبمط حل  .119

ح.1986اي ماع لح
 .حفنف حسادعحيعان حلحنظحاي صي حصالااعا حج ىحالافصااحايبمف حلحف بب حالاجثفيم حلحاي يماع ح .120

 .1943لح
ي ديي حلحالا يي ن عد حلحلح اعحاييمفبيي حاي2 .حفنفيي ح ييمفلحجبيي حاينفديي حلحقييمنص حاينييعبحلح  .121

2015. 
 .1976 .حفنف حشلااحنبدبحلحايث ابدعحالانثعاسد حلح اعحايبعبد حلحب  ا حلح .122
لح اعحايث مايي ح2 .حفنفيي ح ييبنلحنيييطحلحقييمنص حايب صبييم حاي  ييطحايبييمطحعن عديي حاييعدفيي  حل ح .123

 .2008ي نشعحصايثصسدعحلحجفم حلح
صاي دم ييللح اعحايفبييمعفلحاي ييماع حلح .حفنفيي حجبيي حاللهحابييصحج ييلحلحج ييطحالايثفييمرحاي ييمنصنلحح .124

ح.1975
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لحفنشيي  ح2 .حفنفيي حيبدييبحشيينبحلحشييعةحان ييمطحج يي حايف مصييي حاييلحكييصلحايم ييلحصاي كييملحلح ح .125
 .2018ايفبمعفحلحف عحلح

 .حفنفييي حفيدييي حايبنب يييلحلحاثيييعحايف ييي ن حايييلحايثشيييعدبم حلحايييي اعحايب فيييلحاي صيدييي حلح اعحح .126
 .2001ايث ما حي نشعحصايثصسدعحلحجفم حل

 .حفنف حفنلحاي د حجص،حلحاي منص حايينمئلحلحفبم ئلحالا م د حصن عدمثلحالحايثشعدبد حح .127
ح.1963ايف ع حصاي ص انلحلحايف بب حايبميفد حلحاي ماع حلح

 .حفنفييي حفيييع ا حلحايف ييي ن حايفبثبيييع حايييلحايثييييعدطحلح اعحاييمفبييي حايي دييي لحالا ييي ن عد حلحح .128
2015. 

نثعاسد حالحاي دم  حايينمئدي حايصكيبد حصايشيعجد حلح .حفنف حف بمةحاي مكلحلحايث ابدعحالاح .129
 .1996 اعحاين ك حايبعبد حلحاي ماع حلح

 .حفنفيييص حابيييعاادطحا يييفمجداحلحايييييعائطحايفكيييع حبييي ف حاي صيييي حفييي حي ييي حايايييمعححايييلحقيييمنص ح .130
لحف ببييييي ح ص يييييثمحثص يييييفمجحصشيييييع ميحلحف يييييعحلح1ايب صبيييييم حايف يييييع حصايثشيييييعدعحايف يييييمع حلح 

1953. 
ب يحايب دصنللحايفل عا حاي منصند حايب فد حايفثنصجي حايلحاييينححصايينمديم حلح .حفنفص حأبصحجح .131

ح.2010ايف ثب حالاي ثعصند حلح
لح دييييصا ح2 .حفنفييييص حيييييلااحنفييييس لحايبفيييياحغدييييعحايفشييييعصرحبمجثبييييمعيحف يييي عحيلايثييييساطحلح ح .132

 .1985ايف بصجم حاييمفبد لحاييسائعحلح
اي صيييييي حع عا ييييي حف معنييييي  لح اعح .حفنفيييييص ح ييييي دفم حفص يييييىحلحايييييييعائطحايصاقبييييي حج يييييىحافييييي ح .133

 .2009ايف بصجم حاييمفبد حلحالا  ن عد حلح
 .حفنفص حفنف ح لاف حلحقمنص حايب صبم حاي  طحايامصحايييعائطحايفكيع حبميف ي ن حايبمفي ح .134

 .1998لح اعحاين ك حايبعبد حلحاي ماع حلح1لح
اعحاي ثيمبحلحف بيعح 5 .حفنفص حفنفص حف  مىحلحشعةحقمنص حايب صبيم حاي  يطحايبيمطحلح ح .135

 .1960ايبعبللحف عحلح
 .حفنفص حنيديبحن ينلحلحاين عدي حايبمفي حي   ي حايينيمئلحلح عا ي حث  يد د حف معني حي يع  حح .136

ح.1960لح اعحاين ك حايبعبد حلحاي ماع حلح1ايفبنص حالحاييعدف حايبف د حلح 
 .حفنفيييييص حنيديييييبحن ييييينلحلحشيييييعةحقيييييمنص حايب صبيييييم حاي  يييييطحايايييييمصحلحايييييييعائطحايفكيييييع حح .137

 .1972ن حايبمف حلح اعحاين ك حايبعبد حلحاي ماع حلحبميف  
لحفنشيييصعا حح3ل 1 .حفنفييص حنيديييبحن ييينلحلحشيييعةحقيييمنص حايب صبيييم حاي  يييطحايبيييمطلحفي ييي حح .138

 اين بلحاين صقد حلحبدعص حلحب ص ح ن ح بع.
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 .حفنفيييص حنيديييبحن ييينلحلحجلاقييي حاي يييببد حايييلحقيييمنص حايب صبيييم حلح اعحاين كييي حايبعبدييي حلحح .139
 .1983اي ماع حلح

 .1966 .حفنفص حنيدبحن نلحلحج طحايب مبحلح اعحاين ك حايبعبد حلحاي ماع حلحح .140
 .حفنفييييييص حن ييييييعحلحايص ييييييد حاييييييلحاييييييييعائطحايفكييييييع حبميف يييييي ن حايبمفيييييي حلح اعحايفبييييييمعفلح .141

 .2004الا  ن عد لح
 .حف ن حفنف حجب حايبسديسحلحقيمنص حايب صبيم حعاي  يطحايايمص حلحييعائطحايف ي ن حايبمفي حح .142

 .2002ايبعبد حلاي ماع حلححلح اعحاين ك 1لح 
لحح1 .حف يي مىحانفيي حايسعقييمحلحايفيي ااحايم  ييلحايبييمطحلحايم ييلحالا ييلافلحاييلحثصبييلحايي ديي حلح .143
 .1980لحف بب حيمفب ح فشظحلح7 
لح ببي حجيميطحاي ثيبح2ايف ثشمع.حف  مىحعكصا حلحيعائطحالافصااحايبمف حا لحصقكيملحلح  .144

ح.1970لحف عحلح
لح اعحاييفييمادعحي نشييعح1ج حج ييطحايبلاقييم حاي صيديي حلح  .حف يي مىحجبيي حاللهحاشييدطحلحفص ييصح .145

 .2004صايثصسدعحصالاجلاطحلح عاب جحلح
 .حف ييي مىح مفييياحلحشيييعةحقيييمنص حايب صبيييم حاي  يييطحايبيييمطحايييلحاييعدفييي حصايب يييمبحلحف ببييي ح .146

ح.1947ايفبمعفحلحب  ا لح
لححلحفنشييصعا حاين بييلحاين صقديي 1 .حفبييسحانفيي حفنفيي ح ييلاف حلحايييع  حايفييم  حي يعدفيي حلح  .147

 .2010بدعص حلحيبنم حلح
لحفنشيصعا حاين بيلحاين صقدي حلح1 .حفب حانف حفنف حايندمع حلحاييع  حايفيم  حي يعدفي حلح  .148

ح.2010بدعص حلح
لح اعح2 .حففييي صةحشيييصقلحلحف ييي ملح مفييياحلحالافييي حاي يييصفلحصالافييي حاييفيييمجلحي  صيييي حلح  .149

ح.1985اين ك حايبعبد حلحاي ماع حل
صبيم حايايمصحايييعائطحايصاقبي حج يىحأفي حاي صيي حايايمعيلح .حفنماحفيعصا حفنيي حلحقيمنص حايب  .150

 .2017لح اعحايفلادد حي نشعحصايثصسدعحلح فشظحلح1صاي اا لحلح 
ح.2006 .حفن صعحعنفمنلحلحايصيدسحالحاي منص حايينمئلحايبمطحلح اعحايب صطحلحجنمد حلح .151
فع يسحايب ي ححفنىح ميطحصفلحيفماحصنعفد حصايلحلحفيمحبيد حايم يم حصاين يطحايعاشي حلحا ي اعا  .152

ح.2010الايثفمجلحايثمبعحيفي جحايصسعالحايف ع حلحف عحلح
 .حن ييمطحثصادييظحايفيييميلحلحشييعةحقييمنص حايب صبييم حاي  ييطحايبييمطحلح عا يي حثن د ديي حاييلحاين عديي ح .153

 .2017ايبمف حي يعدف حصايف ؤصيد حاييسائد حلح اعحايث ما حي نشعحصايثصسدعحلحالاع  لح
ايب مبد حالحقمنص حايب صبم حايلحكيصلحن يطحايفن في ح .حا ىحنمف حقش صدحلحايثش دلا ح .154

 .2006اي  ثصعد حايب دمحلحفنش  حايفبمعفحلحالا  ن عد حلح
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لح1 .حصي  حشمدظحاعححلحايينمدم حصايينححايفكع حبمين صف حف حي  حايامعححصايي اااحلح  .155
ح.2010 اعحصائاحي نشعلحجفم حلح

 .2007ف بب حايبشع لحاي ماع حلح .حصاملح د حعيبحفنف حلحف ث باحاي منص حالا اع حلح .156
 ثالثاً: الرسائل والأطاريح الجامعية

انفي حف ي مىحانفي ح ييبدححلحايعقمبي حايفميدي حصالا اعدي حص صعاييمحايلحايني حفي حايم ييم حالا اع حلح .1
ح.2014 عا  حث بد د حف معن حلحا عصن ح  ثصعايحلح  د حاين صظحلحيمفب حجد حشفجحل

اينميفييي حجيييي حاي يييسصحايب ييي ع لحا عصنييي ح  ثيييصعايلح  ديييي ححأ طح يييفدم حلديييمبحاي عديييع حلحايييييعائط .2
 .2013اي منص حلحيمفب حث عد لح

اينصعحانف حاينصعحلحايشعصرحالحاييعدف حلحع مي حفمي يثدعحلح  دي حاي اع يم حايب ديمحق يطحاي يمنص ح .3
 .2017لحيمفب حايند د حلح

علح  دي حاي يمنص لحب مئعحج لحفنف حايبدمثلحلحيعدف حاي دحايثيمع حالحاي  عحلحع مي حفمي يثد .4
 .1998يمفب حب  ا حل

ندييي عحج يييلحجبييي حاللهحلحفشييي   حايم يييم حايييلحايبيييعاظحصآيديييم حادئييي حاينسااييي حايييلحف مانثيييلحلحع يييمي ح .5
 .2013فمي ثدعحلح  د حاين صظحلحيمفب حاين عد حل

 .حف معحيمبعحابعاادطحايعاص حلحف ؤصيد حاينمقاحاييص حاي صيلحالحن احايبكمئعحلح عا  حف معن ح .6
 .1990ي حفمي ثدعحلح  د حاين صظحلحيمفب حالاع  حلحلحع م

عنيييمحجبييي حايفييينبطحدنيييلحنفيييصحاي يييعافلحايف ييي ن حايفبثبيييع حايييلحثييييعدطحالاجثييي الحج يييىحالافيييصااح .7
 .2005ل عا  حف معن حللحع مي حفمي ثدعحلح  د حاي منص حلحيمفب حايفص احلح

 حف معنيي حلحع ييمي حسدنييبح ييم طحف  يي حن يي حلحيعدفيي حايشييعصرحاييلحث ددييعح  ييثصعحاي صييي حل عا يي .8
 .2020فمي ثدعحل  د حاي منص حلحيمفب حبمبال

 يييثمعحيبيييمعحشيييلادحايبييي ع حلحايب يييص حالا اعدييي حايف يييثن ث حص صعايييمحايييلحثن يييدطحايفعاايييظحايبمفييي ح .9
ايكييييعصعد حاييييلحايبييييعاظحل عا يييي حف معنيييي حللحع ييييمي حفمي ييييثدعحلح  ديييي حاي ييييمنص حلحيمفبيييي حب يييي ا ح

 .2016ل
يع حفييعحب يي حفبييم حاييلحسفيي حاينييعبلح عا يي حف معنيي حلح ييعىحجبييمجحنم ييعحن ييد لحيعدفيي حايفثييم .10

 .2020ع مي حفمي ثدعحح  د حاي منص حلحيمفب حبمبالح
شمشص ح مبعدن حلحآيدم حنفمد حايفماحايبمطحالح احايثشعدعحاييسائع حلحع مي حفمي يثدعحلح  دي ح .11

 .2016اين صظحصايب صطحاي دم د حلحيمفب حجب حاينفد حب حبم دجحلف ث منطحلح
طح ميححلحاينفمد حايينمئد حرف حاي صيي حايي اا للح عا ي حف معني لحع يمي حفمي يثدعحلحجبمجحفنب .12

 .ح2012  د حاي منص حلحيمفب حايف ثن عد لح
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ج ييلحانفيي ح ييميححايف يي اص حلحايف يي ن حصاثعاييمحاييلحاي ييمنص لح عا يي حف معنيي حبييد حا ييصاحايم ييلح .13
 .1996 ا لحالا لافلحصايصكبلحلحا عصن ح  ثصعايحلح  د حاي منص حلحيمفب حب 

ج ييلحن ييد حفن يياحلحالااييلااحايف ييبظحي ب يي لحع ييمي حفمي ييثدعلح  ديي حاي ييمنص حلحيمفبيي حبمبيياحلح .14
ح.2010

ج يييلحنفيييس حيبيييعحلحيعدفييي حالانثميييمرحفييي حايف يييمصلا حأصحالاشييي ماحأصحايثب ييي ا لح عا ييي حف معنييي لح .15
ح.2017ع مي حفمي ثدعحلح  د حاي منص حلحيمفب حبمبالح

ببد حبيييد حايا ييي حصايكيييععحلحع يييمي حفمي يييثدعحلح  دييي حاي يييمنص حج يييلحجبدييي حجيييص  حلحايبلاقييي حاي يييح .16
 .1977صايب صطحاي دم د حلحيمفب حب  ا حلح

لف معن حفعح1999جفمعحنصااح عدطحاعسد حلحج  حاين احاييص حيلأشامصحصا ميحلاثممقد حفصنثريالح .17
لححقييييمنص حاين يييياحايبعاقييييلحلحع ييييمي حفمي ييييثدعحلح  ديييي حاين ييييصظحلحاييمفبيييي حالا ييييلافد حاييييلحيبنييييم 

2020. 
قم ييي حلافدييي ح يييفمجد لحيد دييي حلحاايييثلااحثيييصاس حايثسافيييم حايفثبمقييي د حلحع يييمي حفمي يييثدعحلح  دييي ح .18

ح.2015اين صظحصايب صطحاي دم د حلحيمفب حجب حايعنفم حفدع حلح
 ييييصييد حج ييييلحا بييييعح عصدييييدحلحاييييييعائطحايفكييييع حبميف يييي ن حايبمفيييي حل عا يييي حف معنيييي حلحع ييييمي ح .19

 .2018ب  ا حلحفمي ثدعحل  د حاي منص حلحيمفب ح
فمس حيد صحعاكلحلح صعحايشيعص حالا يثثنمئد حايلحثفدايسحايب ي حالا اع لحا عصني ح  ثيصعايحلحح  دي ح .20

 .1999اي منص حليمفب حب  ا حل
فنف حيدم حسد ا حلحاينفمد حايينمئد حر عاعحاي امرحلح عا  حف معن حللحا عصن ح  ثصعايحلح  د ح .21

 .2015اي منص حلحيمفب حاين عد حلح
ع ا حفنف حايبدمثلحلحايف  ن حايفبثبع حالحايثييعدطحلحا عصني ح  ثيصعايلح  دي حاي يمنص حلحفنف حف .22

ح.2002يمفب حايفص الح
فبثسحن يد حييمبعحلحايف ي ن حايفبثبيع حايلحثييعدطحالاابيماحالاعامبدي حلحع يمي حفمي يثدعحلح  دي ح .23

 .2010اي منص حلحيمفب حايف ثن عد حل
 عاببمي:حايبنص حايفنشصع 

ج يييلح يييميطحصحعؤىحنيييساعحافيييد حلحاثبيييم حاييييع  حايفبنيييص حايييلحايييييعائطحايشييي  د حح .حا يييعالحفنفييي  .1
 .2017 ل9ل عا  حف معن للحفي  ححفب  حايب فد حي  عا م حايب دمحلحاينيفحالاشعفحلحايب  حع

ادنييمجحجبيي حاي ييم  حايعبدبييلحلحبنيي حببنييصا حصساع حاييي امرحبييد حثيييمصسحاي ييلاندم حصايي عحايفييماح .2
 .2020/ابعدا/13  حايب فد حي  عا م حايب دمحلحايبمطحلحبن حفنشصعحالحفب
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 .حن ييص حجبديي حايييد حلحن يي حانيييعحلحشا ييد حايب صبييم حايمعجديي حع عا يي حف معنيي  حلحبنيي ح .3
 .2014لح1لحط21فنشصعحلحفي  حايب صطحالان مند لحيمفب حبمباحلحالا  اعح

في ي حاي يمنص حلح .حعدم،حايدمجحيعد م حلحبن حببنصا حج ي حالايثيساطح بدبثيلحصاثيعيحصانث يمليحلح .4
 .ح2010ايب  حاي م جحجشعحلح  د حاين صظحيمفب حج  ل

 .حسدنييييبحانفيييي حجييييصد حلحامييييي حيفييييماحدييييصنجحلحبنيييي حببنييييصا حاي ييييدحاييييلحثصعديييي حفييييصا حفاميميييي ح .5
 .2019لحيمفب حب  ا حلح3لحف ح2ي فصا مم حالحج  حايثصعد حلحفي  حايب صطحاي منصند حلايب  

بن حببنيصا حاثيمعحالاايلااحبكيفم ح يلاف حايعا يبحح .حجلالحجفعحفنف حلحسدنبحند عحامشطحل .6
الحج ي حاين ياحايييص حل عا ي حف معني حللحفي ي ح عا يم حايب يع حلحاي ين حايعاببي حجشيعح/حف نيظح

 .2019 لح  د حاي منص حلحيمفب حايب ع حلح32ايب  حع
 .حفنفيص حنيدييبحن ينلحلحايا يي حغديعحايبفيي  حايلحقييمنص حايب صبيم حلحبنيي حفنشيصعحاييلحفي يي ح .7

 .1964لحاي ماع حلح44لحاي ن ح76م حلحايب  ايفنمف
 .حفبييملحيم ييطحفنفيي حايب ييمالحلحجلاقيي حالا اع حبييمي عصفحايشا ييد حي يعدفيي حلحفي يي حيمفبيي ح .8

 .2010 لح2الانبمعحي ب صطحاي منصند حصاي دم د حلح  د حاي منص حلحيمفب حالانبمعحلحايب  ع
ي ب ي حلحبني حفنشيصعحايلحفي ي ح .حفن صعحنمثطحلحج لحن د حفن احلحاثمعحالاالااححايف يبظح .9

 .2012ايفن ظحاين لحلحي ب صطحاي منصند حصاي دم د حلححاي ن حايعابب لحايب  حالاصالح
 .حص ا حجب حايعنفم حاي د للحاييعدف حاي دم د حالحاي صاند حايف معن حلحفي ي حايف يث باحايبعاقيلح .10

 .2006لفع سح عا م حايصن  حايبعبد لحايب  حاي مبعلحب  ا حلح
دص ييفحايشيي ع حلحايشييع حايفمثييع،حصفصكييبلحاييلحالانفييصلححاي ييمنصنلحي يعدفيي حلح عا يي ححجييم ا .11

ثن د د حالحايبند حاي منصند حي يعدف حلحبن حفنشصعحالحفي  حاي صا حي ب صطحاي منصند حصاي دم د حلح
 .2019لح1ف 

في ححجلالحن د حج لحلح ب حعبدعحجب حاييبمعحلحفنف حجب حايصامبلحايثنمساحج حايب  حصايثبمقي  .12
ايبم  حالحج ص حالاجثبيمعحايشا يلحلحبني حفنشيصعحايلحفي ي حيمفبي حالانبيمعحي ب يصطحاي منصندي ح

 .ح2014صاي دم د حلحايب  حاي م جحلح
د فييمسحابييعاادطحانفيي حلحاي ييعصفحاي منصنديي حايفامميي حصالاجييلاعحاي منصنديي حلحبنيي حفنشييصعحاييلحفي يي ح .13

 .2011لحلح5لحجح2ايب اي ح م عحج حصساع حايب احيف صعد حايبعاظحلحايب  
 خامساً: القرارات القضائية غير المنشورة

 .30/12/1967قكمئد حلحصاي م عحبثمعدخحح11 حي ن ح576قعاعحفن ف حايثفددسحعقطحع .1
ح20جح21/4/1969ظحي   ح38ي ن حح1987قعاعح م عحف حفن ف حاين ،حايف عد حعقطح .2

حعغدعحفنشصع .حح3ظ
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 دعد حايندع ححاينيفحالاشعفلحعقطحاي عاعحقعاعحفن ف حايينمدم حايفع سد حايبعاقد حالحف .3
 عغدعحفنشصعح .ح19/9/2006 حالح2/2006/ح1827ع
ح25/1/2006 حالحي   ح3/2005/ح1645قعاعحفن ف حايينمدم حايفع سد حايبعاقد ححعقطحع .4

 عغدعحفنشصعح .
لحعغدعح3/4/2006 حالحي   ح1/2006/ح904قعاعحفن ف حايينمدم حايفع سد حايبعاقد حعقطحع .5

 .فنشصع 
صبثمعدخحح2015ل3لح2741قعاعحفن ف حايينمدم حايفاث  حب كمدمحاينساا حايفعقطحعبميب   .6

  حلعغدعحفنشصع .ح18/11/2015
 

 سادساً:  القرارات المنشورة في المجموعات القضائية 
عقطحح11فيفصج حالان مطحجح22/3/1960 حي   ح201قعاعح م عحف حفن ف حاين ،حعقطحع .1

ح.60
لحح12/5/1999 حالح1999/حادئ حجمف ح/235ثنم د حايبعاقد حايعقطحعقعاعحفن ف حايثفددسحالا .2

فنف حابعاادطحايملانلحلحايفاثمعحف حقكملحفن ف حايثفددسحالاثنم د حلق طحينمئلحلحب  ا حلح
2012. 

فنشصعحالحفي  حايب اي حالاج ا حح1984/حاي دئ حايفص ب ح/ي ن ح105قعاعحفن ف حايثفددسحعقطح .3
 عفنشصع ح.حح حل1984/ي ن ح1ل2ل3ل4ع
 حفيفصج حايفاثمعح12/5/1999 حالع1999/ادئ حجمف ح/235قعاعحفن ف حايثفددسحالاثنم د حايبعاقد حايعقطعح .4

 ..25لحص2012ف حقكملحفن ف حايثفددسحالاثنم د حلق طحايينمئللحب  ا لح
 سابعاً: الدساتير

ح.1996  ثصعح   ن حجفم حي ن ح .1
ح.2005  ثصعحيف صعد حايبعاظحي ن ح .2
ح.2012ف صعد ح صعدمحي ن ح  ثصعحي .3
ح.2014ايفب احب ن ح2012  ثصعحيف صعد حف عحايبعبد ححي ن ح .4

 ثامناً: القوانين والتعليمات

 أ_ القوانين العراقية

حايفب ا.ح1951 حي ن ح40اي منص حايف نلححعقطحع .1
ح.1960 حي ن ح166قمنص حايفؤ  م حايبمف حعقطحع .2
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حايفب ا.ح1969 حي ن ح111قمنص حايب صبم ححعقطحع .3
حايفب ا.ح1971 حي ن ح23قمنص حا صاحايفنم فم حاييسائد حعقطحع .4
ح.1983 حي ن ح18قمنص حاين احايبع ححعقطحع .5
 .2007 حي ن ح19قمنص حايب صبم حايب  ع ححعقطحع .6
ح.2008 حي ن ح14قمنص حا لاةحاينسلالحصايفص جد حعقطحع .7
 .2014 حي ن ح2ثب دفم حثنمدلحايب ص حاين صفد حعقطحع .8
 .2017 حي ن ح49بمطحعقطحعقمنص حالا جملحاي .9
 .2019 حي ن ح18ثب دفم حقمنص حاي د  حايبنعد حايبعاقد حايب دمحعقطحع .10
حع .11 حايب صبم حعقط حب منص  حاي عافم حايصاع   حثب دا ح111قمنص  حي ن  حايام  حح1969  صاي صاند 

 .2019 حيبمطح4546لح لي حقمنص حثب داحاي عافم حعقطحع2008 حي ن ح6الااعىحعقطحع
 .ح1980/ح5/8الحح1257دم  حايثصع حايفنناحعقطحقعاعحفي جحق .12

 ب_ القوانين العربية

ح.1937 حي ن ح58قمنص حايب صبم حايف ع حعقطحع .1
ح.1943 حي ن ح340قمنص حايب صبم حاي بنمنلحعقطحع .2
ح.1948 حي ن ح131اي منص حايف نلحايف ع حعقطحع .3
ح.1949 حي ن ح148قمنص حايب صبم حاي صع حعقطحع .4
 .1958 حي ن ح93  م حايام  حاي صع حعقطحعقمنص حاييفبدم حصايفؤح .5
ح.1960 حي ن ح16قمنص حايب صبم حالاع نلحعقطحع .6
 .1963 حي ن ح60قمنص حايفؤ  م حايبمف حايف ع حعقطحع .7
ح.1976 حي ن ح15قمنص حايب صبم حايبنعدنلحعقطحع .8
 1998 حي ن ح89قمنص حثن دطحايفنمق م حصايفساد ا حايف ع حعقطحع .9
ح.2004 حي ن ح31عحقمنص حاين احاي صع حعقط .10
 .2004 حي ن ح51قمنص حن مطحايب ص حي ي م حايبمف حالح صعدمحعقطحع .11
 .2013 حي ن ح29قمنص حايفبمفلا حايف ند حايبفمنلحعقطحعح .12
 بش  حا  اعحن مطحايفؤ   حايبمف ح.2015 حي ن ح32فع صطح   ن حجفم حعقطحع .13
ح.2016 حي ن ح10قمنص حاين احايبع حايبفمنلحعقطحع .14
ح.2018 حي ن ح2صالاث ملا حعقطحعحقمنص حاين ا .15
ح.2018 حي ن ح7قمنص حاييسالحايبفمنلحعقطحع .16
 2018 حي ن ح87قمنص حاين احايبع حجبعحث ن صيدمحايفب صفم حايبعاقلحعقطحع .17
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ح.2019 حي ن ح76قمنص حاي دعا حايف نلحايبفمنلحعقطحع .18
ح.2019 حي ن ح4قمنص حج صبم ح صي حالافمعا حايبعبد حايفثن  حعقطحع .19

 : مواقع الإنترنتتاسعاً 
ادييييييييييييييييييييييييثطحجفييييييييييييييييييييييييمدع حلحفبنييييييييييييييييييييييييىحايب يييييييييييييييييييييييي حلحبنيييييييييييييييييييييييي حفثييييييييييييييييييييييييمةحجبييييييييييييييييييييييييعحايفصقييييييييييييييييييييييييعح .1

الاي ثعصنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل:
87%D9%8https://mawdoo3.io/article/51894_%D9%85%D9%81%D9%

8%D9 
85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%84%D8%B

A%D8%A9_  حمساءاً. 3:12.الساعة 17/1/2021، تاريخ الزيارة في
فنكيييييييييييييييييييعحثن ديييييييييييييييييييظححادئييييييييييييييييييي حاينسااييييييييييييييييييي حل ائيييييييييييييييييييع حايثن د يييييييييييييييييييم .حدن يييييييييييييييييييعحايفصقيييييييييييييييييييعح .2

:/view.php?oldid=214505https://www.nasnews.com  تااااااريخ الزياااااارة فاااااي .
 .2:55. الساعة 1/3/2021

ح .حفمس حيد صحعاكلحلحالاشامصحايفبنصد حايبمف لح .3
أنفييييييي ح يييييييماعحلحج صبييييييي حايف يييييييم ع حلحبنييييييي حفثيييييييمةحج يييييييىحالانثعنييييييي حج يييييييىحايفصقيييييييعحا ثيييييييلح .4

https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A
-D9%88%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%82%-A/292393

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D
-8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D
9%8A%D8%A9بمنميحح10:43اي مج ححل15/3/2021لحثمعدخحايسدمع ححح  

http://arab-فثييييييمةحج ييييييىحايفصقييييييعححجبيييييي حاييبييييييمعحايننييييييدصحلحاييييييييعائطحاي دم ييييييد حلحبنيييييي  .5
ency.com.sy/law/detail/164708ح1:17لحاي يييييييمج حاا21/1/2021ثيييييييمعدخحايسديييييييمع ححح

ح بمنمي.
6. post_24.html-gspot.com/2020/01/bloghttps://qawaneen.bloثمعدخحايسدمع حححح

  بمنمي.ح10:43الحاي مج ح13/2/2021الح
http://arab-فنفييييييص حيييييييلااحلحثنمدييييييلحالايثييييييساطحلحبنيييييي حفنشييييييصعحج ييييييىحايفصقييييييعحالاي ثعصنييييييل .7

ency.com.sy/law/detail/165041 5:55، السااااعة  15/1/2021خ الزياااارة . تااااري 
 مساءا.

https://mawdoo3.io/article/51894_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%2085_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%84%D8%BA%D8%A9_
https://mawdoo3.io/article/51894_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%2085_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%84%D8%BA%D8%A9_
https://mawdoo3.io/article/51894_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%2085_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%84%D8%BA%D8%A9_
https://mawdoo3.io/article/51894_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%2085_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%84%D8%BA%D8%A9_
https://www.nasnews.com/view.php?oldid=214505
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/292393-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://arab-ency.com.sy/law/detail/164708
http://arab-ency.com.sy/law/detail/164708
http://arab-ency.com.sy/law/detail/164708
https://qawaneen.blogspot.com/2020/01/blog-post_24.html
https://qawaneen.blogspot.com/2020/01/blog-post_24.html
http://arab-ency.com.sy/law/detail/165041
http://arab-ency.com.sy/law/detail/165041
http://arab-ency.com.sy/law/detail/165041
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8. 9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D
%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9حثفيييي حايسدييييمع حاييييلحح.
 ف ملي.4:33الحاي مج حح2021/ح1/9

9. https://ar.wikipedia.org/wiki4:45.حاي مج ح1/9/2021ع حالحلحثف حايسدم. 
10. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8

%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1ف ملي.ح5:5لحاي مج ح2021/ح1/9.حثف حايسدمع حالحح 
11. https://ar.wikipedia.org/wiki/حف ملي.ح4:22لحاي مج حح1/9/2021ثف حايسدمع حالحح
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Abstract 

 The crime of breaching or cheating in the implementation of contract 
obligations affecting the state’s external security is one of the crimes harmful 
to the public interest that falls on contractual obligations, the crime represents 
an infringement and violation of the principles on which the obligations in 
contracts are based , especially during the time of war or the time of actual 
military movements, the legislator has intervened to give his preventive penal 
protection throw the criminal law. Therefore, we find that the Iraqi legislator 
criminalized the forms of breach or cheating in the implementation of 
obligations in article (174 _ 176) of Penal Code. breach or cheating of these 
contractual obligations plays a major role in times of war or during actual 
military movements, and the fragmentation of the unity of the social relations, 
as well as directly affecting the performance of the armed forces . We have 
discussed in this study by defining the crime and clarifying its pillars, and then 
standing on the implications of it . The study ended with some of the results, 
the most important of which is that the legal nature of the crime is one of the 
ordinary crimes and that it was committed with a political motive, and that it is 
of a dual nature in terms of its material pillar, so it is one of the crimes of harm 
and danger at the same time, Iraqi legislator did not keep pace with the 
legislative development enjoyed by this crime by the legislation under study, 
such as the Egyptian legislation, which made protection sufficient for all stages 
of the government contract or contracts of public institutions of public interest, 
unlike the legislator  The Iraqi, who made it limited to the time of war or the 
time of actual military movements, and did not indicate the possibility of fraud 
occurring by unintentional error. On the other hand, we called on the legislator 
to amend the text of Article (174) so that the text hoped to be amended would 
be sufficient protection for the government contract at all times with re-
examination.  Drafting the text to include breach or fraud if it occurred by 
unintentional error and not only breach, and amending its penalty to be 
imprisonment with a fine and not with either of them. 
 We divided the subject of the study into two chapters. We devoted the 
first chapter to determining the nature of the crime in question, while the 
second dealt with the legal structure of the crime from pillars and punishment, 
and the end of going into the midst of this study was out  In conclusion, it 
included the most important findings and suggestions. 
. 
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